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و ما يشهده في بداية  إن ما شهده القرن  العشرون في السنوات الأخيرة من تقدم هائل

  فالتقدم التقني في ميدان تطور الآلة القرون السابقة، كل ق ما تم على مدى وفالقرن الحالي ي

أنواعا  د عنهلَتو الاتصال و المواصلات و سرعة  و الدخول في عصر العولمة و الصناعة 

المال و الإثراء غير المشروع جمع ، في سبيل جرامالإجديدة من 
1

        مةفقد ظهرت العول.

في لأطراف مرتبطة مع بعضها البعض امترامية  قرية تالعالم أضحدول و ترتب عنها أن 

عن زيادة حجم التبادل التجاري و تدفق رؤوس الأموال و اتجاه  فضلا ، ظل ثورة الاتصالات

ية بلدان العالم نحو سياسة الاقتصاد الحر ، كلها عوامل خلقت بيئة ملائمة لظهور أنواع بغال

 .لأموالاو من أخطرها تبييض  جرامالإمستجدة من 

و التي لأهمية بما كان، او البالغة موضوع دراستنا هذا يعد من المواضيع الشائكة إن 

حكومات   بالغَل تَشْمت حبر أقلام فقهاء القانون و الاقتصاد ، و لا تزال  دْأسالت إن لم نقل أ

فتيل نهضة جديدة لاستحداث مفاهيم القانون الجنائي بما يتماشى و معطيات  شعلتأف  ،الدول 

 و تقنيات التحري عنها مةالعصر الحديث الذي تجاوز العديد من المفاهيم الكلاسيكية للجري

إلى مفاهيم اضمحلال الحدود الإقليمية و السياسية و الحديث عن الجرائم الدولية التي أخذت 

،و استحداث تقنيات للتحري  مفهوما متطورا مع تطور فكرة العولمة في جميع ميادينها

  .تماشى و طبيعة الإجرام المنظمت

مع   اتساع نطاق الظاهرة الأموال  تبييضعمليات كافحة بمتزايد الاهتمام الدولي  إن

و البحث عن تقنيات و أساليب مستجدة للتحري عنها بما يتماشى و طابع الجريمة  عالميا

 في التعاملات التجارية  اتية و الاتصال و غياب الشفافية ، في ظل ثورة المعلومالمستحدث

التي انعكست سلبا على موعة من الآثار جم  في كثير من أنحاء العالم، الأمر الذي ترتب عليه

بين نتيجة الارتباط الملحوظ  و على وجه الخصوص الاقتصادية الأمنية،الاجتماعية الجوانب

 . الإجرام المنظمالعمليات و عصابات  هذه

 ي أنحاء العالمو قد شهد العقد الماضي اهتماما بالغا من قبل الحكومات و المنظمات ف

             الاتفاقيات إصدار  فبادرت نحو ذات المصدر الغير مشروعبقضية تبييض الأموال 

الحيطة و الحذر في من جانب  من أجل أن تأخذ المصارف و المؤسسات المالية لتشريعاتاو 

                                                             
1
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من أية أنشطة  ذلك لحماية أجهزتها المصرفية و المالية عمليات محتملة لتبييض الأموال،  أية

 أو الاستثمارية داعية يعبر مسالكها الإ  مشروعةالغير لتمرير الأموال 
1
. 

 بادرت الجزائر في إطار مشروع إصلاح العدالة، لا سيما ما تعلق منهو على كل فقد  

 خصوصا بمحور مراجعة المنظومة التشريعية، إلى تحديث نظامها التشريعي  في هذا المجال

بتاريخ  ريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةبعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الج

نوفمبر  20، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ  1001فيفري  00

مؤقتة، تمثلت  في إدخال تدابير وقائية و أخرى جزائية  ستعجاليهاباتخاذ إجراءات  1000

بموجب أحكام القانون   الملغاة و 220إلى  201المواد من  1002ضمن قانون المالية لسنة 

، إضافة إلى إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي، بمقتضى المرسوم التنفيذي 02-00رقم 

ليليها في مرحلة ثانية، مراجعة قانوني العقوبات و الإجراءات  .مرحلة أوليةكهذا  01-211

            تمويل الإرهاب الجزائية، ثم صدور القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و 

 .و مكافحتهما

دول الو تبادل المعلومات مع عدد من الدولي إلى تعزيز التعاون  و سعيا من الجزائر

و مراقبتها حركة الأموال في  واللمكافحة تبييض الأمالمالي مجوعة العمل في   الأعضاء

قطاعات مختلفة
2
تعتبر أحد المسالك الهامة التي و الأملاك العقارية المصارف و أهمها قطاع   

 .و الإفلات من وسائل التحري و الرقابة، الأموال ضتبيينحو 

على إلى تزايد خطورتها  لأموال كظاهرة و كجريمة اتبييض  قد أدى تنامي هذا و 

 تبييض، نتيجة التقدم التكنولوجي الكبير، الذي أتاح التنويع في أساليب المجتمع الدولي 

أكثر مرونة عبر قنوات متشعبة ومعقدة، أتاحت و  أساليب مستحدثةالأموال، و استخدام 

 .لآمِنابالأموال القذرة إلى الملاذ الوصول 

أهمية خاصة في  تبييض الأموال تقنيات التحري عن جريمة  يكتسب موضوع  كما

معروضة على الساحة لمكافحة هذه الظاهرة،و من بين القضايا الهامة ال مجال التعاون الدولي

، حيث أن النجاح كبيرة على الاقتصاد الدولية في الوقت الراهن، نظرا لما يمثله من خطورة 

         في مثل هذه العمليات غير المشروعة، يترتب عليه إفلات مرتكبي الأنشطة الإجرامية

الأخطر من ذلك، يكمن في الزيادة الهائلة  أنو حصولهم على ثمار نشاطهم الإجرامي، بل 

على مواجهة سلطات   لقدرات هؤلاء الجنات و العصابات المنظمة، مما يضاعف من قدراتهم

 .القانون، و الإفلات من جهود المكافحة المحلية و الدولية

و قد ارتبطت جريمة تبييض الأموال بالجريمة المنظمة ، و على الأخص جريمة 

المخدرات و جرائم الإرهاب و تهريب الأسلحة و الرقيق الأبيض و غيرها، كما أن ظاهرة 

                                                             
1
صحيفة  ."جرائم تبييض الأموال بين المفهوم القانوني و ألاستخدام السياسي  ،كرم عبد الرزاق المشهداني - 

 . 00ص ، 1002-01-02الثورة اليمنية الصادرة بتاريخ 
2
 .2101 سنةأنشأتها قمة الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم  (GAFI)و يصطلح عليها ب   - 
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 ك، لما توفره بعملياتها من قنواتلا سيما البنو ييض الأموال تتصل بالمؤسسات الماليةتب

 .تنظيف الأموالبورطون في العمليات كوسيلة يقوم عن طريقها المت

جرمين، منفصلين الأموال إلى ظهور طائفة جديدة من المتبييض و لقد أدى نمو ظاهرة 

الأولية التي أنتجت الأموال غير النظيفة، و هذه الطائفة  ةميامت بالجرقعن الطائفة التي 

على سبيل  هي تضمالجديدة من المجرمين، تؤدي خدمات إلى مرتكبي الجرائم المنظمة، و 

 .و المصرفيين و المحاسبين  ورجال الأعمال المستشارين القانونيين المثال

، سيشكل قتصاديالاو يبدو أن التطور المتزايد لحجم التجارة الالكترونية و الانفتاح 

الأموال  تبييضالأموال، حيث يبلغ متوسط عمليات تحديا عالميا أمام مكافحة جريمة تبييض 

حسب إحصائيات صندوق النقد  سنويا و هذا أكثر من ضعف قيمة الناتج العالمي من البترول

الدولي، في ظل كثير من العوامل التي ساعدت على تفشي هذه الجريمة، مثل عدم وجود 

و انعدام الشفافية في الحسابات و ضعف الرقابة على البنوك  الأنظمة القانونية الرادعة

 .التوسع في وسائل الاتصال الحديثة المصرفية و

، خاصة ائم الاقتصادية المنظمة الحديثةمن أشكال الجر شكلاو يعتبر تبييض الأموال 

بعد اعتماد بعض المؤسسات العالمية، التعامل النقدي عبر الانترنت، مما أدى إلى ظهور ما 

حتى   شكالها و صورهاالرقمي، و لا تزال عمليات تبييض الأموال، تتطور أ تبييضيسمى  بال

 .أصبحت أكثر تعقيدا و استخدمت فيها احدث التقنيات، لإخفاء مصادر و حقيقة هذه الأموال

و التمحّص ، فإن  و يثير هذا الموضوع العديد من الإشكالات القانونية الجديرة بالدراسة 

ني فما هي كانت جريمة تبييض الأموال تعد من الجرائم الماسة بالاقتصاد الدولي  و الوط

التقنيات المستحدثة و الميكانيزمات الجديدة التي أقرها المجتمع الدولي  في سبيل التحري عن 

 و هل كان للتشريعات الوطنية المقارنة دور في تفعيل هذه الإجراءات لا سيماهذه الجريمة؟ 

و ما تفرضه عليها الالتزامات الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية ؟و ما هي تداعياتها 

 .على ارض الواقع؟ 

لأموال و سوقا او لكون أن الجزائر تلعب دورا جيوستراتيجي فيما تعلق بحركة رؤوس 

الجديدة التي  ئلاقتصادية له دوره في التأثير على الموازنات الدولية ، فما هي التقنيات و الوسا

و ما مدى نجاعة و مسايرة ،استحدثها  في سبيل التحري عن هذا النوع من الإجرام المنظم؟تم 

 .و مكافحتها؟ لأموالاهذا التقنيات و الإجراءات  للوقاية من تبييض 

ين في ذلك دعنها مستن محاولين الإجابة إشكالات و تساؤلات عَمدنا على دراستها كلها

 .ي المقارن بالنظر إلى كون هذه الجريمة ذات طابع إجرامي منظم عابر للحدودللمنهج التحليل

هو ما يفرض بدوره عرضها و تحليل الإجراءات و التقنيات الكفيلة بالتحري عنها قصد  و

موقف التشريع الجزائري من كل تبيان دولية و الوطنية و ضمن مختلف التشريعات مكافحتها 

 .ذلك
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ينسجم و التسلل الكرونولوجي للتشريعات التي عالجت هذا  ترتيبا منطقيا نافقد اعتمد

هذه الدراسة بفصل تمهيدي يتمحور حول مقومات جريمة تبييض  نااستهليإذ ،الموضوع 

الأموال من خلال مبحثين ، تضمن أولها مفهومها  و ثانيها طبيعتها القانونية ، و بعد ذلك 

لأول تقنيات افي الفصل  ناعالجصلب الموضوع من خلال فصلين متتالين، ف إلى ناتطرق

لأموال على ضوء التشريعات الدولية بحجة أن المجتمع الدولي االتحري في جريمة تبييض 

    هو السباق نحو اكتشافها كظاهرة و المبادر إلى البحث عن التقنيات الكفيلة للتحري عنها

    الاتفاقيات تضمنته  من جهة مادرسنا مبحثين متتاليين  فصلو قمعها ، ليتفرع عن هذا ال

بخصوص  التشريع المقارنما تضمنه   ىالأجهزة الدولية و من جهة أخرما بادرت إليه و 

لأجهزة  او لكون أن الجزائر صادقت و انضمت إلى العديد من المنظمات و  .هذا الشأن

 لتقنيات التحري في التشريع الجزائري من خلا في الفصل الثاني بالدراسة نافتناولالدولية  

و في   في قانون الإجراءات الجزائية في أولها ما ورد من تقنيات للتحري ناعرض،تمبحثين

 .نجاعتها ىمد مبرزيندور و فعالية الهيئات المساعدة   نامبحث ثان استعرض
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حول معرفة  الاهتمامبد من أن تثير ، لاتبييض الأموال كأي فكرة تطفو على سطح الواقع 

و أن تبييض الأموال يختلف عن كل الظواهر  المقصود بها و آلياتها التي تتم من خلالها لا سيما

في أنه يجمع بين القانون و الاقتصاد إلى حد كبير أبعد مما قد يكون " بالإجرام المعاصر" المسماة

في الحقيقة يوضح لنا المدى الكبير من الاهتمام الذي يوليه و هذا  ،الأخرىبالنسبة للجرائم الاقتصادية 

 .الفقه الاقتصادي لهذا الموضوع

الـذي يعتبر عماد الحياة المعاصرة و أحـد مقومات الأنظمة  قتصادالاالأموال عصب و تشكل 

     يقاس رقـي و تقـدم الشعوب برقي و تقـدم كماالسياسية و الاجتماعية السائدة في العـالم ، 

 فأصبحقـد أصبح الاقتصاد نظاما عالميا ارتبطت بـه الأسرة الدولية بصورة عضوية ، ف ،اقتصادها

 .متغيرات العالم المعاصر فاعـل أجزاءه فتتأثر و تؤثر في يشكل كيانا مترابطا تت

  السياسية الحيـاة  استقرار   فـي  أساسي  عامـل الوطني  الاقتصاد  سلامة  أن   في و لاشك  

إذ يل ، و الاجتماعية ، إذ يوفر التوازن بين الإمكانات و الرغبات مما يعطي للسياسة مفهومـها الأص

السياسة فـن إدارة المدينة و هـذا يؤكد ارتباط  على أن   -السياسة المدنية  مؤلفهفـي  -الفارابي يعرف

 . الأمن السياسي بالأمـن الاقتصـادي و ارتباط الاثنين بالأمن الاجتماعي 

   بييض الأموال مـن التعبيرات التي تداولت مؤخرا في كافة المحافل المحلية جريمة ت و تعتبر 

و قبل الخوض في صلبه من حيث تبيان  لذلك و حتى تتضح معالم هذا الموضوع،و الإقليمية و الدولية 

جريمة تبييض  مفهومأن نتناول في هـذا الفصل التمهيدي  ارتأينا التقنيات المستحدثة للتحري عنها

 .في مبحث ثان  طبيعتها القانونيةوال في مبحث أول ، ثـم التطرق إلى الأم
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لم يكن هذا المصطلح  لأموال من الظواهر الحديثة نسبيا، و إلى وقت قريباتعد ظاهرة تبييض 

بل على العكس من ذلك كان يبدو غريبا  ،معروفا "تبييضها"أو بالأحرى  "ل الأمواليغس"أي 

أو الاقتصادي على  ن أو متخصصين في المجال القانونيللكثيرين من الناس، سواء أكانوا أفرادا عاديي

النظر إلى هذه الظاهرة المستحدثة يفضي  افإن اختلاف الزاوية الذي يمكن من خلاله عليهو  .حد سواء

التوصل إلى اتفاق عام لتحديد معالمها ،علما و أن  يةبطبيعة الحال إلى نتيجة مؤداها عدم إمكان

و الذي يمتاز بنسبية - يعد جنينا تمخض عن تزاوج علم الاجتماع  "الظاهرة الإجرامية"مصطلح 

المفاهيم  تطورسرعة الاستقرار ل بعدمالعلوم الجنائية التي أضحت توصف ب -حقائقه
1

 . 

إلى علينا أن نتعرض في مرحلة أولى  يتعين،الأموال تبييض جريمة و في سبيل تحديد مفهوم 

، فقها و تشريعا محددين بذلك مراحلها ناهيك عن أساليب ارتكابها تعريفهاأسس  و نشأتهامعالم إبراز 

لهذه الظاهرة من خلال تحديد أركانها القانونية و التي إلى الإطار القانوني و كمرحلة ثانية نتعرض  ثم

 .تجعلها متمايزة عن بعض الجرائم المشابهة لها

 

 

عد من أقدم الظواهر يو  التاريخ، بلإن تبييض الأموال كظاهرة اجتماعية له امتداد في 

أين تطورت  متتالية، العصر الحالي، إلا أن تطورها كان خلال حقب زمنيةالاجتماعية و ليست وليدة 

  .بالموازاة مع أساليب و طرق ارتكابها

أين اقترنت منذ البداية بأعمال القرصنة البحرية  ،بعيدالأموال منذ زمن  تبييضفقد بدأت ظاهرة 

من أشهرها العمليات التي قام بها شخص يسمى ب و  التي كانت تمارس في أعالي البحار و المحيطات

بمساعدة عصابته في المحيطين الأطلنطي و الهندي ،حيث تمكن  )  Henry Enery-هنري أنري)

ل ضّالقرصان المذكور و عصابته من جمع أطنان كثيرة من المجوهرات و الذهب، ثم بعد ذلك ف

و هي إحدى ( بايدفورد)تسلل إلى قرية تسمى  التقاعد و الاستمتاع بالغنائم التي استولى عليها حيث

قرى دنقشير الساحلية  و عاش فيها باسم مستعار حتى لا ينكشف أمره و سعى إلى تحريك أمواله من 

بسبب   الأموال لم يكن موفقا تبييضإلا أن أسلوبه في عمليات . خلال أعمال تجارية قام بممارستها

                                                             

  
1
 .07ص ،0225،الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ردا. عمليات غسل الأموال و آليات مكافحتها،محمد علي العريان -  
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كونهم كانوا يعلمون بمصدر الثروة التي لديه و لم  ،ديون لهرفض المتعاملين معه سداد ما عليهم من 

لأمن بذلك خشية أن يكشف أمره و يفشى سره و تصادر أمواله مما ايتمكن بالموازاة من تبليغ عناصر 

 .دعاه إلى التزام الصمت

 السبعينيات فترةخلال  "الأموال تبييض"أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ظهر مصطلح 

التشريعية و القضائية و الأمنية على وجه الخصوص أن  سلطاتحينما لاحظت ال ،القرن العشرون من

   تجار المخدرات الذين يموّنون المدمنين بحوزتهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من النقود الورقية 

بدال النقود من و المعدنية ، و عادة ما يتجهون إلى المغاسل الموجودة بالقرب من كل تجمع سكني لاست

الفئات الصغيرة بنقود من الفئات الكبيرة، ليقوموا بعد ذلك بإيداعها في البنك القريب من أماكن 

 .تواجدهم

الصغيرة عادة ما تكون ملوثة بآثار المخدرات التي تكون عالقة  لأوراق النقدية او نظرا لأن  

ل الملوثة بواسطة البخار و المواد الأموا تنظيففي أيدي تجار التجزئة، فقد حرصت المغاسل على 

 المخدرات  ةالبنوك التي توجد بها حساباتهم، و من هنا جاء الربط بين تجار فيالكيماوية قبل إيداعها 

من  %72غير المشروع بالمخدرات يمثل حوالي  الاتجارعتبار أن نشاط ، على االأموال تبييض و 

أن أرباح هذه  إلى إضافة الأموال الغير المشروعة الناتجة عن الجريمة المنظمة على مستوى العالم ، 

الذي ) يبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من نبات الكوكا كان التجارة في المخدرات تعتبر أرباحا طائلة  إذ 

الذي شجع تجار المخدرات  الأمر خلال تلك الحقبةدولار  0022حوالي ( ينييصنع من مخدر الكوكا

على الاستمرار في الاتجار بها ما داموا قد نجحوا في الاستفادة من حصيلة هذه التجارة الممنوعة 

دوليا
1
.  

يرجع من  على حد سواء،  "الأموال غسيل"أو بالأحرى  "الأموال تبييض"كما أن اصطلاح 

     إلى عصابات المافيا ، حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات أموال نقدية طائلة   أيضا حيث مصدره

ناجمة عن الأنشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات  -غالبا ما تكون من فئات صغيرة  -

وقد احتاجت هذه  .والقمار و الأنشطة الإباحية والابتزاز وتجارة المشروبات المهربة وغيرها 

لى  أن تضفي المشروعية على مصادر أموالها عوضا عن الحاجة إلى حل مشكلة توفر العصابات إ

برز الطرق لتحقيق هذا أحد أالنقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك ، وكان 

ألفونس ) حد أشهر قادة المافيا المسمىأالهدف شراء الموجودات وإنشاء المشاريع ، وهو ما قام به 

الأموال التي لم تبرز في الأفق  تبييضإلى المحاكمة ، لكن ليس بتهمة  0390، وقد أحيل عام (ون ألكب

 .حينها كجريمة مستقلة بذاتها، وإنما بتهمة ارتكابه جريمة التهرب الضريبي

خذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الأموال في تلك المحاكمة خاصة عند أوقد  

لقيامه بالبحث عن وسائل لإخفاء الأموال باعتباره المحاسب والمصرفي  "Meyer Lansky" إدانة

 النشاطفي ذلك الوقت وفي بدايات تطور "Meyer Lansky"العامل مع آل كابون ، ولعل ما قام به 

                                                             
1
 .01-05ص ،0220 ،الطبعة الأولى،دار وائل للنشر .غسيل الأموال جريمة العصر  دراسة مقارنة ،رمزي نجيب القسوس -  
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نقود إلى الالأموال فيما بعد، وهي الاعتماد على تحويل  تبييضبرز وسائل أحد أالمصرفي يمثل 

 .ة وإعادة الحصول عليها عن طريق القروضمصاريف أجنبي

وسائل الفنية الحديثة تمت ممارستها بشكل منظم الالأموال ب تبييضو روي أيضا بأن عمليات  

و الذي كان يمثل آنذاك حلقة الوصل بين ، "Meyer Lansky"بواسطة المسمى 0390منذ سنة 

المافيا "و  في فترة الحرب العالمية الثانية  "Cosa Nostra"و التي يطلق عليها " المافيا الأمريكية"

و من أجل   .بصقلية ، و ذلك من أجل تسهيل دخول القوات البحرية للحلفاء إلى الجزيرة" الايطالية

ذلك كان يتم اللجوء إلى البنوك السويسرية حتى يتم التمكن من استخراج النقود من الولايات المتحدة 

و كذلك الاستثمارات     لأمريكية و إيداعها في حسابات رقمية بسويسرا من خلال القروض الوهمية ا

 Meyer"تمكن كل من  تبييضهاو عن طريق هذه الأموال التي تم  .طة وهميةساوالمباشرة التي تتم ب

Lansky"  و "Benjamin Bugsy Siegel"من إنشاء مدينة ألعاب القمار في منطقة "Las 

Vegas" لأمريكية بعد إقناع الديكتاتور الكوبي آنذاكابالولايات المتحدة"Fulgencia Batista"  بهذه

 .الفكرة الطارئة

كان  قد و،يعتبر أحد ممولي المافيا الأمريكية حينذاك  "Meyer Lansky"و جدير بالذكر أن

مؤسس المافيا الأمريكية و التي أطلق عليها اسم  "Lucky Luciano"صديقا و شريكا لفترة طويلة ل 

"Cosa Nostra". 

 في " Luciano Lansky   " فإنه كان شريكا و صديقا"Benjamin Bugsy Siegel"أما   

  ، و يعتبر هو بمثابة المخترع الحقيقي لمدينة القمار في"  Le syndicat de crime-نقابة الجريمة"

 هو قد دفع   " Le Flamingo"     كما أنه يعتبر مؤسس الكازينو الشهير   "Las Vegas " ب

 Le-نقابة الجريمة"بواسطة  0307ازدراؤه للتوازن المالي بين عصابات المافيا إلى اغتياله في سنة 

syndicat de crime  . " و قد كان الديكتاتور الكوبي"Fulgencia Batista"    -و الذي أطيح به 

  "Meyer Lansky"شريكا سابقا ل  - 0353سنة  "Fidel Castro"   في انقلاب عسكري بمعرفة

          الخمور إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الحظر  تسويقفي القيام بمباشرة إدخال و 

 الحقبة تلكفي كوبا عن طريق المافيا الأمريكية في " الكازينوهات"و كذلك في عملية استغلال 
1
. 

  "لأموالاغسيل "و قد ظهر تعبير 
2

بداءة و لأول مرة باللغة الإنجليزية بما يصطلح عليه  

تقريرا عن  0379و ذلك عندما نشرت الصحف الأمريكية في سنة  "Mony Laundering"ب

تشكلت لجنة إعادة  0370هذه القضية في أنه في عام وقائع و تتلخص ، " Watergate"فضيحة 

انتخاب الرئيس الأمريكي نيكسون، بسبب قرب انتهاء مدة ولايته،فقامت هذه اللجنة بجمع التبرعات 

التي يتم   تبييض للأموالالتي كانت توجه لدعم حملة إعادة الانتخاب، و قامت بتنفيذ عدة عمليات 

 .التبرع بها للحملة الانتخابية

                                                             
1

 .23 - 28ص ،0228 ،دار الجامعة الجديدة،مكافحة جريمة غسل الأموال  ،محمد علي سكيكر -
2

 Money:"تسميةالإنكليزي  تشريعالفي ، و" Blanchiment des capitaux:"تسميةالفرنسي  تشريععليها ال صطلحي  -

laundering   " ،تسمية  الإيطالي تشريعال في أما": Riciclaggio"السويسري تشريع، وال": Blanchissage". 
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بإنشاء " جورج سباتر"لأمريكية او من أمثلة هذه العمليات قيام مدير شركة خطوط الطيران 

حققة على أنها قيمة العمولات الم ةو تم تقديم فواتير مزور" عماركو"شركة وهمية لبنانية تحت اسم 

ن م قامت شركة الطيراثَو من    لأوسطاع غيار لشركة طيران الشرق لهذه الشركة من مبيعات قط

شركة عماركو بإيداع هذه العمولات في أحد البنوك لتقوم الفواتير المزورة  قيمة الأمريكية بدفع 

ثم قام مندوب الشركة هناك بسحب مبلغ مئة  تحويلها برقيا لحسابهم في نيويورك، ثَمة السويسرية و

بدوره بتسليمها و الذي قام  "جورج سباتر" نقدا، و تم تسليمها إلى( دولار أمريكي 022.222)ألف 

إلى لجنة دعم إعادة انتخاب الرئيس
1
. 

   الاقتصاد  ،فها أغلب رجال القانون ظّو إن أضحت هذه التسمية مألوفة في الوقت الراهن، يو

و السياسة في العالم في شتى المجالات المختلفة بسبب الخطورة المترتبة على هذه الجريمة و تزايد 

معدلات ارتكابها المستمرة بنسبة عالية جدا و تباين الوسائل و الطرق المستخدمة في ارتكابها في 

أسواق رأس المال  معظم بلدان العالم، ذلك في ظل تدويل الاقتصاد العالمي و ازدهاره و نمو فعاليات

لأموال عبر الدول، و قد حمل هذا في طياته تنافس حركة االدولية، فقد أصبح من اليسير انتقال رؤوس 

الجريمة الاقتصادية المنظمة دوليا و تزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على الصعيد 

ا بطرق غير مشروعة و إعادة لأموال التي تم الحصول عليهاالدولي و المحلي، بهدف تغيير صفة 

دت من مصادر لّإدراجها مرة أخرى في مجالات و قنوات استثمار شرعية تبدوا كما لو كانت تو

مشروعة بخلاف الحقيقة
2

 . 

ألقت بظلالها على المحيطين الفقهي و القانوني  مستحدثة قد لأموال كجريمةاعملية تبييض  إن

   و بناءا على ما سبق ذكره .عند محاولة تحديد المقصود بمصطلح تبييض ألأموال كجريمة مستحدثة

فإنه من  -في جريمة تبييض الأموال الخاصة و نحن بصدد دراسة موضوع تقنيات التحري -

 .فقها و قانونا الأموال تبييضجريمة  الضروري أن نركز على تعريف

بالدرجة الأولى مسألة  تعد« :على أنهاجريمة تبييض الأموال  "جيفري روبنسون"يعرف 

عد القوة الحيوية لمهربي تكما  ،فنية،أي أنها عملية تحايل يتم من خلالها تحصيل ثروات طائلة

الأسلحة وسالبي الأموال بالقوة وباقي المجرمين المخدرات والنصابين ومحتجزي الرهائن ومهربي 

»من هذا القبيل
 3

. 

                                                             
1

  جامعة عمان العربية للدراسات العليا .ك في مكافحة عمليات غسيل الأموالتحليل و تقييم دور البنو ،محمود محمد سعيفان -

 .07ص ، 0228، الإصدار الأول،الطبعة الأولى
2

 .23-28ص.السابقالمرجع ،محمد علي سكيكر -
3

 .02ص  ،0338 ،تبييض الأموال.OLIVIER JEZEZ :جيفري روبنسون في تعريفه لجريمة تبييض الأموال عن مرجع -
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، من خلال تحريكها ى الأموال القذرةإضفاء الصبغة القانونية عل«: تعرف أيضا من أنهاكما 

عبر قنوات شرعية ، داخل و خارج الجهاز المصرفي، بما يؤدي إلى طمس و إخفاء المصدر الحقيقي 

أنها متأتية من نشاطات مشروعة، و هو ما -على خلاف الحقيقة-الغير مشروع لتلك الأموال، لتبدو

  »لأموالايوصف في النهاية بتعبير تبييض الأموال أو تطهير 
1

.  

تحويل أو نقل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية «: تعرف أيضا من أنها كما  

بالثروة للتغطية على  الاحتفاظأو المهربة من الالتزامات القانونية إلى أشكال أخرى من أشكال 

 »مصدرها و التجهيل بها
2
 . 

كل عملية من شأنها إخفاء المصدر «الأموال تبييضو يذهب أحد فقهاء القانون إلى القول بأن 

 »لأموالاغير المشروع الذي اكتسبت منه 
3
. 

المحاولة بوسائل «:ابأنه "ليجو جيرارد"الأموال الخبير بالشرطة الفرنسية  تبييضو يعرف 

لإخفاء مصدر الكسب غير المشروع للأموال التي يمكن ،مأخوذة من دنيا رجال الأعمالمتعددة 

» أو اقتصاديةكانت في قنوات مشروعة مالية  إمكانية مصادرتها استثمارها دون خوف من
4
. 

كل عملية تحول دون معرفة مصدر و حركة النقود «الأموال بأنه  و هناك تعريف آخر لتبييض

بحيث يمكن استخدامها في النشاط الاقتصادي المشروع بدون خشية من أية عقوبات جنائية أو مدنية 

 »أو قانونية
5
. 

سلسلة من التصرفات أو الإجراءات التي يقوم بها صاحب «: الأموال بأنه تبييضف رّكما ع

كما لو كان مشروعا تماما مع  الدخل أو المالبدو يالدخل غير المشروع أو الناتج عن الجريمة بحيث 

 »صعوبة إثبات عدم مشروعيته
6
. 

                                                             
1

مطابع الشرطة  ،الطبعة الثانية. المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ،مصطفى طاهر -

 .20ص .0225 ،مصر ،للطباعة و النشر و التوزيع

2
مشار إليه من . 0337،جامعة المنصورة،كلية الحقوق.الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لغسيل الأموال،السيد أحمد عبد الخالق -

المجلة العربية للدراسات .عمليات تبييض الأموال و انعكاساتها على المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية:شوربجي عبد المتولي

 .  29ص ،0333 ،08الرياض العدد،ريبالأمنية و التد

3
 . 082ص ،0333 ،الرياض،منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الإجرام المعاصر،محمد فتحي عيد - 

4
سلسلة مطبوعات العلوم ،تقرير مقدم للمؤتمر العالمي لخبراء مكافحة المخدرات.تنظيف رأس المال،ليجو جيرارد - 

منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم .الإجرام المعاصر،محمد فتحي عيد مشار إليه من .8ص،0330، أبو ضبي،الجنائية

 .082ص،0333، الرياض،الأمنية

5
 دالمجل ،نعما ، معهد الدراسات المالية و المصرفية .لتنظيف النقود اقتصاديتحليل  مجلة الدراسات المالية و المصرفية، - 

الأموال على النقود  تبييضو ما يلاحظ على هذا التعريف أنه فضلا عن كونه قد قصر . 00ص ،0338 ،20العدد ،السادس

يقصد بالقانونية أليست  افماذ ،الأموال بالقول أنه عقوبات جنائية أو مدنية أو قانونية تبييضفإنه يحدد جزاء عملية ، فقط

 .  قانونيةعقوبات هي ذاتها العقوبات الجزائية و المدنية 

6
  0222، ةالقاهر ،المصرية للنشر العربي و الدولي ةالشرك .غسيل الأموال جريمة العصر البيضاء،حمدي عبد العظيم - 

 .    03ص
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و هي كل مال ذي -القذرةعملية قبول الأموال « :االأموال بأنه تبييضذهب رأي إلى تعريف 

في الأسواق المحلية و الدولية و بالذات المصارف لتمكين أصحابها -منشأ إجرامي لا تعرف أصوله

 »بعد ذلك من استعمالها في شراء السلع
1
. 

جزء حيوي من أي نشاط إجرامي « :االأموال بأنه تبييض » Christopher Kent «و يعرف

يدر عائدا ماليا هدفه جعل مرتكب النشاط الإجرامي قادرا على الاستهلاك و الادخار و الاستثمار 

 »للأموال القذرة في نشاط اقتصادي مشروع بعد إخفاء أو تمويه هذه الأموال
2
.  

 موضوعال هذاالمهتمين بدراسة  وال بعض رجال القانون العراقي منالأم تبييضف رَع

 أو الدولي يها في القانون الوطنيإخفاء أو تمويه حقيقة أموال متحصله من جريمة منصوص عل«:بأنه

 أو مصدر تلك الأموال أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق الشخصية 

. »تحصله من جريمةتلك الأموال م نأو العينية المتعلقة بها على أن يكون الفاعل عالما من أ
3

 

 تبييضنجد أن «:لدى دراسته لهذا الموضوع عبر عنها بقوله "مفيد نايف الدلمي"أما الفقيه 

بي الجرائم التي تدر عائدا الأموال ما هو إلا عملية تتيح لجماعات الإجرام المنظم و غيرهم من مرتك

التسلل داخل المؤسسات المالية و التجارية و الصناعية المشروعة سواء في داخل الدولة أو  ماليا،

خارجها لتوظيف و استثمار أموالها المستمدة من أنشطة إجرامية، فبوجود مثل هذه المشاريع 

 »أعمالهم غير المشروعة و تمويه مصدر الأموال الموظفة فيها التستر علىالمشروعة يتاح لهم 
4
. 

        إذ أن المال القذر في معظم القوانين الجنائية لا يصبح نظيفا  ،أساسيو المظهر هنا ركن 

   مجرد إظهار المال في أعين الناس الذين أخفيت عنهم الحقيقة و كأنه مال نظيف تبييضفال،أو مشروعا

 مع من مصادر مشروعة و بأساليب مشروعةجُمن أنه  يبدو للعيان
5
. 

 

                                                             
1
أكاديمية نايف العربية ،مجلة الأمن و الحياة.تحديد الأموال القذرة و مدلول غسلها و صور عملياته،محمد محي الدين عوض - 

 .08ص،0338 ،سنة088العدد،الرياض،للعلوم الأمنية

2
 .92-03ص، 0331، لسنة عمان،مجلة البنوك الأردنية.غسيل الأموال و أثره و أسلوب مكافحته،محمد الكيلاني - 

-Christopher Kent: The Canadian and International war against Money Laundering (Legal 

perpectuer) Criminal law Quarterly.vol.35-1992.p.22.  

-
3

يلاحظ أن .05ص،0222،الأول العدد،بغداد،ديرية الشرطة العامةم،مجلة الشرطة.غسيل الأموال القذرة،عبد الواهب التحافي

عالما الأموال أن يكون الشخص  تبييضهذا التعريف و غيره من التعريفات ألأخرى يشترط لتحقق الركن المعنوي في جريمة 

 .، و هذا من القواعد العامة في قانون العقوباتمتحصله من جريمةتبييضها بأن الأموال المراد 

4
.   99-90ص،0221،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،دراسة مقارنة.غسيل الأموال في القانون الجنائي،مفيد نايف الدلمي -

5
  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،مركز الدراسات و البحوث.التحقيق في الجرائم المستحدثة،محمد ألأمين البشري -

 .085،ص 0220 الرياض،
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الذي يساير تطور  -ن واحد آفي جريمة و سرعة تطورها تبييض الأموال كإن حداثة 

أدى إلى بروز العديد من   -التكنولوجيا الحديثة و كثرة الأساليب المستعملة في ارتكابها و تنوعها

الوسط القانوني الرامية إلى حصر تعريف خاص بها، و هو ما  السالفة الذكر فيالمحاولات الفقهية 

  :إلى نتيجة حتمية مؤداها اختلاف المعايير الفقهية المعتمدة في ذلك بدوره  أدى

 

فن توظيف الوسائل  كونهتبييض الأموال ذ يعرف إ-أولا

المشروعة في ذاتها من مصرفية خصوصا و اقتصادية على وجـه العمـوم لتأمين حصـاد و إخفـاء 

 .الجرائمالمحصلات غير المشروعة لإحدى 

التجـارة  النظيفة كأمـوالتستهدف ضـخ الأمـوال غيـر -ثانيا

السرقات و سرقة الأعمال الفنية و الاتجار غـير المشروع في الأسلحة و التجارة في  بالمخدرات و

 الخ...شبكاتهالرقيق عبر مختلف 
1

،و ذلك داخل حيز الأنشطة الاقتصادية و الاستثمارية المشـروعة 

على المستوى الوطني أو العالمي على نحو يكسبها صفة المشروعية في نهاية المطاف، و هكذا سواء 

من جديد وسط اقتصـاد طبيعي  و تتخلص الأموال من مصدرها الأصلي  غيـر النظيف و تنحدر بذلك

 .مشروع

جريمة تبعية من ناحية و قابلة  أنها الجريمةلعل أهم ما يميز هذه -ثالثا

 .للتداول من ناحية أخرى

تفترض وقوع جريمة أصلية سابقة و ينصب نشـاط تبييض  اتبعية، فإنهأنها جريمة  حيثفمن  -

 . الأموال بالتالي على الأموال أو المحصلات الناتجة عن هذه الجريمة الأصلـية

بينـما   على إقليم دولة ما اب سلوكات مجرمةارتك فإنها تفترض، للتدويلقابليتها  حيثأما من  -

أخرى و هكذا تتبعثـر الأركان المكـونة  أو دول تبييض الأموال على إقليم دولة اتنشاطباقي وزع تت

للجريمة عبر الحدود
2
لا سيما مـع ما يثيره ذلك من  زائيةالج تابعةو هو الأمر الذي يصعب من الم، 

                                                             
1

كالمطاعم الفاخرة و محلات بيع الملابس و ) إن تبييض الأموال يفترض عموما مزاولة نشاط ظاهري مشروع في ذاته  - 

في المخدرات و يتم إيداع الأموال  تجارالاكيعتبر ذلك غطاء نشاط آخر غير مشروع  ، أين( المجوهرات و كازينوهات القمار 

 .    مشروع ناجمة من نشاطكما لو كانت  في الدورة الاقتصادية نشاط إجرامي  منالمحصلة  غير النظيفة

2
  عن مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن كلية الحقوق بيروت.ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة ،سليمان عبد المنعم - 

 .82 ص، 0338، الأول د، المجلالأول دالعد
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الصادرة في موطن  زائيةمدى الاعتراف بحجية الأحكـام الجمشاكل جمة في مجالي الاختصاص و 

الجريمة الأم
1
 . 

منذ عدة عقود وبشكل واضح في  المحيط الدولي سطحالأموال على  تبييضطفت جريمة 

 تعود إلى آلاف السنينكظاهرة اجتماعية الرغم من أن جذورها على الولايات المتحدة الأمريكية 

على نطاق ضيق في ظل غياب التعاون الدولي وصعوبة الاتصالات في ذلك  ترتكبولكنها كانت 

جرائم المخدرات وبصورة اقل في جرائم بالحين، وقد ظلت طيلة العقود الماضية ترتبط بشكل أساسي 

 . الرشوة والتهرب الضريبي وجرائم السياسيين

الضربة الموجعة التي  على إثرتسارع على مسرح الأحداث العالمي تفاقم مإلا أن تفاعلها ال

فقد   سنة ألفين و احدي عشرةتعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من أيلول من 

إلى خطورة انتقال رؤوس الأموال غير المؤسسات المالية الكبيرة، واستخدامها من  العالم ساسةه بّتن

مناط الاهتمام الرئيس في ( الإرهاب الدولي)وأصبح ( المنظمات الإرهابية)قبل ما أطلق على تسميته 

تفاق على الأموال بالرغم من فشل المجتمع الدولي الذريع في الا تبييضالجهود الدولية لمكافحة 

 .تعريف محدد لمصطلح الإرهاب

01

8811

في جلسته العامـة المنعقدة في فيينا  للأمم المتحدة المؤتمر السادس ماد هذه الاتفاقية فياعت تم

    جرمت في مادتها الثالثة الأعمال التي من شأنها تحويل الأمـوال  أين،  0388ديسمبر  02بتاريخ 

أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في 

إخفاء أو تمويه المصـدر غـير المشروع للأموال قـصد مساعدة بهـدف  ،مثل هـذه الجريمة أو الجرائم

 .أي شخص متورط في ارتكاب هـذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية 

                                                             
1
 .71-75،ص0220، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية.دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال،جلال وفاء محمدين- 
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الأموال التي صدرت عن الوثائق و الاتفاقيات  تبييضإلى أن تعريفات  أن نشير كما ينبغي

ذلك و مع ،كأصل عام 0388ول اتفاقية فينا لسنة الدولية من خلال الأمم المتحدة ترتكز مجملها على ح

أشارت   الأموال و لكنها في ذات الوقت فإن هذه الأخيرة لم تتضمن  تعريفا حول مصطلح تبييض 

إلى ماهية السلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة و الذي حصرته في صور أساسية في المادة 

 :ات و هيالثالثة منها تحت عنوان الجرائم و الجزاء

تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم :

أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في ... من هذه الفقرة ( أ)منصوص عليها في الفقرة الفرعية 

مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة 

ط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية أي شخص متور

لأفعاله
1
.    

إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال،أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها  :

م منصوص أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم من أنها مستمدة من جريمة أو جرائ

من هذه الفقرة،أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه ( أ)عليها في الفقرة الفرعية 

الجريمة أو الجرائم
2
. 

    اكتساب مبادئ الدستورية و المفاهيم الأساسية، القانون يجرم المع مراعاة :

أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها 

    من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة ( أ)في الفقرة الفرعية 

. أو الجرائم
3
. 

 تبييضالدولي لمكافحة المخدرات إلى القول بأن   يذهب خبراء التدريب ببرامج الأمم المتحدة و

     الاتجار الغير مشروع بالعقاقير المخدرة لإخفاء وجود دخل  يتعاطعملية يلجأ إليها من «الأموال 

و هو بعبارة  .أو لإخفاء مصدره غير المشروع أو استخدام الدخل ليجعله يبدو و كأنه دخل مشروع

.»خفي مصدرها و أصلها الحقيقيأبسط التصرف في النقود بطريقة ت
4

 

                                                             
1
 .0388.ف.إمن  ب/0/المادة الثالثة - 

2
 .نفس الاتفاقية من ب/0/المادة الثالثة - 

3
 .نفس الاتفاقية من ج/0و  0/المادة الثالثة -

4
الأموال على الأموال  تبييضو الملاحظ على هذا التعريف أنه قصر عملية . 082ص. ، المرجع السابقمحمد فتحي عيد - 

يشمل كل مال ذي منشأ إجرامي سواء نجم عن تجارة المخدرات أو  في حين أنه   المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات

الأموال على أموال المخدرات يضيق من نطاق الموضوع و هذا ما لم يعد  تبييضالأسلحة أو الأعضاء البشرية ، فقصر نشاط 

  .يجد له قبولا لدى المشرع الدولي أو الوطني
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و يصبح مؤدى ما تقدم صيرورة صورة من السلوك المشار إليها و كأنها بمثابة تعريفا لعملية 

الأموال تبييض
1
و هذا التعريف لم يؤثر فحسب على الاتفاقيات الدولية اللاحقة ، بل أيضا على ، 

 .لكثير من الدولوطنية التشريعات ال

20

«Pasle» 

فـي مقدمته تبييض الأموال بأنه جميع العمليات المصرفية التي تهدف إلى إخفاء الإعلان عـرف 

 .لجرمي للأموالاالمصدر 

  :و قد جاء النص الحرفي لهذا الإعلان

«Criminal and their associates use the financial system to make payment 

and transfers from one amount to another to hide the source and beneficial 

ownership . . . of money: and to provide stockade from bank-notes through a 

safe deposit facility these activities are commonly referred to as money 

laundering» . 

«وهذا التعريف الأخير يعني بتبييض الأموال
 2 

تمويه أو إخفاء مصدر الأموال  كل فعل يقصد به

 .»الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة سلفا

238882

 الأكثر شمولاهذا التعريف يعد 
3 

وتحديدا لعناصر تبييض الأموال من بين التعريفات التي  

 :ووفقا للدليـل المذكور فإن تبييض الأمـوال الـوطنية،تضمنتها عدد مـن الوثائق الدولية والتشريعات 

المصدر غير  إنكارمن أنشطة جرميه تهدف إلى إخفاء أو  عليها حصلتعملية تحويل الأموال الم«

الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن ور لهذه ظالشرعي و المح

»الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم
4
. 

                                                             
1
تفصح لا محال عن اعتناق مفهوم ضيق  0388الأموال وفقا لتعريف اتفاقية فينا لعام  تبييضالصور التطبيقية لعمليات  فجل - 

و هي إجمالا جرائم ( أ)ر هذه الصور على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية إذ تقتص، الأموال لجريمة تبييض

 .، من هذه الفقرة(5)،(0)،(9)،(0)،(0)المخدرات و المؤثرات العقلية، و ما يتفرع عنها من جرائم منصوص عليها في البنود 
-
2
،سنة بيروت،منشورات الحلبي ،تقديم غسان رباح ،(دراسة مقارنة ) تبييض الأموال : نادر عبد العزيز الشافي 

 .73ص،0220
3
الأموال و الاتجاهات الدولية لمكافحتها و بيان مخطط المصارف  تبييضدراسة في ماهية و مخاطر جرائم :يونس عرب  - 

 . 0220العدد الأول لشهر فيفري ،نشرت في مجلة البنوك في الأردن ،لمواجهة هذه الجرائم
4
الإنترنيت على  على شبكةمنشور ،الأموال  تبييضجريمة : مأخوذ من مقال أعده مهدي أبو فطيم أستاذ بجامعة لبنان حول - 

 . WWW . fadha .com: الموقع 
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و عملية الإخفاء تمتد لحقيقة أو مصدر أو موقع أو حـركة أو ترتيبات أو طبيعة الحقوق 

  يمة جنائيةالمتحصلة من هذه الأموال أو ملكيتها مع توافر العلم أن هـذه الأمـوال متحصلة من جر

 :ووفقا لهذا التعريف فإن تبييض الأموال بالمعنى البسيط هو

إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية كترويج المخدرات والإرهاب أو الفساد أو غيرها  «

 .»بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع

مفهوم ال بين اعتناقتباين اتجاهها كما يتضح من خلال هذه التعريفات أن هذه الوثائق الدولية 

ريب و لا من بعيد إلى ماهية تشر لا من قلم  فمنها من، و الضيق منها الأموال تبييضموسع لال

و بالتالي يمكن أن ،هذه الأموال أو النقود أو العائدات غير المشروعة منهاالأولية المتحصلة  ةئمالجر

و تعرف أيضا جريمة تبييض الأموال على أنها . الخ...يكون جريمة مخدرات أو دعارة أو تجارة رقيق

       عبـارة عن عملية يلجأ إليـها مـن يتعاط الاتجار غير المشروع  بالمخدرات لإخفاء وجود دخل «

أو لإخفاء مصدره غير المشروع أو استخدام الدخل في وجه غير مشروع ، ثم يقوم بتمويه ذلك الدخل 

 »ليجعله يبدو و كأنه دخـل مشروع
1

، أي بعبـارة أبسط التصرف فـي النقود بطريقة تخفـي مصدرها 

  .نيو أصلها الحقيقي

240222

إلى تجريم عدة أفعال عندما ترتكب بطريق العمد و في عدة صور  ة الاتفاقيةأهي قد أشارت

 :هي و »الجرائمعائدات  تبييضتجريم «تحت عنوان  وردت بالمادة السادسة منها

تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه -20-(أ)

مشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي  المصدر الغير

 تأتت على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته
2
. 

  إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها -20

 .أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم عائدات من جرائم

 :و أخيرا جرمت ما يلي

من أنها عائدات -وقت تلقيها-أو استخدامها مع العلم  اكتساب الممتلكات أو حيازتها-20-(ب)

 .جرائم

                                                             
1
العلاقات  ة، مصلح0330ديسمبر  ة، بنسخ0 صالمخدرة، عن دليل الأمم المتحدة للتدريب على تنفيذ قوانين العقاقير  - 

 .التسيير بالوطني، مكتالخارجية للمديرية العامة للأمن 
2
الجمعية العامة للأمم  رراقو عرضت للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب  تاعتمد و،-م-ج-م-م-أ-إمن ( أ)-21/0المادة  - 

قبل الجزائر بموجب المرسوم  المصادق عليها من ،0222نوفمبر  05المتحدة في دورتها الخمسة و العشرون و المؤرخة في 

 .  0220-20-25المؤرخ في 55-20الرئاسي رقم 
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        أو التواطؤ  ، المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة-20

أو التآمر على ارتكابها، و محاولة ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء 

 المشورة بشأنه
1
. 

و ليس هناك من شك من أن هذه الاتفاقية بهذا النهج المتقدم إنما تفصح عن اعتناقها للتعريف  

المنصوص عليها غير  »عائدات الجرائم« الأموال المشبوهة، إذ أن تعبير تبييضالموسع لعمليات 

مباشر من ذات مرة في هذه المادة إنما يعني أيّ ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها بشكل مباشر أو غير 

 . 0388و هذا خلافا لما تضمنته اتفاقية فينا لسنة ، ارتكاب جرم ما 

ثانيا

يمكن القول أن نشاط تبييض الأموال واستخدام عائدات الجرائم أضحى يشـكل جريمة مستقلة  

وقد استجابت معظم الدول إلى تجريم هذا الفعل في ،الأخرى زائيةبغيرها من الأوصاف الج لتبسلا ت

، وكذا اتفاقيـة مجلس  0388تشريعاتها الداخليـة وفقـا لمـا تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة فينا عام 

وصارت العديد من   ، لأنهما حجر الزاوية في هـذا الخصوص 0332أوربا في ستراسبورغ عام 

ف هـذه الجريمة وتعاقب فاعليها وكانت من بين الدول رّالتشريعات تتضمن نصوصا خـاصة تع

 .السباقة إلى تعريف هـذه الجريمة في قوانينها الداخلية فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا

التشريعات ثم  ،الفرنسي وفقا للتشريع الأموال تبييضسوف نتعرض في مـا يلي إلى تعريف و 

 .من ذلك موقف المشرع الجزائرينبين  ، وكذا المصري الأمريكي و

28-

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول في العالم تضررا من ظاهرة تبييض الأموال   

من  %95أي  أمريكي بليون دولار 922 ب يقـدرسنويا بحيث أن التقدير الحالي للمبالغ الملوثة 

الأمـوال القذرة بفعـل جريمة تبييض الأموال في الـعالم ،لذلك لجأ المشرع الأمريكي إلى تجريمها 

 0381أي حتى قبـل ظهـور اتفاقية فيينا ، وقـد عرفـها القانـون الأمريكي لسنة  0381مبكرا في سـنة 

كل عمل يهدف إلى إخفـاء طبيعة أو مصـدر الأمـوال الناتجة عن النشاطات  «في إحدى مواده بأنهـا 

 »الجرمية 
2

 .يف الفقهي الواسع لهـذه الجريمة أخذا بذلك بالتعر

20

لا  -مثل فرنسا دول الاتحاد الأوربيفي  بوجه خاص-الأموال  تبييضيمكن القول أن تعريف 

الأموال تبييض يخرج عما ورد في الاتفاقيات الدولية و بخاصة ما ورد بالمجلس الأوربي في شأن 

                                                             
 .نفس الاتفاقيةمن ( ب)-21/20المادة  - 1

2
- Barbara Webster and Michel Campbell: international Money laundering - National 

Iinstitution of Justice (September 1998), research in Brief.p .112. 
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و ليس أدل على ذلك من أن المشرع الفرنسي قد نص على جريمة تبييض ما سبق،المشار إليها في 

 09في الصادر  930-31المضافة إلى قانون  المعدل ومن قانون العقوبات  900الأموال في المادة 

    تبييض الأموال هو تسهيل التبرير الكاذب بـأي طريقة كانت لمصدر أموال  «: بقوله  0331ماي 

 .»أو دخول لفاعل جناية أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة 

الأمـوال قبيل تبييض   ويعتبر أيضا من
1
العقوبات   قانون 900من المادة  20للفقرة   وفقا 

تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية  «:الفرنسي

من قانون العقوبات الفرنسي مظهران للسلوك  0و  0/  900ويستخلص مـن نص المادة . »أو جنحة 

 :هماالمكون لتبيض الأموال واستخدام عائدات الجرائم 

 .الأموالتمويه مصدر  -0

 . المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل متحصلات جناية أو جنحة -0

وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد وسع مكافحة تبييض الأموال ليشمل كافة الجرائم دون 

 .بالتعريف الفقهي الواسع تأثر و يكون بذلك قدحصرها بأموال المخدرات 

23

تعتبر مصر من الدول المتحمسة لمكافحة تبييض الأموال، و قـد وقـعت على اتفاقيتين دوليتين 

تونس في و الاتفاق العربي   0388فيينا  في اتفاق الأمـم المتحـدة  : لمكافحة تبييض الأمـوال 

من الأموال و يتألف  تبييضو قد انتهت الحكومة المصرية من إعداد مشروع قانون مكافحة .0330

 .الشورىمجلس و السياسات النقدية كـما ناقشه تمت مناقشته في شعبة القطاع المـالي  أين مادة، 92

  كـل سلوك ينطوي على اكتساب مال أو حيازته  هو«:تبييض الأموال  تشريعو حسب منظور هـذا ال

أو التصرف فيه أو تحويله إذا كان متحصلا على الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

تمويه مصدر الأمـوال أو تغيير حقيقته أو الحيـلولة  متى كان القصد مـن هـذا السلوك إخفاء أو الثانية 

 .»ال منها الم  دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل

24

سنة  ة لاسيما وزارة العدل ريالحكومة الجزائالذي بادرت به  ستعجاليلااتماشيا مع المخطط  

و تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة المتعلقة بضرورة إعادة ، 0220

النظر في مجمل النصوص القانونية لهذا القطاع ، و قصد جعل قانون العقوبات يساير التحولات 

                                                             
1
إلى أن هذا المصطلح  » «Le blanchiment de l’ argentيرجع السبب في الاستعانة بهذا المصطلح تبييض الأموال  - 

لدورة تسويات تهدف جعله -أي القذر-يصف على نحو دقيق عملية المباشرة،حيث يخضع مقدار من المال غير المشروع 

لى مصدر الأموال المتحصلة عن طريق غير مشروع ، من خلال ، و بعبارة أدق هو التعتيم عتبييضهمشروعا أي بمعنى 

سلسلة متوالية من العمليات ، حتى إلى اللحظة التي يمكن فيها لهذه الأموال أن تظهر مرة أخرى على نحو نهائي في شكل أرباح 

 .مشروعة
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يدة التكفـل بالأشكال الجد سعيا إلى و الجزائرالاقتصادية و السياسيـة و الاجتماعية التي تعرفهـا 

و كذا من أجل جعـل القانون الوطني يتجانس مع  ،لتي تهدد الأمن الفردي و الجماعيللإجرام ا

، و تبعا لذلك تم  المصادق عليها و وفاءا بالالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات المعايير الدولية

قانون العقوبات ظهور أول نص 
1
في القسم السابع من الباب الثاني في  تبييض الأموالجريمة  تضمني

 معدلين و متممين  ينخاص ينتشريع ليليه  الكتاب  الثالث
2
و عند ،0200و  و0225و هذا في سنتي  

قد  ، كما  في إعطاء تعريف موحد لهذه الجريمة ةمتجانس هانجد أن ،هذه النصوص القانونية تفحص

منهج التشريعات الدولية السابقة في الأخذ بالتعريف  نلاحظ بعد استقرائنا للمواد من أن المشرع نهج

و ما  من قانون العقوبات مكرر 983المادة في ها لجريمة تبييض الأموال ، حيث عرف الفقهي الواسع

 :20-00ورد عليها من تعديلات أخيرة بموجب الأمر 

 : يعتبر تبييضا للأموال  «

أو نقلها مع عـلم الفاعل بأنـها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير  لأموالاتحويل  -أ

المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط فـي ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها 

 .هـذه الممتلكات على الإفلات مـن الآثـار القانونية لفعلته

          أو مصدرها أو مكـانها أو كيفيـة التصرف فيها مواللأاية و تمويه الطبيعة الحقيقإخـفاء أ -ب

  .أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها من عائدات إجراميـة

أو حيازتها أو استخدامها مع عـلم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها بأنها تشكل  الأموالاكتساب  -ج

 .إجراميةعائدات 

  في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها  المشاركة -د

 .»و محاولة ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة بشأنه 

من خلال ما تقدم بيانه في هذا الشأن، نستنج أن هذه التعريفات الفقهية و التشريعية على و 

يقتصر على و  التعريف الضيقا فها لا تخلوا من أن تصنف ضمن إحدى الطائفتين، أولاهاختلا

الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات  ومن بيـن المنظمات والدول التي أخذت بهـذا 

التوصـية الصادرة  -قانـون المخدرات والمؤثرات العقلـية اللبناني  - 0388التعريف اتفاقية فيينا عام 

جميع الأموال القذرة  يشمـل و الموسع، أما ثانيها التعريف 0330عن مجلس المجموعة الأوروبية عام 

ومن ، الناتجة عن جمـيع الجرائـم والأعمال غير المشروعة ليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات

                                                             
1
المعدل و المتمم  0311يونيو   28المؤرخ ب  051-11العقوبات الجزائري رقم  مكرر و ما يليها من قانون 983 المواد - 

 . 0220نوفمبر  02المؤرخ ب  05-20بالقانون رقم 
2

 . ،يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما0225فيبراير سنة  21مؤرخ ب  20-25قانون  -

المتعلق بالوقاية من تبييض  20-25، المعدل و المتمم للقانون 0200فبراير من سنة  09في  مؤرخال و  20-00ألأمر  -  

 .الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما
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وإعـلان المبادئ الخاص لمنع  0381 التشريعات التي اعتمدت هذا التعريف القانون الأمريكي لعـام

 .(Pasle)استعمال القطاع المصرفي لتبييض الأموال ولجنة بازل 

إن اختلقا في  حسب فقهاء القانـون "غسيل الأموال"و  "تبييض الأموال" عبارةن إو في الواقع 

حيل و وسائل و أساليب "إذ أن كلاهما يعني استخدام  ،يلتقيان في دلالة مفهومها  المصطلح فإنهما

 للتصرف في أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة و غير قانونية لإضفـاء الشرعية و القانونية عليها 

الرشوة و الاختلاسات و الغش ك كل فعل يوصف بالجريمة و هـذا يشمل الأموال المكتسبة مـن

على سبيل المثالالتجاري و تزوير النقود و مكافآت أنشطة الجوسسة 
1
. 

كما أن هذه التعريفات و غيرها، إنما تتفق على شيء واحد و هو التأكيد على أن جوهر عملية 

، وليس مجرد نقل "إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال ذات المصدر الإجرامي"الأموال هو  تبييض

 «The Authorities Law Enforcement»   الأموال أو إخفائها عن أعين سلطات تنفيذ القانون

ا يصدق على جار غير المشروع بالمخدرات، كمتّحصلة من جرائم الادق ذلك على الأموال الميَصْو

 Financially « حصلة من مختلف أنواع الجرائم الأخرى ذات الدافع الماليغيرها من الأموال الم

Motivated Crimes «، بالاتجار  -فقط أو بشكل خاص-   فعملية تبييض الأموال ليست مرتبطة

.المشروع بالمخدرات، بل لأي نشاط إجرامي يدر أرباحاغير 
2
  

هذا ،لإطار الواقعي لهذه الظاهرة من خلال إبراز الآليات المتاحة بين أيدي مرتكبيها ايتحدد 

نشاط تبييض الأموال من  إلا من خلال توضيح المراحل التي بها  يمر بها بدوره الذي لا يتأت لأخيرا

 .عمليات تبييض الأموال غير المشروعة من ناحية أخرى المنتهجة فيلأساليب اناحية، ثم 
 

 

 » «Marc Pieth الفقيه السويسري من بينهمو  ة الفقهاءييعتبر غالب
3

بأنها تتم عبر مراحل 

 Layering » ، و مرحلة التمويه»  «Placement Stageمترابطة، و هي مرحلة الإيداعثلاث 

Stage »   مرحلة الإدماج ثمStage» Intégration «،  و على  و تهدف هذه المراحل في مجملها

للعائدات غير المشروعة، و دفعها إلى الامتزاج و الاندماج في  الإجراميإلى إخفاء المصدر   ما أسلفنا

هياكل و آليات الاقتصاد المشروع، بما يحقق للمجرمين و للمنظمات الإجرامية فرصا أوسع للتصرف 
                                                             

1
      .07ص المرجع السابق، . محمد علي العريان - 

2
 - The United Nations Chronicle (A Quarterly Magazine on Global Issues).VOL. xxxv. Number 

2 .1998. Département of Public Information .UN. New York. 

3
 - Chef de division a L’ office Suisse de la Justice.  
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هذه  -في مايلي بإلمام- ندرس و .بحرية تامة في هذه العائدات ، بعيدا عن متناول أجهزة تطبيق القانون

   .أهم الأساليب المستحدثة خلالهامبرزين  ، و المراحل الثلاث

  .Placement Stage 

عملية استثمار الأموال الناتجة عن  بدأالمرحلة التي يتم فيها «بأنها  هذه المرحلة تعرفو 

أنشطة غير مشروعة في صور أنشطة مشروعة
1
، أين تقتضي هذه المرحلة التخلي المادي عن »

بهدف إبعاد الشبهة عن  -المتحصل عليها  من الأفعال الغير مشروعة قانونا -الأموال القذرة 

مصدرها
2

 .عن طريق  صور متعددة للاستثمار داخل المؤسسات المالية المصرفية أو خارجها،

كما عرفها أيضا الدكتور مفيد نايف الدلمي
3

 The) بها قيام أصحاب الأموال القذرة يقصد  «  :

Dirty Money)   بإيداع أموالهم الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية في الدورة المالية ، سواء عبر

  .    »المؤسسات المالية المصرفية أو خارجها 

دخول العائدات النقدية، في نظام مالي، يقوم على  « :كما عرفها أيضا الدكتور مصطفي طاهر

 »لأعمالا
4

. 

 :المرحلة في  ذهه أهدافمثل تتو  

 .إيداع الأموال غير المشروعة،سواء عبر المؤسسات المالية المصرفية أو خارجها-8

الأموال الغير مشروعة في الدورة الاقتصادية، و الذي يأخذ عدة أشكال في النشاط المالي  استثمار-0

كشراء الأسهم و السندات من الأسواق المالية أو شراء الأصول الثابتة مثل العقارات التي يتم التخلص 

 .منها لاحقا بالبيع

 :التالية الأساليبتتم هذه المرحلة من خلال كما

آخر مخاطرة بحد ذاتها خوفا من  ىكان إلميعد نقل الأموال النقدية من :نقل الأموال غير المشروعة-8

السرقة أو الضياع أو الاختلاس أو التلف أو الحريق، و تزداد هذه المخاطرة بسبب عدم مشروعية 

الأموال و كونها متواجدة لدى العصابات الإجرامية بكميات كبيرة
5
. 

                                                             
1
 .00ص. ، المرجع السابقمحمد علي العريان - 

2
 .005 ص.0220،الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة للنشر.دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال،جلال وفاء محمدين - 

3
 .91ص. ،المرجع السابقمفيد نايف الدلمي - 

4
 The Physical entry of Bulk Cash Proceeds into» -:وقد عبر عنها ب  ،28ص.،المرجع السابقطاهر مصطفى -

the Business Based Financial System». 

5
 . 90ص، 0229، المملكة الهاشمية،لأولىاالطبعة  .قانونيا  و غسيل الأموال مصرفيا أمنيا ،صالح السعد  - 
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الأموال النقدية غير المشروعة في أماكن آمنة و بعيدا عن إثارة الشكوك، وغالبا ما يتم  تجميع-0

 .الأماكن التي يقل فيها التواجد الأمني للدولة ختيارا

    و يتم ذلك في أماكن مختارة، و هذه الأماكن لابد أن تكون آمنة : تخزين الأموال الغير مشروعة-3

الانتباه تلفتو سرية، و بعيدة عن الأنظار، و لا 
1

 . 

بعد إتمام عملية النقل، و التجميع، و التخزين للأموال غير المشروعة يتم البحث عن أهداف -4

مشروعة ليتم الانطلاق إليها، و تختلف هذه الأهداف من بلد إلى آخر و حسب كميات الأموال المخزنة 

و الهدف المراد الانطلاق نحوه
2
. 

  اختيار الهدف و الأسلوب تأتي الخطوة التالية و هي آلية التنفيذبعد  تنفيذها، فإنه آلياتأما عن 

 :لأمثلة على ذلك كثيرة منهااو هي متعددة و متطورة حسب النوع و الأسلوب، و من 

بفئات من نفس العملة : استبدال الأموال النقدية غير المشروعة بأشكال أخرى من العملات-8

استبدال عملة وطنية بعملة أجنبية، أو استبدال الفئات الصغيرة بفئات أكبر، و تكون البنوك مرجعا :مثل

مصارف  في  ثانية لكي يتم إيداعها مرحلة  الخارج في  إلىكمرحلة أولى، ثم تهريبها لاستبدال ذلك 

بمعرفة الناقلين    «The Smuggling» تمت عملية التهريب سواءو  .مرحلة أخيرةكأجنبية 

، أو عن طريق الشركات الدولية للبريد و خدمات "بالبغال الناقلة" صطلح عليهمالمحترفين ،و الذين ي

 .التسليم ، أو من خلال  النظم المصرفية السرية أو بالإخفاء في البضائع التجارية

،تزايد أللجوء الواحد و العشرين و قد لوحظ في الآونة الأخيرة مع بداية القرن الميلادي الحالي

    يات كبيرة ، خاصة في البلدان التي تفرض قيودا صارمة على نقل إلى أسلوب تهريب النقد، و بكم

إلى الخارج ، أو توجب الإبلاغ عن العمليات المالية التي تبلغ قيمتها حدا من و أو تحويل الأموال 

 .امعين

في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا أين قامت بإصدار  و الجدير بالذكر أنه  

فصدر ،مالية تشترط إبلاغ السلطات المختصة في عملية الإيداع النقدية التي تصل حدا معيناتشريعات 

يوجب على  0380في الولايات المتحدة الأمريكية قانون الرقابة و الإبلاغ الإلزامي للعملة لسنة 

  دولار المؤسسات المالية إبلاغ السلطات المختصة عن كل عملية إيداع تزيد قيمتها عن عشرة آلاف 

لم يقتصر نطاق تطبيق هذا القانون على عمليات الإيداع في المصارف و إنما امتد ليشمل التحويلات و 

المالية الالكترونية على المستوى الدولي على أساس أن عملية التحويل الالكتروني تعد من الطرق 

درت تعليمات أخرى و صالتبييض نظرا لسرعتها و سريتها، المفضلة لانتقال الأموال لدى عصابات

شخص يشحن أو يرسل عن طريق البريد كل ألزمت قابة و الإبلاغ الإلزامي للعملة،ملحقة بقانون الر

         أو بصورة شخصية مبالغ بقيمة عشرة آلاف دولار أو أكثر داخل الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                             
1
 - Guide to the Prevention of Money Laundering , International Chamber of Commerce ,United 

Kingdom ;p.13.  

2
 .08ص،0220، صادر نشرون  ،لبنان  مكتبة.الفساد أصل العلة تبييض الأموال و السرية المصرفية ح،يوسف صب - 
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 أو خارجها، أ، يملأ تقريرا مفصلا لدائرة الرقابة
1

 في حد ذاتهالذكر أن تهريب النقد لا يعد ر بو الجدي.

 .و إن كان غالبا ما يرتبط به و يمهد لهللأموال بمعناه الدقيق، تبييضا

الأموال هذه الوسيلة بقيامهم بدفع  الكازينوهات، و دور المقامرة، و المراهنات، و  يستخدم مبيضوا-0

بطاقات الرهان  يشترونالأموال الغير مشروعة  نقدا و يحصلون على وصولات مقابل ذلك ، أو 

  الرابحة من رابحيها في المراهنات، و بعد عملية الرهان و المقامرة  و هي بالطبع ليست هدفهم

شيكات، ثم يودعونها في حساباتهم في  يستردون الأموال التي دفعوها نقدا أو جزءا منها بموجب

البنوك على أنها ناتج القمار أو الرهان لتبدوا ظاهريا و كأنها أموال منقطعة الصلة بأصلها غير 

 .المشروع، أو تبدوا مشروعة بسبب أن قوانين كثيرة تبيح القمار و الرهان

  ارف سواء داخل البلادصكما يمكن من ناحية أولى توظيف هذه الأموال في صورة إيداعات بالم-3

غالبا ما تكون عائدات البيع في ذلك في حالة الاتجار بالمخدرات، خير مثال عن و أو خارجها،

و هو ما يمثل مشكلة بالنسبة ة من الأوراق النقدية  الصغيرة ،الشوارع في شكل كميات ضخم

 التصرف فيها بشكل  ضروريو من ثمة يكون من ال.جرامية القائمة على هذا النشاطللمنظمات الإ

 .حتى لا تكون عرضة لمخاطر الضبط أو السرقة أو التلف و بكثير من الحيطة و الحذر فوري

،في آن واحد،فهي تخلص العصابات غرضينو هنا تبرز أهمية هذه المرحلة، التي تحقق 

من شحنات النقد الضخمة، كما أنها  تضع هذه النقود في إحدى آليات النظام المالي  الإجرامية

المصرفي عن طريق فتح حسابات مصرفية أو ودائع بنكية أو شراء أوراق مالية و سواء تم ذلك من 

خلال مساعدة بعض موظفي المصارف أو عن طريق تزوير وثائق أو مستندات أو إخفاء بعضها 

المال و القانون،كما يمكن ضخ هذه النقود في إحدى  ،عارفين بأمور الاقتصاد بالتواطؤ مع ال

مثل مكاتب  Non Bank Financial Institutions(NBFI)المؤسسات المالية الغير مصرفية 

تغيير العملة، و محال فحص تداول الأوراق المالية ، و شركات التحويلات المالية
2
و في فرنسا صدر .

رف إبلاغ السلطات المختصة بالتحويلات او الذي أوجب على المص0332الأموال لسنة  تبييضقانون 

النقدية التي تكون قيمتها مائة و خمسون ألف فرنك فأكثر
3
. 

ضو الأمـوال لا يقومون بإيداع مبالـغ كبيرة فـي المصارف دفعة يّْوتجـدر الملاحظة إلى أن مب

بتجزئة المال إلى مبالغ لا تزيد عن حد معين بقدر ما  واحدة ،فيعمدون لتجنيد العديد من الأشخاص
                                                             
1
 - Christopher Kent: op .cit .p.29, 31.   

توجب اللوائح و النظم ذات الصلة في الولايات المتحدة الأمريكية على جميع البنوك و غيرها من المؤسسات المالية، تقديم -

، تزيد (إيداع أو سحب)،بشأن أي صفقة  Currency Transaction Report  (CTR)تقرير أو إخطار عن صفقات العملة

 ; (Diane): قيمتها عن عشرة آلاف دولار ،الأمر الذي أدى بالمقابل إلى تزايد عمليات تهريب النقد عبر الحدود، ،أنظر في

Money Laundering and currency smuggling : An assessment , Diane Publishing Company ,  U.S, 

1994.          

2
 .28ص .،الرجع السابقمصطفى طاهر - 

3
 - Pierre Dillinge: Narcotics and Money Laundering in France. In Report for 1992 and 

Resource Materials VOL.43.Tokyo; 1993 .p110. 
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يسمح به المصرف دون أن يتحرى عـن مصدر المال ، ليتم الإيداع في مصارف مختلفة وبحسابات 

 .متعددة من عدة أشخاص محترفين وليست لديهم أية سوابق أو شبهات

و من ناحية أخرى يمكن شراء مؤسسات مالية تجارية لها نشاط مشروع -4
1
أو تحويل النقود إلى  

المركبات  ،صورة أخرى كشراء العقارات أو محلات المجوهرات أو الذهب أو الأحجار الكريمة 

 .التحف الفنية النفيسةو الفخمة 

أن اختيار طريقة دون أخرى لتوظيف أو إيداع الأموال خلال هذه المرحلة  تعتمد لأمر ا حقيقةو 

على خبرة مبيضي الأموال و على الظروف المختلفة المحيطة بعملياتهم ،مستغلين في ذلك الأوضاع 

و النفوذ  الجيوسياسية و الاقتصادية
2
.  

  محدقة بمبيضي الأموال غير المشروعة أخطاراتواجه  الأموالإلا أن هذه المرحلة من تبييض 

 ا، لكونهو تعد أكثرها حرجا بالنسبة للمنظمات الإجرامية التي تحوز على أموال في هذه المرحلة

: الشرارة الأولى لبدء عملية تبييض الأموال و من أهم هذه الأخطار و الصعوبات

       لأن كثرة عمليات الإيداع : تعرّضها إلى الانكشافيؤدي إلى خطر كثرة العمليات و تشابكها -8

أو التوظيف، عن طريق الاستثمار بمختلف الصور ، يؤدي لا محالة إلى تحريك الأموال النقدية 

السائلة لدى إيداعها بالدورة المالية للاقتصاد،و بذلك تجلب هذه الشحنة المالية الانتباه
3
،إذ تكون أكثر  

ب سلطات قمع الجريمة و التي تكون لديها فرص أكبر لكشف و تتبع هذه عرضة للهجوم من جان

الأموال من خلال المستندات و البيانات المسجلة بشأنها في المؤسسات المالية المصرفية و غير 

المصرفية على حد سواء
4

 . 

لى مخاطر قد تتعرض الأموال الغير مشروعة خلال عملية النقل و التجميع و التخزين و الاستبدال إ-0

السرقة أو الحريق أو التلف أو أي حادث عرضي يؤدي إلى بداية كشف مصادر هذه الأموال ، مثل 

تعرض سيارة محملة بكميات كبيرة من النقود إلى حادث سير، أو تعرض مكان تخزين الأموال إلى 

 .ن مصادر الأموال و  وجهتهاعحريق فتكون بداية للسلطات للتحقيق 

و ذلك في اختيار المكان و الزمان : حلة على خبرة مبيضي الأموال بشكل كبيرتعتمد هذه المر-3

أمنية كانت الملائم لبدء عمليات الإيداع للأموال غير المشروعة، و قد تساعدهم الظروف على ذلك ،

سياسية أو اقتصادية كفتح الاقتصاد الوطني  و جلب المستثمرين الذي يكون عن طريق تحرير أو 

  رقابة أو خفضها إلى مستوى معين و تسهيل الإجراءات رغبة من السلطات نحو إنعاشالسوق من ال

 .و تحريك عجلة الاقتصاد

                                                             
1
-02الحقوق،جامعة الكويتندوة علمية عقدت بكلية .ظاهرة غسيل الأموال و أثرها على الاقتصاد الوطني،عزيزة الشريف - 

 .90،ص25-0338
2
    .35ص .،المرجع السابقجلال وفاء محمدين - 

3
 .91-95ص.،المرجع السابق محمود محمد سعيفان - 

4
  .23 ص .، المرجع السابقمصطفى طاهر - 
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كون أن هذه المرحلة تعد أولى مراحل تبييض الأموال، فإنها تتميز عن باقي المراحل و ل 

 :بما يليتتمثل  بخصائص

المخدرات و القمار و الأسلحة الحربية و ما كون أن تجارة :وجود السيولة النقدية بكميات هائلة-8

شابهها من الأنشطة الإجرامية و التي تجرمها القوانين الوضعية دولية كانت أم وطنية تدر أموالا 

 .طائلة ،مما يضع المبيضين في موقف حرج و يسعون دائما إلى التخطيط قصد التخلص منها

     يقتضي في غالب الأحيان عملا إجراميا منظما كون أن تبييض الأموال : المدة الزمنية الطويلة-0

و محكما بمساعدة المختصين في المجال الاقتصادي و السياسي و القانوني، و عليه فكثرة العمليات 

الاستثمارية التي يجب أن تتميز بها هذه الرحلة و دقة تنفيذها يستدعي مدة زمنية أطول بين فترة 

 .  الاستثمار وصولا إلى الإيداع الإعداد و التخزين و الاستبدال و

و نتاجا عن ما تقدم، يتضح مدى الأهمية المحورية لهذه المرحلة بمختلف صورها، و التي تتميز 

بإخفاء المصدر الأصلي لهذه الأموال المشبوهة، و سهولة إيداعها في الدورة المالية الاقتصاديات 

م من أن هذه الأموال القذرة قد تم ضخها عبر الجز ،يمكنو لدى نجاح هذه المرحلة الأولى .  الدول

، و تكون منيةعدة عمليات مالية متشابكة و معقدة دون أن تلفت النظر حولها من قبل أجهزة الرقابة الأ

أجهزة الرقابة لكشف  مبذلك مرحلة الإيداع قد تمت بنجاح ، و هو الأمر الذي يصعب المهمّة أما

أمرها
1

 . 

Layering Stage-Empilage ou Lavage . 

  عندما ينجح المبيض في وضع أمواله غير المشروعة داخل النظام المالي للدورة الاقتصادية

إلى المرحلة الثانية و هي لينتقل بالتوظيف  همرحلة الإيداع أو ما يصطلح علييعد بذلك قد تجاوز 

الأموال غير الشرعية عن  فصل«بأنها هذه المرحلة تعرف، و أو التمويه  دالترقي وأمرحلة التعتيم 

 »مصدرها الأصلي من خلال مجموعة من العمليات المالية المعقدة و المكثفة
2
. 

إلى تشبيهها بذلك الغصن المتصل » Scoot Sultzer  «كما يذهب الدكتور سكوت سيلتزار

تعد بالنبتة الأم، و الذي تم إخفاؤه تحت التربة، لتنمو نبتة أخرى بعد فصلها عن الأم، هذه المرحلة 

 الوسطى بين الأموال غير المشروعة و الأموال المشروعة الحلقة 
3

 . 

و هنا   تم إدخالها فيهعملية نقل و تبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي «كما تعرف بأنها 

تتركز جهود مبيضي الأموال على قطع صلة المتحصلات المالية أو العائدات غير المشروعة 

بمصادرها و ذلك عبر شبكة معقدة من الصفقات المالية الشرعية والتحويلات الغامضة على 

                                                             
1
 .   09ص .، المرجع السابقمحمد علي العريان - 

2
 .90ص. ،المرجع  السابقعزيزة الشريف - 

3
 - Scoot Sultzer, Money-Laundering the scope of the problem and Attempt to combat it, volume 

63, Tenesse Law Review. 1995. p.149-151.    
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 »إيداعاتهم،داخليا و خارجيا
1

التجهيل و التعتيم على ،و إزالة أية آثار تشير إلى هذه المصادر أي 

مع تعزيز ذلك بالمستندات  «The illicit origine of the fund » المصدر غير المشروع للأموال

التي تساعدهم على تضليل الجهات الرقابية أو الأمنية
2
 .  

و في هذه المرحلة، يمكن التمييز بين ما يسمى بتبييض الأموال الذي ينحصر على الصعيد 

الداخلي
3
و تبييض الأموال الذي يصل مداه إلى الصعيد الدولي و هو الصورة الغالبة أين تتطاول أيدي .

العصابات الإجرامية المنظمة إلى أقاليم العديد من الدول
4

 . 

 :المرحلة في  ذهه أهدافمثل تتو 

إن إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة هدف إستراتيجي  :إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة-8

يلتقط  بعدها،في هذه المر حلة، فمن الضروري المحافظة على سرية الأموال غير المشروعة و 

مثلا يقوم بإعادة المال غير المشروع إلى حسابات مصرفية   فالمبيض. الأموال أنفاسهم مبيضو

بشركات الواجهة التي قام بتأسيسها مبيضو الأموال  مفتوحة باسم شركات مشروعة ، وهو ما يسمى 

التي ليست لها أية أغراض تجارية بـل القصد منها إخفاء وتمويـه الملكية الفعلـية والحقيقية للحسابات 

       التغطية والأموال التي تملكتها التنظيمات الإجرامية ، لذا فالهدف مـن وراء هـذه الشركات هو 

فعن طريق هذه . ر الأموال الغير شرعية ، لتعدو هـذه شبيهة بالشركات الوهمية عن مصد التمويه أو

                                                             
1
-Guide to Money Laundering, International chambre of commerce. United Kingdom ; 1999.p. 

07.   

2
  الرابعة ةالسن ،دبغدا ،الحكمة تبي ،الحكمة ةمجل.الأموال القذرة و غسيل الأموال جريمة عقد التسعينيات,علي عبد الهادي-

 .73ص ،0220 ،03العدد
3
، أين الأموال في مدينة مرسيليا بفرنسا، قاموا بفتح عيادات طبية ثم ترميمها بإسراف مبيّْضيو يذكر في هذا الصدد أن - 

خصصت لنقل و زرع الأعضاء البشرية، و تبين بعد ذلك من أن معظم المرضى كانوا موجودين على الوثائق فقط و ما 

لتبدوا بصورة  تبييضهاإيرادات هذه العيادات الطبية إلا أموالا غير مشروعة ناتجة في أغلبها عن تجارة المخدرات تم 

 :و لمزيد من التفصيل طالِع .مشروعة

 Thierry Gerber : Money Laundering a comparative between study the Law in Switzerland and 

the Law in the U.S.A, Canada, 1995, P.24-40. 

4
لا يوجد فيها قيود على تجارة العملة  دول -ب.دول ذات نظام سياسي مستقر -أ:الأموال تحويل أموالهم إلى مبيضويفضل  - 

الأجنبية أو يوجد فيها نقص نسبي في قوانين مراقبة النقد لكي يكون من اليسير إدخال الأموال إلى هذه الدول أو إخراجها 

 -بة المحاسوجود مرافق متطورة جدا للاتصالات الدولية و فيها خبراء في مجالات  -د.أرض بكر للاستثمارات الأجنبية-ج.منها

 .080ص المصدر السابق،: دمحمد فتحي عي لمزيد من التفصيل طالِع.نظام السرية المصرفية يدول تبن-هـ.المصارف و القانون

-أ:الأموال في ثلاث مناطق جغرافية تبييضهذا و تتوزع البنوك العالمية التي تعد مرتعا خصبا لعمليات 

هونج ):أسيا-ج/(.بألبهاما،برمودا،جامايكا،بنمابحر الكارايي) :أمريكا-ب/( سويسرا،لوكسونبورغ،موناكو،جبل طارق):أوروبا

 .(،سنغافورة،تايوانوكونغ

في )جزر الكايمان و فاتواتور: الأموال لتشمل تبييضفي حقبة السبعينيات  انتشرت و ازدادت المناطق الجغرافية  التي يتم فيها 

و مما يثير . ان الكتلة الشرقية و جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقو جزر القنال الانجليزية و بلد( جنوب المحيط الهادي

يقتضي  أينموال ذات المصادر غير المشروعة، الأموال و جواز سفر للأ مبيِضيامتياز ل وضعا يعدأقرت  "سيشل"الانتباه 

التشريع من أن الحكومة تمنح حصانة دبلوماسية لكل من يستثمر عشرة ملايين دولار في مشروع اقتصادي و تنموي في 

 .  90ص ،0337 ، المجلد الخامس، العدد الأول ،مجلة الدراسات المالية و المصرفية لمزيد من التفصيل طالٍع.سيشل
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الأخيرة يقوم المبيض بخلق صفقات مـالية معقدة ومتشابكة بغية التغطية أو التمويه عن مصدر المال 

غير المشروع
1
. 

إن فصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها هو :فصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها-0

و هناك أساليب كثيرة جدا للفصل، فمنها على سبيل المثال لا الأموال، مبيضوالهدف الذي يسعى إليه 

و خاصة إلى بنك داخل نفس البلد و خارجه،الحصر كإجراء التحويلات المالية المتكررة من بنك 

بحيث لا يمكن الكشف عن مصدر متشدد في مجال السرية المصرفية ،ل التي لديها نظام مصرفي الدو

 أي«Paradis Fiscaux»" بالجنات الضريبية" هذه الأموال أو تتبعها في البلدان التي تسمى

 »  «Havens Safe Financialأو"المالية الآمنة اتالملاذ"
2
و يكون ذلك من خلال استخدام   

 .    » Off Shore    «بعيدة التي تكون في جزرالحسابات 

الهدف من الإبعاد هو التمويه و التفريق بين الأموال :إبعاد الأموال غير المشروعة داخليا و خارجيا-3

 .القذرة و مصدرها الغير مشروع من خلال تحريك هذه الأموال بالوسائل الالكترونية المتطورة

 :يختلف عن الأخر، و في هذه المرحلة يتم إتباع الأساليب التالية أسلوبلكل مرحلة و 

و يكون من خلال القيام بسلسلة طويلة من العمليات المصرفية : استخدام دول الجنات الضريبية-8

و لعدة أشخاص و شركات ، و حتى   » Off Shore «المعقدة، سحبا و إيداعا باستخدام حسابات 

ن هذه الأموال و أصلها غير المشروع،لأنه في هذه المرحلة من الصعب يضيع الأثر أو العلاقة بي

 . اقتفاء مصادر هذه الأموال

إبعاد الأموال غير المشروعة عن مصدرها الحقيقي، لأنه كلما ابتعدت الأموال عن مصدرها يكون -0

 .   ذلك معضلة لتتبع أصل هذه الأموال

 :فتتم عن طريق تنفيذها آلياتأما عن 

   يتم ذلك من خلال إجراء التحويلات المتداخلة لنفس البنك  و استخدام البنوك و المؤسسات المالية-8

ن العصابات الإجرامية المنظمة و التي تعمد إلى تبيض إو غالبا إن لم نقل دائما، ف.و البنوك الأخرى 

ليتم بعد ،ع و مطلقالأموال غير المشروعة، تختار البنوك التي تعتمد السرية المصرفية بشكل موس

ذلك إعادتها إلى أول شخص قام بعملية التحويل ليستثمرها في الدورة الاقتصادية و كأنها أموال 

مشروعة انقطعت الصلة بأصلها غير المشروع، و لكن تتعقد الأمور أكثر عندما يتم استخدام 

 .  عصاباتالشركات المسجلة أو الوهمية أو البنوك المتعاونة أو المتورطة مع هذه ال

                                                             
1
 .03ص. ،المرجع السابقمحمود محمد سعيفان - 

2
 إليهاتلك البلدان التي تتجه صوبها ، و تلوذ  ":الملاذ المالي"أو بما يصطلح عليه ببلدان  "المالية الآمنة تبالملاذا"يقصد  - 

ضعف  -اتساع نطاق السرية المصرفية و المالية-:البلدان من مزايا خاصة أهمها  العائدات الإجرامية، نظرا لما تتمتع به هذه

، جودة -تساهل قوانين و نظم تأسيس الشركات -عدم عرقلة عمليات الصرف الأجنبي -رقابة و إشراف المصارف المركزية

المناخ السياسي و ألامني و كذا  -القرب من مراكز إنتاج المخدرات  و الاتجار غير المشروع بها-مرافق النقل و الاتصالات

 . الملائم الاقتصادي

-   Black  Alan ;Masters of paradise, Transaction Publishers,U.S.A.1997.P.121. 



 

 

 
- 28 - 

 

  Shell or Front «  و شركات الواجهة »  Ghost Companies «استخدام الشركات الوهمية-0

Companies  «  -  «Sociétés Ecrans ou Fictives»: 

هي شركات لم يتخذ بشأنها أي إجراء " بالصورية"الشركات الوهمية أو ما يصطلح عليها إن 

الاسم، و تظهر في أكثر الأحيان جد من كيانها إن صح التعبير سوى من إجراءات التأسيس، أين لا يو

في وثائق الشحن و أوامر تحويل الأموال ، باعتبارها الجهة المرسل إليها، أو وكلية الشحن، أو طرفا 

ثالثا بغية إخفاء المستلمين الحقيقيين للأموال غير المشروعة، و يتم استخدامها للتمويه و إخفاء الأثر 

الوثائق الرسمية لأغراض فتح حسابات  علىاسمها التجاري  غير المشروع لهذه الأموال، إذ  يستخدم

مصرفية أو  كواجهة و  قناع تتستر خلفه هذه العصابات المنظمة لطمس أثر الأموال غير 

المشروعة
1
.  

و هي شركة وهمية تتعامل في  »    «Ronel Refiningالشركات الوهمية، شركة و من بين 

ذهبية و عملاء وهميين إلى البنك لشحن كميات من الذهب إلى بإرسال قوائم سلع  -السبائك الذهبية

"Ropex" و هو أحد محلات تجارة المجوهرات في لوس أنجلس بأمريكا و ذلك لتغطية عمليات رأس

المال بين البنوك ، ثم قامت الشركة بالفعل بشحن سبائك من الرصاص مغطاة بطلاء  ذهبي على 

محل الذي يقوم بتوزيع الذهب الموهوم على محلات المجوهرات اعتبار أنها سبائك ذهبية إلى ذلك ال

الأخرى
2
.  

   فهي كيانات أنشأت بطريقة قانونية" بالغطاء"أما عن الشركات الواجهةّ أو ما يصطلح عليها  

       تشارك و تتظاهر بالمشاركة في تجارة مشروعة مثل تجارة التحف الفنية و المعادن النفيسة  أين

       احة،و مؤسسات الإقراض و شركات الاستثمار العقارية، و شركات النقل و السي و المجوهرات

و القيام بدور   إلى تغطية عمليات تبييض الأموال -في المقام الأول-، و ترمي جميعها و الائتمان

الوسيط لتحويل متحصلات الأنشطة الإجرامية
3
. 

إن النفوذ المالي لهذه العصابات بما تملكه من أموال :استخدام الوثائق و المستندات المزورة للتضليل-3

 في براثن هذه العصاباتو الزج بها  ةفي الدول ذوي المناصب المسؤولةأدى لتوريط بعض  ،و نفوذ 

ة  و الحصول جعلها تحصل على وثائق و مستندات مزورة تستخدمها للسفر و فتح الحسابات المصرفي

على التسهيلات المصرفية ، و إجراء التحويلات المصرفية لهذه الأموال، و بعد ذلك يستحيل تتبع هذه 

 .  الأموال لوجود حلقة مفقودة في التزوير بالوثائق و المستندات

  ضي الأموال غير المشروعةيّمحدقة بمب أخطاراتواجه  الأموالإلا أن هذه المرحلة من تبييض 

تتبع و ملاحقة و اكتشاف  بهذه المرحلة أقل خطرا و صعوبة من المرحلة الأولى، و يصع تعدإذ

أصل هذه الأموال غير المشروعة، و يساعد على ذلك استخدام البنوك إجراء التحويلات الالكترونية 

                                                             
1
 .00ص  .السابق رجعالم،مصطفى طاهر - 

2
 .   00ص .السابق رجعالم،محمد علي العريان - 

3
 المتحدة،نيويورك الأمم ،مطبوعات90النسخة العربية،الفقرة.0335تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن عام  - 

   .3،ص0331
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ض أو الوثائق المزورة، أو الاقتراض من البنوك بضمان هذه الأموال، و بعد ذلك يتم سداد ذلك القر

.ليظهر و كأن هذه الأموال تم اقتراضها من البنوك

مراحل تبييض الأموال، فإنها تتميز عن باقي المراحل  ثانيكون أن هذه المرحلة تعد و ل

 :بما يليتتمثل  بخصائص

تحويل الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى دول تتمتع فيها البنوك بنظام صارم للسرية -8

المصرفية، ثم تعود و كأنها أموال مشروعة يتم دمجها في الاقتصاد الوطني أو العالمي و يصعب بعد 

 . ذلك تتبع أثرها، بسبب السرية المصرفية و هي من أهم الأمور التي يستتر خلفها المجرمون

في هذا الصدد استغلال تورط الأفراد و الشركات لتنفيذ عمليات الأموال غير المشروعة، و لنا -0

ين فيه من خلال ما يعرف بالجاسوسية الاقتصادية و التي من خلالها مثال على تورط البنك و المسؤول

م تمويل الثوار أصبح البنك أداة بيد وكالة المخابرات الأمريكية و الباكستانية، و الذي عن طريقه ت

بين عامي ( نيكاراغوا)الأفغان في حربهم ضد الاتحاد السوفييتي السابق، و تمويل ثوار الكونترا في 

و غيرها، كل هذا أصبح يطلق عليه بإمبراطورية الفساد المالي فيما بعد( 0385-0381)
1
. 

و هذه  بالإضافة إلى البحث عن دول أو مناطق يمكن اختراق مؤسساتها أو أجهزتها بسهولة هذا

    الدول كثيرة، و خاصة في دول العالم الفقيرة كونها بحاجة إلى الأموال، و ترحب بالأموال الأجنبية

 .و التي من أجلها سنت قوانين لتسهيل الاستثمار الأجنبي

 Stage »  Intégration «-Recyclage»  «. 

الأموال ، و التي يتم فيها إضفاء الشرعية على  تبييضالمرحلة النهائية من مراحل تعتبر 

بعد أن انقطعت صلتها تماما بمنشئها الإجرامي عقب مرحلتي -غير المشروعة-العائدات الإجرامية

هذه العائدات إلى الامتزاج و الاندماج كلية في علاقة تكاملية مع  عو من ثم دف.الإيداع و التمويه

الاقتصاد المشروع، لإكسابها تبعا لذلك مظهرا قانونيا مطردا، تحت ستار الاستثمار في مشروعات 

تجارية و صفقات مالية تدر أرباحا جديدة نظيفة المصدر ، و تشترك الأموال الناشئة من الفعل غير 

م ثَع تجاري آخر يعرف عنه مشروعيته و مشروعية مصدر رأسماله ،و من المشروع في مشرو

ثانية " الأموال القذرة"يكون من العسير التمييز بين الدخل غير المشروع و الدخل المشروع، و تعود 

، بما يتيح لهم التصرف فيها بكل حرية  إما "أموالا نظيفة"إلى أيدي المجرمين، بعد أن أصبحت 

حياة الترف، أو إعادة استخدامها في الأنشطة الإجرامية، أو استثمارها في الأنشطة لاستخدامها في 

المشروعة، لتحقيق مزيد من الأرباح
2

 . 

                                                             
1
  لطبعة الأولى،مصرا.كيفية مكافحتها-أثرها-أبعادها-غسيل الأموال في مصر و العالم،الجريمة البيضاء،حمدي عبد العظيم - 

 .   83-85ص،0337

2
 .00ص . السابق ع، المرجمصطفى طاهر - 
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 :إلى تهدفقة الأخيرة من مراحل تبييض الأموال فإنها لَو لكونها الح

الأموال غير المشروعة الشرعية التامة، لتبدوا و كأنها شرعية تمخضت عن طرق  اكتساب -8

 .مشروعة مقطوعة الصلة بأصلها غير الشرعي

      أو ثمن أسهم تستثمارااإظهار الأموال المبيضة و كأن لها مصدرا شرعيا، و على أنها أرباح -0

 .وغيرهاو سندات من السوق المالي أو ثمن قطعة أرض أو مجوهرات  

:التالية الأساليبتتم هذه المرحلة من خلال كما

 .من خلال جعل الأموال المبيضة أموالا نظيفة، أين يتم التعامل معها على أساس أنها أموال شرعية-8

   من خلال توظيف الأموال المبيضة في الدورة الاقتصادية، و بذلك تصبح هذه الأموال مشروعة -0

 .باستثمارات مختلفةو يتم التعامل معها 

إلى أنهم أصبحوا في مأمن  و هنا تظهر الأموال في الدورة الاقتصادية بشكل يطمئن أصحابها

فكل شيء قانوني، ليس هذا فحسب، بل أنهم يعدون  من فئات رجال  التحري و الرقابة  سلطاتمن 

يابية، أو أية مواقع نفوذ الأعمال في المجتمع، و قد يصلون إلى العضوية في الحكومات أو المجالس الن

في المجتمع، فهم فاسدون و مفسدون في شركات و مؤسسات مالية ضخمة أشبه ما تكون 

 :التالية لآلياتا بإمبراطوريات من الفساد، عن طريق

 .استثمار الأموال و إدخالها ضمن عجلة الاقتصاد-8

 .الدخول إلى الاستثمار عن طريق وسائل التكنولوجيات الحديثة-0

 .دمج الأموال في الاقتصاد المشروع-3

تعد هذه الآلية متقدمة لهذا الاستخدام، و يكون ذلك : الأموال تبييضلمستندي في ااستخدام الاعتماد -4

     بإرسال فواتير بضاعة الاستيراد و تصدير وهمية و بقيمة مضخمة ليتم تحويل قيمتها إلى بلد آخر

رة هذه المنظمات الإجرامية التي دخلت عالم الأعمال من و غالبا ما تستخدم شركات تكون تحت سيط

 تبييضاستيراد و تصدير للبضائع غالية الثمن سهلة النقل، و من هنا نكتشف البلاء الأشد خطرا و هو 

 .الأموال بواسطة الاعتماد ألمستندي

المراحل أقل أهمية عن نظيراتها من  أخطاراتواجه  الأموالإلا أن هذه المرحلة من تبييض 

مرحلة التقاط الأنفاس، فكل شيء يبدوا شرعيا و الأموال تحولت إلى استثمارات تم  إذ أنهاالتي سبقتها

 بحيث خطراتعد الأكثر أمنا و الأقل  كما أنها.قطع ما علق بها من أصلها لتبدوا و كأنها مشروعة

.كشفها من قبل السلطات و الأجهزة الأمنية المختصة يصعب

ف هؤلاء المجرمون كيف يستثمرون رَالقذرة عبر سلسلة طويلة و أيد عديدة، فقد ع تمر الأموال

       أموالهم في النشاطات التجارية، و أصبحوا على دراية و خبرة كافية في مجال استثمار الأموال 
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  يثةو العقارات و المجوهرات و المعادن الثمينة و الأسهم و كذلك استخدامهم وسائل التكنولوجيا الحد

 الماضيين نإضافة إلى استفادتهم من ثورة الاتصالات في العقدي
1

، كما أن بعضهم أصبح مرجعا في 

المحاسبة و القانون و العلوم المالية و التجارية و عمليات الاستيراد و التصدير، كل ذلك زاد الأمر 

تعقيدا إذ أصبحت البنوك و شركات الصرافة أدوات لتسهيل أعمالهم، فتبدو الملامح النهائية للأموال 

فية التي يتم بها عملية تبييض الأموال بمراحلها و لتوضيح الكي.غير المشروعة و كأنها مشروعة

 :الثلاث، لا بأس من اخذ المثال الآتي كعينة

     هناك من البنوك العالمية تقوم بإصدار بطاقات للصرف و بطاقات ائتمانية قابلة للاستخدام 

لفرض مثلا أو سحب النقود في أي فرع من فروعها أو من أية ماكينة آلية للبنك على مستوى العالم،ف

     حد المصارف أثم قام بإيداع هذه الأموال لدى ( مليون دولار52)أن تاجر المخدرات أتمّ صفقة بمبلغ 

و حصل  مقابل ذلك على بطاقات ائتمان و في مرحلة تالية قام باستخدام تلك البطاقات في شراء 

بطلب القيمة من فرع في  -راءالذي تمت فيه عملية الش-بضائع في بلد آخر، فيقوم فرع البنك المحلي 

ثم .البلد مصدر البطاقة و يقوم الفرع الأخير بالتحويل تلقائيا و تخصم القيمة على حساب العميل لديه

       يقوم المشتري في مرحلة أخرى ببيع هذه البضائع التي سبق له و أن اشتراها بالبطاقة الائتمانية 

وات و قيود التحويلات و قد يتمكن من إيداع المبلغ في و يحصل على المبلغ اللازم دون المرور بقن

أحد البنوك الأخرى
2

 . 

الأموال باعتبارها عملية واحدة  لتبييضو بوجه عام، فإنه قد ينظر إلى المراحل الثلاث المتقدمة 

      تشتمل على ثلاث أنوع من النشاط المتصل و المرتبط، أكثر من كونها تمثل ثلاث مراحل متميزة

فصلة، كما يمكن أن تتزامن هذه المراحل فيما بينها،بعضها أو كلها، بحسب الظروف العامة و من

    تخطي مرحلة أو أكثر، أو انتهاج طرق -في بعض الأحوال-و من الممكن أيضا. للأطراف المعنية

الأموال غير المشروعة لتبييضو أساليب جديدة تماما 
3
. 

 في تبييض الأموال  التقنيات المستحدثة كذا و قبل الخوض في دراسة  الأساليب المستخدمة 

و إنما هنالك في جعبة مرتكبي ، إلى أن هذه الأخيرة ليست مذكورة على سبيل الحصر  تجدر الإشارة

فكلما كشفت   .ما دام الصراع لم يحتدم بين الجريمة وقمعها هذا النوع من الجرائم المنظمة الكثير منها

السلطات المكلفة بقمع و مكافحة الجرائم سبيل لكشف جريمة تبييض الأموال إلا و قد واجهها بالمقابل 

                                                             
1
 .57-55ص. ، المرجع السابقصالح سعد - 

2
 .00 ص، 0331، العدد الثالث، 03الاقتصادية، المجلد ةالنشر .غسيل الأموال عمليات،البنك الأهلي المصري - 

3
 . 00ص . ، المرجع السابقمصطفى طاهر - 
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إعمال المجرمين  لأفكارهم في اكتشاف أنماط أخرى تتسم معظمها بالحداثة في التفكير و السرعة في 

لمي و التكنولوجيعلى التطور الع بذلك التنفيذ و قلة المخاطرة في التخطيط مرتكزة
1
. 

ف بحسب الظروف وبالتالي فإن الأنماط المختلفة و الأشكال العديدة لتبييض الأموال تختل

و طبيعتها التي تتغير من مكان لآخر و من زمان لآخر ، و يقصد بأساليب تبييض  المحيطة بكل عملية

   خلال تحويلها إلى أصولالأموال تلك الطرق التي يستخدمها المتورطون في الأنشطة الإجرامية من 

و ممتلكات تبدو بصورة مشروعة
2
.  

الأموال إلى طائفتين، كل منها يقسم إلى  تبييضو على الرغم من هذا كله، يمكن رد طرق 

مجموعة من الأساليب بحسب الجهة التي يلجأ إليها أصحاب الأموال القذرة لتبييض أموالهم،  فقد يتم 

 .جوء إلى المؤسسات المالية المصرفية و غير المصرفيةتبييض هذه الأموال عن طريق الل

 

يعد النظام المصرفي من أكثر الطرق المتبعة لتبييض الأموال، و بناءا على ذلك نبحث هذه 

الإيداع و التحويل عن طريق الاقتراض من البنوك ،:الطرق و التي سوف نذكر منها 

 :،و هي تبعابنوك الانترنت، لمستنديا،الاعتماد ،بطاقات الائتمان الخاصة،الخدمات البنكية المصارف

8-

غالبا ما تلجأ العصابات الإجرامية إلى هذه الطريقة و ذلك في المرحلة الثانية التي تمر بها 

عملية تبييض الأموال و هي ما تسمى بمرحلة التمويه
3

،و يتم ذلك بعد إيداع الأموال القذرة في البنوك  

 المناخ الملائم للتبييضو في بلد تتوفر فيه ( أ)البنك  :و مثال ذلكالتي تتسم غالبا بالسرية المصرفية 

كعدم إخضاع الدخل للضريبة و انعدام الرقابة على البنوك و سهولة الإجراءات للقيام بمشاريع 

ستقرار السياسي و النقدي و توافر وسائل الاتصال الحديثة اقتصادية ، بالإضافة إلى الا
4

، ثم يلجأ 

طالبا منحه قرضا ماليا بضمان ( ب)الشخص إلى أحد البنوك الأجنبية في بلد آخر و المسمى البنك 

، ثم يقوم باستخدام مبلغ القرض الذي حصل  ىالبنوك  بالدول الأجنبية الأخر أمواله المودعة لدى أحد

راء شركات أو سندات أو أسهم أو أصول مادية أو معدات أو إنشاء مشاريع اقتصادية غالبا عليه في ش

و بذلك .ما تتسم بطابعها التنموي لما لهذه الشركات من تحفيز و تسهيلات من قبل حكومات الدول

أمواله القذرة بأخرى متحصلة من قرض بنكي تبييضيكون قد تمكن من 
5
. 

                                                             
1
 .02ص. ، المرجع السابقمحمد نايف الدلمي - 

2
 .01ص. ، المرجع السابقمحمد علي العريان - 

3
 .91-95ص ،0229، قدمش ،الطبعة الأولى،مؤسسة التوزيع و النشر.غسيل الأموال والمكافحة،إبراهيم مبارك - 

4
 .85-57ص ،0331، سنةالقاهرة،دار النهضة العربية.جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي،هدي قشقوش - 

5
 .00-00-02ص. ،المرجع السابقمحمود محمد سعيفان - 
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0-

في هذه العمليات المشبوهة مما قد يفضي في  يالعب دورا رئيستالمصارف كقطاع تقليدي  إن

نهاية المطاف إلى أن تصبح هذه المصارف طرفا فاعلا فيها
1

الأموال إخفاء  مبيّْضيفمن جهة يمكن ل ،

العائدات غير المشروعة عن طريق إيداعها في أحد المصارف ثم في مرحلة تالية يتم تحويلها إلى أحد 

البنوك الموجودة في الخارج على سبيل المثال
2

تظهر هذه الأموال غير المشروعة و كأنها  عندئذ و ،

 في صورة أموال مشروعة
3

مظاهر الشرعية على هذه فاء ضو بمعنى آخر قد تم في هذه الحالة إ

و بعبارة أخرى يتم إيداع ، الأموال، مما يعني من الوجهة العملية إخفاء مصدرها غير المشروع

الأموال المشبوهة الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة و الأعمال الإجرامية في بنوك أحد الدول التي 

ن، و هنا يصبح البنك الذي قام بتبييض الأموال تسمح بذلك،ثم يتم تحويلها إلى الوطن الأصلي للمودعي

 .   لتنفيذ هذه الجريمة ئامتواط المشبوهة 

3(Private Banking Services )

ك تقدم خدمات بنكية خاصة للعملاء الأثرياء، و استطاعت من خلال هذه التقنية جمع نوو هي ب

  عملاء الذين تقدم لهم حزمة مريحة من الخدمات المصرفيةالمن الأموال و بأقل عدد ممكن من  رٍكثي

و كانت أول نشأتها في سويسرا، ثم سارت على منوالها معظم دول العالم  و خاصة الولايات المتحدة 

أمريكيترليون دولار  5،05ه البنوك في العالم ب ذيقدر مجموع الأموال في ه ، أينالأمريكية  
4

 . 

لكي يكون بالإمكان فتح حساب مصرفي، يحب إيداع مبلغ ضخم قد يصل إلى مليون دولار و  

أمريكي أو أكثر، و يتم تعيين مسؤول خدمات خاصة يكون مكلف بمعاملات العميل مع البنك و في أي 

و يصبح  مسؤول الخدمات الخاصة و شخصية بين العميل و مكان في العالم،و بذلك تنشأ علاقة خاصة

هذا المسؤول في موقف المصالح المتعارضة بين خدمة العميل و خدمة البنك تحقيقا لمزيد من 

الخدمات و الإيرادات للبنك، لذلك ستنشأ علاقة تؤدي إلى أن يصبح مسؤول الخدمات الخاصة 

     عانمستشارا للعميل، و يصبح هناك نوع من العلاقة بين العميل و مسؤول الخدمات، اللذان يستطي

 .تفادي الضوابط الرقابية و منها عمليات تبيض الأموال او من خلال خبراتهم

             كما أن هؤلاء العملاء ذوو الخدمات الخاصة هم أثرياء و أصحاب النفوذ الاقتصادي 

من توجيه الأسئلة إليهم، و مما  في حرجو السياسي، مما يجعل مسؤولي الخدمات البنكية الخاصة 

                                                             
1
  طالِعلمزيد من التفصيل .و لذلك ثار التساؤل من جانب الفقه حول مسؤولية المصرف الجنائية عن تلقي الأموال غير النظيفة - 

 .000ص. ، المرجع السابقسليمان عبد المنعم
2
 .99-70ص. ،المصدر السابقمحمدين ءجلال وفاطالِع  لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع - 

3
مليار جنيه  9،03عن البنك المركزي المصري تشير إلى أن إجمالي التوظيفات الاستثمارية بلغ نحو  ففي دراسة صدرت - 

مليار جنيه مصري و يشمل هذه التوظيفات إيداعات لدى البنك  1،073إلى   0220و تصل نهاية يونيو  %00مصري بمعدل 

المجلة : طالِعلمزيد من التفصيل  .،استثمارات أخرىو عقارات الاستثماري القومي،قروض،أوراق مالية،ودائع نقدية،أراضي 

 .10-10ص ،ةالقاهر ،0220-0220، 20العدد ،الاقتصادية
4
 .01-09ص،0220،المجلد العشرون،العدد التاسع.الأموال في الخدمات البنكية الخاصة ن،تبييضمجلة البنوك في الأرد- 
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السرية المصرفية و إنشاء الشركات الواجهة مما يصعب معه التعرف على : الأمر تعقيدايزبد من 

 .أصحاب الحسابات الحقيقية

    كل هذا نتيجة لتضارب المصالح بين الحصول على إيداعات من العملاء و واجب التحقيق 

ة مستقلة لا تعدو أن تكون و التقصي عن الأموال المشبوهة، و حتى البنوك التي أنشأت وحدات رقاب

 :حبرا على ورق و الدليل على ذلك المثالان التاليان

قيام مدير الخدمات الخاصة في أحد البنوك الأمريكية باختلاس ستين مليون : المثال الأول-

البعض ثم تجميع  طريق فتح عدة حسابات دون أن يلاحظ البنك من أنها مرتبطة ببعضها دولار عن

 .   القروض و عمليات السحب على المكشوف و لمدة أربع سنوات ثم الهرب بالأموال

الخدمات المصرفية باستغلال خبرته المصرفية بالاحتيال على  قام أحد مسؤولي: المثال الثاني-

البنك الذي يعمل فيه بمبلغ أربعة و عشرون مليون دولار عن طريق منح قروض لعملاء وهميين 

مقابل ضمانات بحجز مقابل ذلك من عملاء حقيقيين للبنك و دون علمهم، و تم استثمار مبالغ القروض 

و حدود للائتمان و مراجعة التدقيق اتقيعمن تو تفادي كل الضوابط الداخليةو 
1

 . 

4)(Credit Cards). (Smart Cards 

نظرا للتطور الكبير في وسائل التكنولوجيا و منها الحاسب الالكتروني، و الذي يستخدم في 

منها بطاقات البنوك بشكل واسع، فقد أدخلت طرق وفاء جديدة كبديل لبعض الأوراق التجارية و 

أو ما يصطلح عليه بالنقود البلاستيكية، بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الذكية  الائتمان
2
. 

عبارة على بطاقات بلاستيكية مستطيلة الشكل مدون عليها "كما تعرف هذه الأخيرة على أنها 

   الجهة المصدرة لها و شعارها  و توقيع حاملها بشكل بارز كما تحمل اسم حاملها و رقم حسابه  اسم

و مدة صلاحيتها ورقم تسلسلي خاص بها، و بموجبها يمكن لحاملها سحب البالغ النقدية من ماكينات 

            ء للسلع سحب النقود بالبنوك عبر مختلف الفروع بالعالم ،و بالإمكان أيضا تقديمها كأداة وفا

و الخدمات و الشركات و التجار الذين يتعامل معه و قد تكون ضامنة للوفاء في التعاملات التجارية 

 ."عبر الشبكة و في حدود مبلغ مالي معين

 شخصي تبييض الأموال غير المشروعة و ذلك أين يقوم الفو يمكن استخدام هذه البطاقات 

صرف آلية في أحد البلدان الأجنبية عن موطنه  و يسحب منها الأموال  بالتوجه مباشرة إلى أي ماكينة

يعقب ذلك أن البنك المسحوب عليه في البلد الأجنبي يطلب من البنك الكائن بموطن ، التي يريدها 

الساحب تحويل المبالغ المسحوبة فيقوم البنك الأخير بتحويل المبلغ مع خصمه من حساب العميل لديه 

أمواله عن طريق تحويلها بعيدا عن القيود المفروضة عليه في  تبييضمكن هذا العميل من و بالتالي يت

التحويلات العادية و حسب هذا النظام المصرفي القائم في الدولة التي يوجد بها البنك الذي به حساب 

                                                             
1
 .07-01ص.،المرجع السابقمحمود محمد سعيفان - 

2
 .50ص ،0333، الطبعة الأولى ،لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب.أبحاث في القانون المصرفي،إميل طوبا بيار - 
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العميل
1

الائتمان و تشير الإحصائيات المصرفية إلى أن الخسائر المترتبة عن استخدام بطاقات . 

كوسيلة في الإجرام و منها تبييض الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية تفوق المليون ألف دولار 

سنويا
2

 . 

5- (Documentary Credit) . 

عن عقد بيع دولي بين بائع و مشتري، و تقوم البنوك بتنظيم العلاقة بين  لمستندياينشأ الاعتماد 

المشتري شحن  نلمستندي بحيث يضمن البائع ثمن البضاعة و يضماالفريقين بواسطة فتح الاعتماد 

استقلال  :لمستندي على مبدأياالبضاعة مقابل المستندات التي تقدم إلى البنك،و يقوم الاعتماد 

الصادرة سنة  522لمستنديه النشرة ا  اتعتمادالاالتوقيعات و المطابقة الظاهرة للمستندات، و ينظم 

 .عن غرفة التجارة الدولية في باريس  0339

الأموال غير المشروعة، و يكون ذلك عن طريق الاتفاق  تبييضلمستندي لاو يستخدم الاعتماد 

         ، و غالبا ما تكون لهم شركات حقيقية تقوم بشراء(المستورد)و المشتري ( ردِالمص)بين البائع 

و تجهيز البضاعة و شحنها حسب الأصول، أو عن طريق التلاعب في أثمان البضاعة ، حيث يتم من 

خلالها تقديم الفواتير المرفقة مع وثائق المستند بمبالغ كبيرة، ليتم سداد الاعتماد من قبل المشتري لتبدو 

  ا أموال ناتجة عن استيراد و تصدير في العقود الدولية و مثال ذلك المواد الثمينة مثل العطورو كأنه

 و التحف و غيرها
3
. 

و يتم استخدام فواتير مزورة لا تتضمن أي عمليات شراء فعلية، ليصبح كامل مبلغ الاعتماد 

خاطرة من حيث الحصول الأموال، و لكن هذه الطريقة فيها صعوبة و م تبييضلمستندي عبارة عن ا

عملية بحاجة بالدرجة الأولى على وثيقة الشحن و التأمين مزورتين و الخاصتين بالبضاعة، و هذه ال

 . د تواطؤ جهات أخرى  و لهذا التواطؤ ثمنه من العمولات و الرشاوى وجإلى و

و من أن  و لذا على السلطات المعنية بالشحن و التصدير التأكد من وجود بضاعة مشحونة فعلا

الثمن الوارد بالمستندات يقارب الثمن الحقيقي أو يساويه، و على البنوك أن تكون على صلة بالعملاء 

و معرفة نشاطهم الحقيقي، لأن هذه الأعمال ضارة و تعطي مؤشرات غير حقيقية للاقتصاد
4

 .  

 

 

                                                             
1
 .00-02ص ، ر، مص0229. الحماية الجنائية و المدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة،جميل عبد الباقي الصغير - 

2
 . 52-95ص ،0335، القاهر ،دار الشروق .جرائم بطاقات الائتمان ،رياض فتح ألله بصيلة  - 

3
الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر  .الأوراق التجارية و عمليات البنوك الطبعة الأولى - شرح القانون التجاري ،عزيز المكيلي - 

 .000-005ص 0220الأردن،  -عمان

4
الأولى، بيروت، لبنان، المؤسسة الجامعية  الطبعة.الإفلاس -العمليات المصرفية -النظام القانوني للتجارة،هاني محمد دويدار - 

 .  090-005، ص 0337 للدراسات و النشر و التوزيع،
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6- : 

، و هي في  (Cyber Banking)بنظامو من أهم وأخطر الوسائل الالكترونية الحديثة ما يعرف 

، إذ هي لا تقوم بقبول الودائع مثلا أو تقديم  واقع الأمر ليست بنوكا بالمعنى الفني الشائع و المألوف

التسهيلات المصرفية المعتادة، و لكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية و عمليات 

من البنوك بإدخال الشيفرات السرية من أرقام كانت أو حروف  البيوع، فيقوم المتعامل مع هذا النوع 

و حتى رموز و نسخها على موقع البنك بشبكة الانترنت  و من ثم يستطيع تحويل الأموال بالطريقة 

التي يأمر بها الجهاز
1
. 

. الأموال نقل أو تحويل كميات ضخمة من الأموال بسرعة و أمان مبيّضيو هذه الوسيلة تتيح ل

أضف   فهذه البنوك تعمل في محيط من السرية الشاملة، إذ لا يكون المتعاملون فيها معلومي الهوية

و يرتفع الأمر إلى أقصى درجات ،إلى ذلك أن هذه البنوك غير خاضعة لأية قوانين أو لوائح رقابية

ن الحدود الوطنية  ليست عائقا أمام إجراء أي حجم من المعاملات المالية عن الخطورة إذا علمنا أ

 .   البنوك بطريقة فورية و دون إمكان تعقبها ا النوعطريق هذ

الأموال أكثر يسرا و سهولة من خلال  تبييضو عليه ، أصبح القيام بمرحلتي الإدماج و التمويه ل

الأموال من  مبيّْضوإذ يتمكن  -حويل عن طريق الانترنتأي الت-هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة 

تحويل أرصدتهم عدة مرات يوميا في أكثر من بنك عبر العالم، و مع ذلك يكون تعقبهم أو كشف 

أمرهم شيئا مستحيلا، و مما يزيد الأمر هلعا أن البنوك عبر الانترنت يمكن أن تعمل لفترات طويلة مع 

الوطنية و دون توقف و ذلك من خلال الرسائل الالكترونية السريعة الانتقال دوريا خارج الحدود 

"phantom electronic forwarding addresses   "  و ذلك بهدف تجنب أي ملاحقة          

 .أو افتضاح لأمرها

و لقد كان موضوع بنوك الانترنت لخطورته محط اهتمام الحكومة الأمريكية، و التي قامت في 

المرور عبر الانترنت بحيث تحتفظ ب  « encryption»باقتراح خطة لإنشاء نظام 0339نة س

   الحكومة الفدرالية بمفتاح لفك الشيفرة للعمليات المشكوك في أمرها و التي تمر عبر شبكة الانترنت

   اسم بابتكار برنامج آخر يطلق عليه ةأمريكي جماعات إجرامية و لكن هذه الخطة فشلت فجأة، لقيام 

 "Pretty Good Privacy:PGP  " و هو " نظام الخصوصية المحكم"أو ما يمكن أن يطلق عليه

انتشر  أين نظام لا يمكن لأي شخص كائن كان و حتى الحكومة الفيدرالية الأمريكية نفسها فك رموزه

 .بصورة كبيرة في جميع أنحاء العالم عبر شبكة الانترنت" PGP"برنامج 

  لكي تتعامل مع هذه المشكلة و تواجهها"   task force"الأمريكية قوة عمل و أنشأت الحكومة 

و يمكن لهذه القوة التعاون و التعامل مع الهيئات الصناعية المختلفة من اجل إيجاد وسائل بديلة فعالة  

 .، و لكن لم تنجح إلى الآن مجهودات الحكومة الأمريكية في هذا الخصوص" PGP"لفك رموز

                                                             
1
 -  Scot Sultzer : op .cit. p 195-196.  
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 .ثانيا

8-:Smuggling).) 

الأموال، إذ يقوم المتورطون في  تبييضكان التهريب و لا يزال أبرز الأساليب التي يتم بها 

العمليات الإجرامية بتهريب المتحصلات النقدية من جرائمهم بأنفسهم أو عن طريق آخرين خارج 

البلاد، ذلك يتم بأساليب بسيطة مثل إخفاء النقود الورقية في الجيوب السرية للحقائب أو بوضعها في 

   تؤدي نقل الأموال خارج البلاد إما برا أو بحرا، و غيرها من الطرق التي  علب حفّاضات الأطفال

نه يمكن القيام بتهريب النقود بإرسالها بالبريد خارج البلادأأو جوا، بل 
1
. 

الأموال عن طريق تعزيز  تبييضو لقد حرصت أغلبية الدول على مقاومة التهريب كوسيلة ل 

عما يحمله المسافر من  صاحفلإاعدم الرقابة الجمركية في مداخل البلاد  و على الحدود، و بتجريم 

أوراق نقدية إذا تجاوزت حدود مبالغ معينة، فمثلا ينبغي على المسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

المتحدة أن يملأ إقرارا بمبالغ النقود التي يحملها بحوزته  إذا زادت عن عشرة آلاف دولار أمريكي
2

 .  

الأموال، إلا أنه ما  مبيّْضوو على الرغم من أن التهريب هو أقدم  و أبسط الطرق التي ابتكرها 

زال مستخدما على نحو واسع  حتى في أكثر من البلاد تقدما من الناحيتين التكنولوجية و الأمنية 

ت المتحدة الأمريكية كالولايات المتحدة الأمريكية، إذ يقدر حجم المبالغ التي يتم تهريبها خارج الولايا

 .   بنحو خمسين مليار دولار سنويا

                                                             
1
 - Duncan Alford, Anti - Money Laundering Régulation : A Burden on Financial Institutions 

.Vol. 19. North Carolina Journal of International and Commercial Régulation. Pp.437-

468(Summer 1994(. 

قام أحد رجال المباحث  0372مثال ذلك أنه خلال سنة  ،و هناك حالات كثيرة لنقل مبالغ ضخمة للغاية عن طريق البنوك -

عها مليون و أربعمائة و ثلاثون ألف دولار أمريكي  مخبأة في الفيدرالية الأمريكية بضبط إحدى زعيمات عصابات المافيا و م

تم ضبط مسافرين على طائرة خاصة أقلعت من  0385، و في فبراير من سنة "Monopoly المونوبولي" ستة  علب من لعبة

في سنة أما كية،ج بها من الولايات المتحدة الأمريومليون دولار أمريكي للخر 5،3ولاية تكساس  الأمريكية  و معها مبلغ 

    مليون دولار أمريكي 001و هو يقوم بتهريب مبلغ " توريجا"تم ضبط أحد الرجال التابعين لرئيس دولة بنما الأسبق  0389

 : لمزيد من التفصيل طالِعو هو مسافر على أحد الطائرات  إلى دولة بنما، 

 Scot Sultzer: op.cit. Pp 157-156, Fall 1995. 

2
فإنه ينبغي تقديم تبرير عن العملة أو الأوراق  في الولايات المتحدة الأمريكية، 0372لقانون سرية البنوك لسنة  و طبقا - 

  . التجارية التي يتم جلبها إلى الولايات المتحدة أو تلك التي تخرج منها، و ذلك إذا ما زادت قيمة المبلغ عن عشرة آلاف دولار

    قررت المحاكم الأمريكية في مناسبات عديدة أن تفتيش الحقائب و الأمتعة الشخصية في المطارات و في منافذ الدخول و لقد

 :طالِع لمزيد من التفصيل.و الخروج على الحدود الأمريكية لا يتطلب الحصول على إذن خاص

- Kimberly Anne Summe, The Battle Against Money Laundering , an Examination of U.S Law, 

International Cooperative Efforts and Corporate Issues, Vol. 3. Journal of Money Laundering 

Control, Pp 236-244. (Winter 2000).   
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و من الطريف في عمليات تهريب الأموال التي تتم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن نفس 

رة، إذ يقوم المهرب هّالأموال التي يتم تهريبها منها تعود إليها مرة أخرى ، و لكن في هذه المرة مط

مثلا بعبور حدود الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، ثم يعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية من منفذ قانوني و يعلن لسلطات  الجمارك فيها عن المبالغ التي بحوزته ليكون دخوله بها 

ل أو ملأ الطلب البنكي الخاص بذلك، إذ أن قانونيا، و لا يلتزم حينئذ بالكشف عن مصدر هذه الأموا

دخوله بالأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية حصل بطريقة قانونية ، ثم يعمد هذا المهرب إلى 

        إما باستثمارها داخل الولايات المتحدة الأمريكية: التصرف في هذا المبلغ بالطريقة التي تروقه

 .آخر أو إعادة تحويلها بنكيا إلى بلد

بولاية   " Brownsville"بع المهربون هذه الطريقة بنجاح بالغ لدرجة أنه في بلدة تَا فقد 

إلى  0332-0388 واتتكساس و التي لها حدود مع المكسيك وصلت قيمة الأموال المهربة خلال سن

بولاية أريزونا، و نفس  " Nogales"ثمانية ملايير دولار أمريكي، و بلغت خمسة ملايير  في مدينة

  بولاية كاليفورنيا "سان ديقو"الرقم الأخير تحقق تقريبا في مدينة 
1
. 

0-: 

الأموال ينم عن مدى الذكاء  تبييضالأموال القذرة إلى هذه الوسيلة من وسائل  مبيّْضيإن لجوء 

و الخبرات المتوافرة لدى هؤلاء الأشخاص، ففي هذه الحالة يتم إنشاء أو شراء عمل تجاري في البلد 

الذي تجلب منه الأموال من جانب صاحب الأموال غير المشروعة ، ثم يقوم بنفس الشيء في البلد 

    موال في هذه الحالة في شراء أو بيع السلعالأ تبييضالذي تودع فيه الأموال، و عندئذ تتمثل عملية 

الأموال بشراء سلع من  مبيضوو الخدمات بين الشركتين عن طريق عمليات صورية، يقوم فيها 

إما عن طريق رفع قيمة : الشركة التي يراد تحويل الأموال إليها و ذلك من خلال عدة صور و هي

الفرق بين المبلغ الحقيقي و المبلغ المصرح به هو السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة  و يكون 

         ، أو عن طريق إرسال فواتير مزورة بصفة كلية فيكون إجمال المبلغ الوارد بها المبيَضالمال 

        ن هذا الأسلوب يحتاج في غالب الأحيان إلى تواطؤإ، و على كل فمبيَضو المدفوع هو المال ال

البائع، بل وقد يصل إلى درجة تقديم عمولات عن هذه الخدمة و تنسيق بين المشتري و
2
. 

3-: 

الأموال إلى وسيلة أخرى للتمويه على المصدر غير المشروع لأموالهم، و ذلك  مبيّْضولقد لجأ 

للوحات النادرة كخطوة أولى، ثم يقومون ابشراء العديد من الأشياء العينية كالذهب و المجوهرات و 

في مرحلة تالية  ببيع ما تم شراءه، و ذلك في مقابل الحصول على شيكات مصرفية بقيمة الأشياء 

                                                             
1
 - Scot Sultzer : op .cit. p 186-187, Fall 1995.  

 
2
 .70ص . ،المرجع السابقمحمد علي سكيكر - 
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كخطوة ثانية  و في الخطوة الثالثة  تستخدم هذه الشيكات المصرفية في شكل حسابات  محل الصفقة

فة المسحوب عليها هذه الشيكات،بعدئذ يقوم أصحاب الأموال في البنوك المختل مبيّْضيمصرفية تفتح ل

هذه الحسابات بإجراء العديد من التحويلات المصرفية عن طريق تلك البنوك المسحوب عليها 

الشيكات بقصد التعتيم على العمليات المشبوهة
1

لحيطة، و إحكاما لحلقات التمويه بل أنه زيادة على ا. 

حصيلة بيع الأشياء العينية لدى البنوك إلى الاقتراض من بنوك أخرى بعد إيداع  الأموال مبيّْضو يلجأ

بضمان هذه الإيداعات، ثم استخدام مبلغ هذه القروض في شراء الأسهم أو المستندات أو أذون الخزانة 

أو المساهمة في مشروعات وطنية أو دولية ، ثم تحويل الأرباح إلى مواطنهم الأصلية أو إلى أي مكان 

آخر
2
 :أمثلة ذلك و من.

التغلغل في سوق العقارات  يعد ذإ على أسعار الأراضي و العقارات و الشقق الفاخرة المضاربة-

الأموال، حيث  تبييضالأموال غير المشروعة، و تعد مجالا ممتازا ل تبييضمن أهم و اخطر أساليب 

أنه يصعب في بعض الأحيان التحقق من سعر العقار الحقيقي بسبب وجوده في أماكن بعيدة أو بسبب 

الأموال مثل هذه العقارات  و الشقق الفاخرة فإنهم  عندما يشتري مبيّْضوو . الرغبة في تملك العقار

تباع لوسطاء أو شركات  يضيفون عليها بعض التحسينات، ثم تعرض للبيع بسعر عال، و غالبا ما

 .الأموال تبييضتابعة لهم، و يدفعون الرسوم و الضرائب للدولة ، لأن هدفهم هو 

الأموال  مبيّْضياستخدام عقود التوريدات الحكومية و غير الحكومية من قبل و كمثال آخر 

الفوز  يؤدي إلى اختلال من حيث خروج التجار الحقيقيين عن المسار الصحيح لعدم قدرتهم على

الأموال عقود  مبيّْضوبسبب تدني الأسعار  و التي قد تصل إلى سعر الكلفة، و يستخدم  تبالعطاءا

الأموال، و يتم ذلك باستخدام حصيلة  تبييضالمناقصات و خاصة ذات الحجم الكبير  و المبتكر ل

          لإضفاء الشرعية على الأموال غير الشرعية، و من خلال قوائم مالية  تمستخلصات العطاءا

 .و ميزانيات تظهر الأموال و كأنها أموال مشروعة

الأموال على قرض من أحد البنوك مقابل ضمان نقدي و بنسبة  مبيضويحصل لأمثلة أن او من  

من قيمة العقد، ثم يحصل على الشيكات الحكومية  و غير  %05إلى  %02، يستخدم من % 022

و تحصل بوساطة البنك  و تكون هذه الحصيلة لتسديد   تالحكومية الناتجة عن حصيلة العطاءا

و أهم . الاعتماد المفتوحة لدى البنك  و تغطية عمليات الاستيراد لتحويل الأموال إلى الخارج

عقود القوات المسلحة بكل أنواعها، عقود التوريدات : لأموالا مبيّْضيالعطاءات التي تكون هدفا ل

          للفنادق  و المطاعم، عقود وزارة الداخلية و الأمن العام و مراكز السجون و المستشفيات العامة

يرتكزون على العطاءات المستمرة حتى لا يثور الشك حولهم، بل ينظر إليهم عادة بكل احترام و تقدير  

التقرب منهم و خاصة من ضعاف النفوسو محاولة 
3
 . 

                                                             
1
 -(Money laundering convention, 14 february 1998)الكويت، , من منشورات معهد الدراسات المصرفية

 . 02-23، ص 0338
2
 .91ص  المرجع السابق،: حمدي عبد العظيم  - 

3
    دار الثقافة و النشر ،عمان الأردن ،الطبعة الأولى ،غسيل الأموال الظاهرة و الأسباب و العلاج: محسن أحمد الخضيري -

 .050، ص 0229، سنةو التوزيع
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4-
1

 Front Companies . 

الأموال، و بالذات في العمليات الدولية الكبرى و المنظمة، إلى إنشاء شركات  مبيّْضوقد يلجأ 

أي الشركات الغطاء أو شركات الواجهة    Shell Companiesأجنبية يطلق عليها في بعض الأحيان 

Front Companies   . و هذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها في عقود تأسيسها

الأموال غير النظيفة و عادة ما يصعب  عمليات تبييضفي ساسية، بل تقوم بالوساطة أو أنظمتها الأ

تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات و خاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات 

المشروعة 
2
و علاوة على ذلك، فإن هذه الشركات لا تخضع في بلاد كثيرة لنفس درجة الرقابة التي .

   شركات الاستيراد -الشركات السياحية :ذلكمن صور و . تخضع لها البنوك أو لإجراءاتها في العمل

شركات محلات المجوهرات الكبرى-شركات التأمين-و التصدير
3

 . 

الأموال عن طريق شركات الواجهة من خلال أساليب عديدة، فقد يقوم  تبييضو يحصل 

الأموال بشراء الشركات الخاسرة أو التي على شفا الإفلاس أو في  تبييضالمتورطون في عمليات 

ثم يقومون بدعمها ماليا ( سلسلة مطاعم، أو سلسلة فنادق مثلا و  كشركات الصرافة) مرحلة التصفية 

      لتعظيم إيراداتها المالية ليكون ذلك ستارا على أموالهم غير النظيفةأولى بغرض إنجاحها كخطوة 

ي الأمر، أن تلك الشركات عادة ما تقوم بسداد كافة التزاماتها في ظل القانون الوطني الطريف فو 

الذي نشأ في ظله، و بصفة خاصة ما تعلق بسداد الضرائب، حتى لا تثور الشكوك حولها أو حول 

 ثرواتها المفاجئة
4

 . 

ن، و يكون الأموال من خلال توظيف الأموال غير النظيفة في شركات التأمي تبييضكما يتم 

و لصالح  )   (Single Premium Annuityذلك مثلا من خلال شراء وثيقة تأمين ذات قسط سنوي 

شخص باسم مزيف أو باسم شركة ما، على أن يقوم من صدرت الوثيقة بإلغائها بعد فترة وجيزة، مع 

ثم تقوم .  الالتزام بالشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد التأمين بسبب إنهاء الوثيقة قبل موعدها

رسال هذا المبلغ بناءا على طلب شركة التأمين برد مبلغ قسط التأمين بأكمله إلى المؤمن له بشيك أو بإ

صاحب المصلحة إلى حسابه الخاص لدى أحد البنوك و بذلك تنتفي الشبهة حول عدم مشروعية هذا 

و على جانب آخر، فقد تنشأ شركات التأمين خارج . المال، لأنه يجد مصدره في عقد التأمين نفسه

يف و ترقيد و إدماج الأموال غير ليتم استخدامها في عمليات إيداع و توظ  Shore -Offالإقليم

                                                             
1
تتظاهر بالمشاركة في تجارة مشروعة  تشارك أوشركات الغطاء أو شركات الواجهة هي كيانات منشاة بصورة قانونية، و  - 

النفيسة و المجوهرات، شركات الاستثمار العقارية، شركات النقل و السياحة، مؤسسات  ن، المعادمثل تجارة التحف الفنية

الأموال و القيام بدور الوسيط لتحويل  تبييض اتإلى تغطية عملي -المقام الأولفي -الإقراض و الائتمان ، و ترمي جميعها

 .متحصلات الأنشطة الإجرامية

2
 - Michael Blair. Money Laundering Control in the Financial Regulation Context. Vol 03. 

Journal of Money Laundering Control .Pp 102-103 (autumn, 1999).   

3
 -  Scot Sultzer : op .Cit. p 186-187, Fall 1995.  

4
 .   98ص ،السابق عالمرج. غسيل الأموال في مصر و العالم ،حمدي عبد العظيم -
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النظيفة،  و بحيث تعمل هذه الشركات في ظل قوانين الدول التي لا تتطلب رقابة صارمة على أعمال 

بحيث تتلقى الأموال غير  الأموال و مبيّْضيو تتولى هذه الشركات التأمين لصالح . شركات التأمين

الشركات على خلق نظام محاسبي جيد  تحرص هذهو في نفس الوقت . النظيفة كأقساط لوثائق التامين

الأموال بتقديم مطالبات زائفة سبق ترتيبها مع شركات  مبيّْضولكي تظهر بمظهر الشرعية، ثم يقوم 

التأمين نفسها لتقوم هذه الأخيرة بدفع التعويضات التأمينية، و بذلك تنقطع الصلة بين الأموال المشبوهة 

و مصدرها غير المشروع
1
. 

5-: 

Non-Bank Financial Institutions "  تلك

المؤسسات التي تشترك أو تساهم في عمليات تبادل النقود مثل القيام بالتحويلات البرقية للنقود، بيع 

: ، و من أمثلة تلك المؤسسات المالية  Traveller’s Cheque( شيكات المسافرين)الشيكات السياحية

الماليةشركات الصرافة، شركات سمسرة الأوراق 
3
 لمبيضيو تعتبر تلك المؤسسات منفذا خطيرا  

الأموال بالنظر إلى كونها غير خاضعة لنفس الرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك ، ففي الولايات 

المتحدة الأمريكية مثلا ، لم يكن هناك و إلى وقت قريب أي تنظيم قانوني فيدرالي يحكم قيام هذه 

أصبحت هذه لك ، و مع ذأو تحويل النقود( صرافة)المؤسسات بالعمليات التي يكون محلها مبادلة 

                                                             
1
 - Scot Sultzer : op .cit. p 193. Fall 1995.

2
 - Betty Santangelo and Marc E. Elovitz, Money Laundering and Suspicious Activity Reporting: 

What s a Broker-Dealer to do? Published in Practicing Law Institute-Corporate Law and 

Practice Course Handbook Series-April 1998.  P 296-297.     

3
 - Scot Sultzer : op .cit. 188-189, Fall 1995. 

الأموال شركات الصرافة للقيام من خلالها بشراء العملات الأجنبية مقابل العملات الوطنية الناتجة عن  مبيّْضوكما يستغل  -

ي سعر، مما يؤدي إلى ارتفاع و يحرص هؤلاء على الحصول على العملات الأجنبية بأ. عمليات مشبوهة أو غير مشروعة

و مثال ذلك ما حصل . سعر صرف العملة الأجنبية في مواجهة العملة المحلية، و بما يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد القومي

لمزيد من . في كل من البرازيل و المكسيك  و بيرو من انهيار شديد لأسعار صرف عملاتهم الوطنية في فترة زمنية قصيرة

 Robert Grosse  : The Blak Market in Foreign Exchange and Its Relationship with:جعالتفصيل، را

Narcotics Money Laundering , Volume 3 No. 1 of Money Laundering  Control, Mexico , Pp. 67-

80(Summer 1999). 
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              0372 لعام Bank Secrecy Actالمؤسسات خاضعة أخيرا إلى قانون السرية المصرفية 

و تعديلاته
1. 

نظرا لما تثيره جريمة تبييض الأموال مـن مخاطـر على المستوى الدولي أو الداخلي باعتبارها 

جريمة من الجرائم الاقتصادية و التي تهدد الموازنات العامة للدولـة و تمس بالأمن الاجتماعي 

طة للشعوب ، وجب على الدول اتخاذ الاحتياطات اللازمـة للحد من انتشارها خاصة و أنها مرتب

كما يمتاز مقترفوهـا  بأنشطة غير مشروعة ، و غالبا مـا تكـون مرتكبة خارج الحدود الإقليمية للدولة 

         بالتمويـه   بمهارات فنية واسعة تمكنهم مـن الحصـول على نتائـج مشروعهم الإجرامي سواء

 .ظيف للعـائدات في مشاريـع مدروسةأو التحويل أو التو

و إذا كانت هـذه الظاهرة تنطلق بارتكاب جريمة أولية معاقب عليهـا قانونـا و تنتهي بشرعنة 

المال الناتج عنها بتوظيفه في مشاريع لا تتعارض و القوانين المنظمة لها ، فإنها تقتضي في أغلب 

و هنا   الأحيان مجموعة من الجناة يضطلع كل واحـد منهم بدور معين لتحقيق النتيجة الإجرامية

  نتساءل عن الوصف الجزائي الـذي يتابع به مقترفوها ، خاصة و أنها تتداخل مع عدة جرائم أخرى 

و من ثمة فهـل تكيّف هـذه الظاهرة على أنها فعل من أفعال المساهمة الجنائية ؟ أو أنها فعل من أفعال 

قتضي تدخل تشريعي لتجريم جنحة إخفاء الأشياء الناتجة عن جناية أو جنحة ؟ أو أنها بالأحرى ت

 .الظاهـرة بنص خاص مبينا لأركانها حتى يميزها عن باقي الجرائم المشابهة لها

                                                             
1
هي شركات  و مؤسسات مالية  و Casas de Cambio: من أمثلة هذه المؤسسات المالية غير المصرفية ما يعرف ب - 

        بالدولار الأمريكي و يقدر عددها حاليا بأكثر من ألف شركة و مؤسسة " البيزو"نشأت بغرض استبدال العملة المكسيكية 

ل الأموا تبييضملايين دولار، ووصل أكبر معدل ل ا شهريا عن طريقها بحوالي خمستبييضهو يتراوح حجم الأموال التي يتم 

 Casas deو يقرر البعض أن مؤسسات . في إحدى التقديرات إلى أكثر من مائتي مليون دولار في غضون ستة أشهر

Cambio  للقيام بمثل هذه العمليات %5إلى  %9تتقاضى نسبة تتراوح من. 

لا تقوم بأي  ، و هيAmerican Express  و من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية أيضا شركة أمريكان إكسبريس -

وكيل و فرع في  97.222نشاط إجرامي كما تلتزم بجميع الإجراءات و القواعد لمنصوص عليها في القانون، و لها أكثر من 

الأموال المشبوهة  تبييضأرجاء العالم، و مع ذلك فإن الشيكات التي تصدرها مثل الشيكات السياحية و غيرها تعتبر وسائل ل

في نيويورك " وول ستريت"تورطت بعض كبريات شركات الشحن  و التعامل في الأوراق المالية في  كذلك. امبيّْضوهيستغلها 

الأموال، و مثال ذلك أنه تم تغريم شركة بمبلغ قدره مليون دولار لدورها في إحدى تلك العمليات لقبولها  تبييضفي عمليات 

 :لمزيد من التفصيل راجع. للقانوننها إلى الجهات المختصة طبقا كمية ضخمة من الأموال السائلة و عدم كتابة التقرير اللازم ع

Scot Sultzer: op .cit. 189-191, fall 1995. 
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و إلماما بذلك ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتطـرق في الأول إلى التكييف القانوني 

 . الثـاني إلى تحديـد أركانها يمة تبييض الأموال ثـم نتطرق في جرل

مما لا يختلف فيه اثنان، أن نشاطات مبيضي الأموال تعد غير مشروعة، لكن القول بعدم 

مشروعية هذا النشاط لا يكف لوحده لنعت تبييض الأموال بوصف الجريمة  ،و إنما يتطلب ذلك أن 

ذج القانوني الذي ينص عليه المشرع الجزائييكون نشاط مبيّضي الأموال مطابقا للنمو
1

 . 

و ثمة أوصاف جزائية يتصور أن تنطبق على مثل هذا النشاط في معظم قوانين الدول الداخلية 

إن لم نقل جلها،بما يعد به مقترفه مرتكبا لإحدى صور المساهمة الجنائية في الجريمة الأصلية أو بما 

 . حصله من جناية أو جنحةيعد به مرتكبا لجريمة حيازة أموال مت

لكن مثل هذه التكييفات يصطدم بعقبات موضوعية و إجرائية غير يسيرة،فضلا عن ذلك فإن 

و هذا هو الأمر -خصوصية نشاط تبييض الأموال و خصوصا عندما يتم من خلال الجهاز المصرفي

و أيّا .بعض الأحيانهو ما يجعله يستعصى على مثل هذه الأوصاف الجنائية التقليدية في   -الغالب 

إن صح -كان هذا الأمر، فإن محاولة تطويع مفاهيم و مصطلحات تلك الأوصاف الجزائية التقليدية 

لاستيعاب هذا النشاط الإجرامي الجديد نوعا ما و المعقد من الناحية أخرى، يجب أن لا ينتهك -التعبير

التفسير "ولة تصطدم تبعا لذلك بمبدأ ، كما و أن مثل هذه المحا"قانونية الجرائم و العقوبات"مبدأ

أو ما يصطلح عليه " قانونية الجرائم و العقوبات"و الذي يعد نتيجة لمبدأ " الضيق للقاعدة الجنائية

"بمبدأ المشروعية"
2

لذا سنبحث من خلال هذا المطلب لمسائل قانونية ذات أهمية بما كان،  و التي . 

نتطرق بالدراسة  ،  فرعين شاط مبيضي الأموال من خلال من خلالها سوف نحدد البناء القانوني لن

و مدى تجانسها من   في الفرع الأول إلى تكييف ظاهرة تبييض الأموال وفقا للمحاولة التقليدية

                                                             
1
يقصد بالنموذج القانوني ،ذلك النص الذي يحدد المشرع من خلاله على نحو دقيق و منضبط الأوصاف التي يتطلبها بصدد  - 

             تجريم النشاط سواء أكان إيجابيا أو سلبيا، و هو على وجه التحديد الركن الشرعي للجريمة إضافة إلى ركنيها المادي 

 .تطابق الفعل الواقع مع النموذج القانوني لنعت هذا الفعل بوصف الجريمة و المعنوي، و من هنا تم اشتراط

العدد  .مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية .النموذج القانوني للجريمة .أمال عبد الرحمن عثمان :و لمزيد من التفصيل ينظر

ي مجال التجريم  محاولة فقهية لوضع نظرية المطابقة ف ،و ينظر أيضا عبد الفتاح الصيفي .و ما بعدها 081ص  0370 .الأول

 .   0330 ،القاهرة ،دار النهضة العربية .عامة للمطابقة
2
يختلفان من حيث   "la légitimité"الشرعية المشروعية و يقابلها و يجب الإشارة في ما تعلق بهذه المسالة من أن  - 

، أما "مشروعية وضعية"المفهوم، فالمشروعية معناها احترام قواعد القانون القائمة فعلا في المجتمع و هي في حقيقة الأمر 

الشرعية فهي فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة و ما يجب أن يكون عليه القانون، فمفهومها واسع من مجرد احترام 

 .وضعيقواعد القانون ال

، 0380  مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد .القانون الدستوري نظرية الدولة ،منذر الشاوي لمزيد من التفصيل ينظر

      .     08-02، ص0385القضاء الإداري، دار المطبوعات، الإسكندرية، : ماجد راغب الحلو  ، ينظر أيضا80-75ص 
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إيجاد وصف جزائي  ثم في الفرع الثاني نتطرق إمكانية و إخفاء ألأشياء المسروقة المساهمة الجنائية 

 .خاص بملاحقة نشاط تبييض الأموال

، و كأي ناف الأنشطـة الإجراميـة المنظمةتمثل ظاهرة تبييض الأموال صنفا جديدا مـن أص

الفقـه بشأنها بين إخضاعها لأوصاف ظاهرة جديدة استعصى في البداية تكييفها جزائيا و قد اختلف 

ي تقليدية و بين ضرورة إفرادها بوصف خاص  يحـدد إطارها القانون
1

، و يقصـد بالتكييف 

تلك العملـية الذهنية التي تهدف إلى إعطاء الفعل الواقع الوصف القانـوني الذي ينطبق علـيه «القانـوني

، و التكييف فكرة قانونية  »ل باختلاف أشكالهمن بيـن الأوصاف التي يتضمنها التشريع الجزائي كك

المطابقة و التي يراد بهـا حكم «  تنطوي على مضمون ويفصح عنها بوصف ، فأما المضمون هو 

بأنـه يطابق ذلك الفعـل النموذجي التي تصفه القاعدة الجنائية  متهمعلى فعـل واقعي صدر على ال

» المجرمـة وصفا مجرما
2
مجرد شرط لخضوع الفعل لنص معين من نصوص «أما الوصف فهو . 

وسيلة إعمال مبدأ الشرعية الـذي  «و بذلك يمكننا القول أن التكييف القانوني للفعـل هـو،»التجريم 

 . »يقتضي البحث عن الوصف الجرمي الذي ينطبق على الفعل الواقع حقيقة

ينطبقين على جريمة تبييض وصفين ف الوارد أعلاه توصل الفقهاء إلى و إعمالا لمفهوم التكيي

أما الوصف الأول فهـو وصف تقليدي يكيف الظاهـرة على أساس أنها فعل من أفعال ،الأموال

أما المحاولة ،المساهمة الجنائية أو صورة من صور جريمة إخفاء الأشياء ذات المصدر غير الشرعي

 .يجرم الظاهرة في حد ذاتها ي بنصالثانية فتهدف إلى خلق تكييف قانوني جديد من خلال تدخل تشريع

و لتسليط المزيد مـن  التفصيل على هذين التكييفين لظاهرة تبييض الأمـوال يجدر بنا تناول 

و كذا تكييف الجريمة من خلال نص  نجاعتها مدىتكييف الظاهرة وفقـا للمحاولة التقليدية مبرزين 

 .تشريعي خاص بالظاهرة

:   

      ثمة فرض لا يمكن تجاهله و هو اعتبار تبييض الأموال عملا من أعمال المساهمة الجنائية

 و مثل هذا الفرض فيما يبدوا له مبرراته و منطقه الخاص و هو ما سنتناوله بالدراسة و التحليل 

مستندين إلى مبررات الأخذ بهذا الوصف ، و على الرغم من هذا فإنه لم يستطع الصمود أمام 

                                                             
1
 33دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية طبعة . مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ،سليمان عبد المنعم  - 

 .09ص
2
طبعة ،دار النهضة العربية  .المطابقة في مجال التجريم محاولة فقهية لوضع نظرية عامة للمطابقة ،عبد الفتاح الصيفي- 

 .  5ص  ،0330
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الأموال مما جعله قاصرا عن استيعاب مثل هذا النشاط الأمر الذي يتوجب  تبييضخصوصية نشاط 

  .      معه التفصيل في ذلك من خلال تبيان مدى قصور هذا الوصف

8- : 

الأموال يقتضي منا  تبيضفي مجال  زائيةإن البحث في مبررات الأخذ بوصف المساهمة الج

فكرة موجزة عن المساهمة الجنائية و الأساس القانوني لتطبيق وصف : البحث في موضوعين هما

 .المساهمة الجنائية في مجال تبييض الأموال

8-8: .

الجنائية تعدد الجناة  و وحدة الجريمة المرتكبة، حيث تصبح هذه الأخيرة تفترض المساهمة 

ثمرة لجهود أكثر من شخص و التقاء إرادتهم، و إذا كان الأصل أن يضطلع شخص واحد بارتكاب 

كافة العناصر المكونة للنشاط الإجرامي فإن ذلك لا يمنع من أن يشترك آخرون في الوصول بهذا 

 .طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة النشاط إلى غايته عن

نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي و نتيجة برابطة السببية دون أن "لذا عرفت المساهمة بأنها 

"يتضمن تنفيذا للجريمة أو قياما بدور رئيسي في ارتكابها
1
السلوك المرتكب من المساهم لا " أنها  أو 

"يصل إلى مرحلة الشروع فيهايتوافر به النموذج التشريعي للجريمة كما لا 
2
  

لا تكمن في ذاته صفة عدم ( الشريك)و من هذا تتضح الصفة التبعية للاشتراك، فنشاط المساهم 

الشريك بالمعنى الدقيق هو نشاط المشروعية و إنما يكتسب هذه الصفة تبعا لنشاط الفاعل الأصلي، ف

لا يستقل بذاته بل لا بد له من إجرام فاعل أصلي ليشتق منه مجرم تبعي
3
. 

 

8-0:

إذا كانت المساهمة الجنائية لا يمكن تصورها إلا بوجود المساهمة الأصلية و هذه غير  

      متصورة إلا بارتكاب فعل غير مشروع يطابق النص القانوني الذي يجرمه، لذا فإن هذا الأخير 

وامه الصفة الغير مشروعة التي يصبغها القانون قِ -و نعني به الركن الشرعي للمساهمة الجنائية -

على نشاط الشريك الذي يستمد هذه الصفة طبقا لنظرية الاستعارة المطلقة من فعل الفاعل 

، بل لا إلا أن وجود الركن الشرعي لا يكفي لوحده لنعت نشاط الشخص بأنه مساهمة تبعية.الأصلي

 :بد أن يتوافر إلى جانبه الركن المادي، و يقوم هذا الأخير على ثلاثة عناصر هي

                                                             
1
، ص 0380 سنةالطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،.( القسم العام)شرح قانون العقوبات  ،محمود نجيب حسني - 

000. 
2
   .  059، ص 0389الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة،  .(القسم العام)قانون العقوبات  ،مأمون محمد سلامة - 

3
  0370 سنة الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، .العامةو أصول النظرية  لالمدخ  القانون الجنائي ،علي راشد - 

 .051ص 
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من قانون العقوبات الجزائري ما يقابلها بالمادة  00الذي يتمثل طبقا لأحكام المادة :النشاط الإجرامي -

ق و المساعدةمن القانون العراقي بالتحريض و الاتفا 00من قانون العقوبات المصري و المادة  02
1
. 

و إنما يجب  و تحريض أن يأتي الشريك نشاطه من اتفاق و مساعدة فلا يكف :النتيجة الإجرامية -

 .فوق ذلك أن يرتب على هذا النشاط ارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة

لاكتمال الركن المادي للمساهمة الجنائية يتعين توافر علاقة السببية بين نشاط  : علاقة السببية -

الشريك و جريمة المساهم الأصلي، فإذا انتفت هذه العلاقة انهار ذلك الركن، و لم يعد لمسؤولية 

الشريك محل، و هذه العلاقة حرص القانون على توافرها صراحة فحينها تكلم عن من ساعد بكل 

 .عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لهاالطرق أو 

إن المساهمة الجنائية باعتبارها صورة من صور الإجرام، لابد أن يتوافر فيها إلى جانب الركن 

قصد التدخل لدى المساهم ) بِالشرعي و مادي، الركن المعنوي أو ما يسمى لدى جانب من الفقه 

معنوية تتحقق بقيام  خرىأد المساهمة المادية مساهمة عْضُفيشترط لتحقق المساهمة الجزائية ت،( عيالتب

 .تجمع الفاعل الأصلي و الشريك على صعيد الجريمة( معنوية)رابطة ذهنية 

 

 

                                                             
1
بالفصل الأول  01إلى  00رد المشرع الجزائري أحكام المساهمة في الجريمة من خلال ستة مواد قانونية من المادة وْلقد أ - 

من الباب الثاني تحت عنوان مرتكبو الجريمة من الكتاب الثاني بعنوان الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة من الجزء 

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على :" 00الأول المتعلق بالمبادئ العامة إذ تنص المادة 

 ".  ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

        مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرقيعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا :"من نفس القانون 00كما تنص المادة -

 ".أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من :"من نفس القانون 09المادة  كما تنص-

الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم 

 ".الإجرامي

من حرض على ارتكابها فوقعت بناءا على هذا  20:يعد شريكا في الجريمة:"لعقوبات العراقيمن قانون ا 02تنص المادة  -

من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي  29من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناءا على هذا الاتفاق،  20التحريض، 

    طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلةشيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا بأي 

 ."أو المتممة لارتكابها

 :يعد شريكا في الجريمة:" من قانون العقوبات المصري 02تنص المادة -

 .كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءا على هذا التحريض: أولا

 .تكاب الجريمة فوقعت بناءا على هذا الاتفاقمن اتفق مع غيره على ار: ثانيا

من أعطى للفاعل أو للفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم : ثالثا

  ".عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها
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8-3:

يبدو للوهلة الأولى أن المبادئ القانونية و إعمال القواعد الإجرامية لا تتناقض مع الأخذ بوصف 

المساهمة الجزائية في مجال تبييض الأموال، و إذا كانت المساهمة الجزائية تقتضي أن لا يشترك 

ارتكاب الأفعال الفاعل اشتراكا مباشرا، و لكنه يساعد بكل الطرق أو يعاون الفاعل أو الفاعلين على 

التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك، إلا أن الغالب في هذا النشاط سواء تم عن طريق 

 غير المصرفيالالجهاز المصرفي أو خارجه لا يقع إلا عن طريق المساعدة، فالجهاز المصرفي و 

عه الإجرامي و التي لولاها لما أقدم هذا وإنما يمد عميله بالوسيلة التي تضمن له حصد ثمار مشر

العميل على اقتراف مثل هذا السلوك،  و لربما تراوده فكرة التردد بين الإقدام و الإحجام، و المساعدة 

كصورة من صور الاشتراك تشمل كافة صور المساعدة في الأعمال المجهزة و المسهلة و المتممة 

لارتكاب الجريمة
1

 . 

رية المساهمة الجزائية عمومية تجعل تطبيقها ممكنا بالنسبة لكافة صنوف فضلا عن ذلك إن لنظ

الجرائم
2

لذا فمن الممكن نظريا تصور مرتكب جريمة تبييض الأموال شريكا في اقتراف إحدى ، 

جرائم الاتجار بالمخدرات أو بالأسلحة أو بالأعضاء البشرية و غيرها من الجرائم الأخرى المعاقب 

نين خاصةً متى ثبت مساعدته لمرتكب الجريمة الأصليةعليها بمقتضى قوا
3
.  

إذا سلمنا اعتباطا بأن جريمة تبييض الأموال تشكل فعلا مـن أفعـال المساهمة الجنائية ،فإن 

المساهمة تفترض تعدد الجناة و وحدة الجريمة ، حيث تكون هذه الأخيـرة ثمرة تضافر نشاط و جهود 

تحقيق النتيجة الإجرامية ، و إذا كان الأصل أن يضطلع شخص واحد عـدة أشخاص و التقاء إرادتهم ل

أو أكثر بارتكاب كافـة العناصر المكـونة للنشاط الإجرامي ، فليس ما يمنع الآخرين بالوصول بهذا 

 .النشاط إلى غايته المرجوة

الأول يقتضي وجود فعل أصلي موصوف ،و إذ ذاك تقوم المساهمة الجنائية على ركنين 

الثاني أن تتجسد المساهمة في سلوك إيجابي أو سلبي على  ، أمابوصف الجريمة طبقا لنص قانوني 

حد سواء
4

و لا بالإهمال
5
      .و لا يعتد بالمساهمة على فعل غير منصوص عليه في قانون العقوبات 

فإن إشكالية مساءلة الفاعليـن لا تقوم إذا كانوا و إسقاطا لذلك على جريمة تبييض الأموال بوجه عام 
                                                             

1
 .   00ص  . المرجع السابق ،سليمان عبد المنعم  - 

2
لقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المعنى منذ زمن بعيد، حيث قررت أن قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون  - 

العقوبات تسري أيضا على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد في القوانين نص على 

صعوبات التكييف و إشكاليات )في ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة،سليمان عبد المنعم   طالِعثر تفصيل غير ذلك لأك

مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد الأول، المجلد الأول،  .(الملاحقة الفضائية عبر الوطنية

 .05، ص  0338

3
 .83-88-87-81ص . السابقالمرجع  ،مفيد نايف الدلمي -

4
 voir. J .C .P . 22/7/97القضاء الفرنسي أكد أن المساهمة لا تقوم إلا بسلوك إيجابي و لا يكفي فيها مجرد الامتناع  -

Dalloz. p 92. 

5
 -voir.  J .C .P  6 /12 /89 Dalloz 90. p 117. 
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أشخاصا طبيعيين فقد يأخذ أحدهم حكم المحرض و الآخر حكم الفاعـل الأصلي و الثالث حكم المساعد 

مثلا ، إلا أن الإشكالية تقوم في الحالة التي تودع فيهـا الأمـوال المبيضة في البنوك و المصارف فهل 

        الأمـوال أو تحويلـها أو استثمارها يعد شريكا مساعدا في تنفيذ الجريمة أن البنك بقبولـه إيـداع 

 أو تسيير وقوعها ؟

يظهر ذلك ممكنا من خلال الأعمال التي يقدمها البنك للجنـاة الرئيسين فهـو يمدهـم بالوسيلة 

ذلك شريكا لهم في حالة القانونية التي تمكنهم من تنفيذ الجريمة أو على الأقل تسيير وقوعها ، و يعـد ب

 . قبوله إيداع الأموال أو تحويلها و التي مصدرها غير مشروع مع علمه بذلك 

وللقضاء الفرنسي حكـم في ذلك قضى بإدانة مدير أحـد المصارف بوصفه مساهمـا في جريمة 

اق نقدية من فئة و ذلك باستبداله لأور،أصلية قام بها أحـد العملاء تتمثل في تهريب أوراق ماليـة نقديـة 

فرنك مما مكن العميل مـن تهريب هـذه الأوراق إلى دول  022و 52فرنك بأوراق ذات قيمة  522

 مجاورة ، رغـم تذرع مديـر المصرف بواجب احترام السـر المهني
1
و شـدد في ذلك القضاء الفرنسي  

الحرص على تأكيد التزام البنك بإغلاق الحسـاب المصرفي فورا منذ لحظة علمه بالطـابع غير 

مخففا بذلك شرط علـم المصرف بالفعـل الجرمي ،المشروع لحركـة رؤوس الأمـوال في هذا الحساب 

                           .        الأصلي لعميله

و قد يكون المصرف مساهما مساهمة أصلية في جريمة تبييض الأمـوال في حالة الاستخدام  

غيـر المشروع للحساب المصرفي على نحو ييسر وقوع جريمة أصلا و ذلك وفقا للمبادئ القانونية 

العـامة ، إلا أن الغالب على الحالات تنحصر مساهـمة المصرف في سلوك المساعدة من دون الصور 

خرى للمساهمة فالمصرف إنما يمـد يد عميله بالوسيلة التي تضمن له حصاد ثمـار مشروعه الأ

 .الإجرامي و التي لولاها لمـا أقدم على ذلك 

و قد ،و الاشتراك بطرق المساعدة يشمل كافة الأعمال المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة 

معاقب عليها في حد ذاتها  المخدرات اعتبرت محكمة النقض المصرية المصرف شريكا في جرائم 

و ذلك متى ثبت تواطؤه أو مساعدته لها على الجريمة الأصلية عن طريق الاستخدام غـير ،  مثلا 

 .المشروع للحساب المصرفي 

0: 

الأموال بأنه مساهمة تبعية أمر منتقد لأسباب عديدة، و لعل  تبييضيبدو لنا مما تقدم أن وصف 

الأموال يمثل نشاطا إجراميا له خصوصيته و مرد هذه الخصوصية  تبييضالفكرة الجامعة في ذلك أن 

أنه نشاط فني تحكمه قواعد و آليات العمل  -و لا سيما عندما يتم عن طريق الجهاز المصرفي -

المصرفي و المالي، تلك القواعد التي تتسم بدرجة من التعقيد و الفنية، فضلا عن أن طرق التمويه 

متنوعة يتعذر إخضاعها لوصف  وأموالهم، عديدة  تبييضالتي يتوصل بها مرتكبو الجرائم إلى 

 .المساهمة التبعية

                                                             
1-voir C.A.P  30/6/77 Dalloz 78. p 325. 
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الأموال و يعجز عن ملاحقة  تبييضستوعب خصوصية نشاط لذا فإن وصف المساهمة لا ي

المراحل المختلفة التي يتم فيها هذا النشاط، و قصور مثل هذا الوصف لا يقتصر على الناحية 

 تبييضالموضوعية  و إنما يشمل الناحية الإجرائية، إذ أنه يمثل قصورا إجرائيا يضعف ملاحقة 

 .شاط الصفة الدوليةالأموال و لا سيما عندما يتخذ هذا الن

0-8: . 

سواء عن  تبييضهالأموال المراد امشروعية تبييض الأموال يتأتى من كون  ممن المعلوم أن عد

نتاجا لجرائم ارتكبها أشخاص آخرون، و إذا كانت صور -طريق الإيداع أو التحويل أو الاستثمار

تنحصر في التحريض و الاتفاق و المساعدة متى ما كان وقوع الجريمة ثمرة لأحد هذه  المساهمة 

الأفعال، فإن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد هو هل أن مرتكب فعل تبييض الأموال هو السبب في 

وقوع الجريمة التي نتجت عنها هذه الأموال؟ 
1
 . 

 عفي وقو( السبب)ضو الأموال بأنه من غير الممكن نعت النشاط الذي يرتكبه مبي هالواقع أن

الجريمة الأصلية سواء تمثلت في الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو أي جريمة أخرى، و إنما السبب 

 نطق لا يكون لاحقا على النتيجة و من ثمة فلا يمكن القول بتوافر علاقة السببية بينموفقا لقواعد ال

وهي الجريمة المرتكبة التي تحصلت ) و بين النتيجة ( تحريض أو اتفاق أو مساعدة)نشاط الشريك 

، مما يؤدي إلى هدم الركن المادي للمساهمة التبعية و بالتالي فلا قيام لها (منها الأموال غير النظيفة

قانونا
2

 . 

     اصرا لارتكاب الجريمةو فضلا عن ذلك، فإنه يشترط في فعل الاشتراك أن يكون سابقا أو مع

الأموال لا يمكن أن يكون هذا الفعل إلا لاحقا للجريمة المرتكبة تبييضإذ في مجال 
3

فصحيح أنه لا  ،

من شبهة التواطؤ -واء تمثل في المصرف أو غيره س-يمكن تجريد مرتكب نشاط تبييض الأموال 

لتمكين الجناة من تطهير أموالهم، لكن التواطؤ لا يرقى إلى حد السبب المنشئ للجريمة لا سيما إذا كان 

لاحقا لها و اقتصر على تأمين حصاد ثمار هذه الجريمة
4
. 

     و أخيرا فإن امتناع المصرف عن القيام بواجب التحري عن مصدر الأموال المراد إيداعها 

 لأن مجردليس هذه الأموال،  تحصلت منهاشريكا في الجريمة التي  لها لا يكفي لأن يعد أو تحوي

الامتناع في ظل عدم وجود نص خاص يعاقب عليه لا يرقى إلى حد النشاط الايجابي في حالة 

يؤثر من خلق الجريمة و إنما هو توقف عند آثارهالن كالاشتراك، و إنما لكون الامتناع لم ي
5
.  

                                                             
1
 .08-07ص  المرجع السابق،  ،سليمان عبد المنعم - 

2
 .   88-87، ص  المرجع السابق ،سليمان عبد المنعم  - 

3
 .957، ص0389الطبعة العاشرة،دار النهضة العربية القاهرة،.العام مالقس شرح قانون العقوبات ،محمود محمد مصطفى- 

4
، ص 0381 سنةالطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،.قانون العقوبات القسم العام ،محمد زكي أبو عامر - 

000-002. 
5
يجب التمييز في هذا الصدد بين الامتناع كطريقة للاشتراك و بين الموقف النفسي المتمثل في الموافقة على تمام الجريمة في  - 

حين كان في مقدور الممتنع منع تحقيق الجريمة فالموافقة النفسية ليست امتناعا يتحقق به الاشتراك، فالاشتراك يمكن أن يتحقق 

حالة ما إذا هناك واجب قانوني يفرض على الشخص القيام بعمل لمنع وقوع الجريمة و يمتنع عن  عن طريق الامتناع فقط في
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الأموال بطبيعة النشاط الإجرامي الذي  تبييضيقدح فيما سلف القول فيه بتوافر علم القائم بو لا 

أن العلم بوقوع الجريمة لا يعد  ا تحصلت عنه الأموال غير المشروعة، إذ أن من الثابت فقها و قضاء

فالاشتراك في  .بهافي القانون أساسا لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا في ارتكا

إلا إذا توافر في  لاسيما الجزائري الجريمة لا يتحقق طبقا لأحكام قانون العقوبات المصري و الفرنسي

أو تحريضه أو مساعدته لمرتكب الجريمة مع علمه بأنه مقبل على ذلك هحق المتهم ثبوت اتفاق
1
. 

و كذلك العلم ( و هو عنصر قانوني مفترض)أن العلم بعدم مشروعية السلوك  لأمراحقيقة و 

الركن  تكوين في كلاهما يدخلان( وهو عنصر واقعي ينبغي استخلاصه)بعدم صلاحية السلوك 

ضى ذلك إلى الخلط بين في و إلا لأرادالمعنوي للجريمة، و عليه فلا يمكن أن يحلا محل السلوك الإ

المعنوي و الركن الماديكل من الركن  نطاقي
2
.   

0-0:  

نا بأن تبييض الأموال غالبا ما يتخذ صفة الجريمة الدولية المنظمة، لذا فإن وصف يّسبق و أن ب

 .فعالة في مواجهة هذا النشاط متابعة جزائيةالمساهمة التبعية يكون عاجزا إلى حد كبير عن ضمان 

فالقول بأن مقترف نشاط تبييض الأموال مساهما تبعيا بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، لا 

يضمن العقاب في حالة تدويل نشاط تبييض الأموال و انتقاله عبر أكثر من دولة و ذلك على أساس أن 

لكونها   مةبنظر الجري  الأموال لا يمنحها نظامها القانوني الاختصاص تبييضالدولة التي يتم فيها 

مجرد فعل من أفعال المساهمة التبعية، إذ أن المساهمة بهذا الوصف تتبع الجريمة الأصلية
3
. 

و في الوقت نفسه فإن الدولة التي يقع على إقليمها النشاط الإجرامي الذي تحصلت عنه الأموال 

وال كونه جريمة غير النظيفة كالاتجار بالمخدرات و غيرها قد لا تختص محاكمها بنظر تبييض الأم

 .ارتكبت خارج حدود إقليمها

و فضلا عن ذلك، فإن الأخذ بوصف المساهمة الجنائية التبعية لفعل تبييض الأموال يمكن أن 

من الملاحقة أو المسؤولية الجنائية، فمن المعلوم أن إفلات مرتكبي الجريمة  فاعليؤدي إلى إفلات ال

                                                                                                                                                                                                    

القيام به مما يسهل سلوك الفاعل، في حين أن الموافقة النفسية تتحقق بعدم منع ارتكاب الجريمة أو ترك مكان الجريمة مخالفا 

مأمون محمد   و لمزيد من التفصيل راجع. حقوق المخولة له قانونابذلك واجبا أخلاقيا أو رافضا مباشرة أو استعمال حق من ال

 .017-018ص،0389ار الفكر العربي، القاهرة،الطبعة الأولى، د.(القسم العام)قانون العقوبات ،ةسلام

لذا نجد أن محكمة النقض الفرنسية لم تعد شريكا بأي طرق الاشتراك الشخص الذي ضبط بعض اللصوص متلبسين بجريمة  -

سليمان عبد   السرقة، فأثر الصمت مقابل مكافأة حصل عليها و لتضليل المجني عليه عند الضرورة، لمزيد من التفصيل راجع

الدراسات  مجلة .(صعوبات التكييف و إشكاليات الملاحقة الفضائية عبر الوطنية)ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة، المنعم

 .  20هامش رقم  05، ص 0338القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد الأول، المجلد الأول، 

1
 .000-000 ص .، المرجع السابقمحمد زكي أبو عامر- 

2
 .52ص  .المرجع السابقسليمان عبد المنعم،  - 

3
 .930، ص 0310، القاهرة ،دار النهضة العربية .العربيةالمساهمة الجنائية في التشريعات ،محمود نجيب حسني - 
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عاقبة من قاموا بعمليات تبييض مينشأ عنه عدم إمكان  (لسبب أو لآخر)الأصلية من العقاب أحيانا 

الأموال، بوصفها من قبيل المساهمة التبعية
1
.   

ثانيا

صمد أمام خصوصية و تعقد نشاط تبييض الأموال، فإن تكييفا تلم  الجزائيةالمساهمة إذا كانت   

لا سيما   إخفاء أشياء متحصله من جناية أو جنحة ألا و هو جنائيا تقليديا آخر ينبري أمام هذا النشاط 

سواء أكان ذلك  -و الذي قاده القضاء الجنائي الفرنسي -في ظل التطور الذي أصاب جريمة الإخفاء

 .مصدره ومحله أ واء أعلى صعيد فعل الإخف

8: 

كنف التشريعات الجنائية بنسق واحد في لم تستقر  فقهيا كبيرا اجريمة الإخفاء تطورلقد شهدت 

متكامل، و إنما تطورت بتطور المجتمع و ما يستجد فيه من أنشطة مختلفة قد تشكل في بعض الأحيان 

خرقا للقواعد الجنائية السائدة
2
. 

هي التي  و في حقيقة الأمر، أن تطور مفهوم جريمة الإخفاء و الصياغة التشريعية الواسعة

لمرشح الأول للانطباق على نشاط تبييض الأموالجعلت تكييف الإخفاء ا
3
لذا فإننا سنستخلص هذه .

المبررات من خلال دراستنا لفعل الإخفاء و محله و مصدره و ما رافق ذلك من تطور كبير قاده 

القضاء الجنائي الفرنسي فضلا عما تضمنه قانون العقوبات الجزائري و لا سيما فيما تعلق بالركن 

 .الإخفاء، لذا سنفصل القول من خلال ما يليالمعنوي لجريمة 
 

                                                             
1
، ص 0381الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  الطبعة .القسم العام قانون العقوبات ،محمد زكي أبو عامر - 

و تجدر الإشارة إلى أنه حسب القواعد العامة فإن عدم معاقبة الفاعل الأصلي لا يترتب عليه بالضرورة عدم معاقبة . 933

ائمة و توقع عليه العقوبة الشريك إذ توجد كثير من الحالات التي يعاقب فيها الفاعل الأصلي و لامع ذلك تبقى مسؤولية الشريك ق

محمود نجيب طالِع المقررة، فتوافر موانع العقاب في فاعل الجريمة لا يحول دون معاقبة الشريك، لمزيد من التفصيل 

 .059، ص المرجع السابق. المساهمة الجنائية في التشريعات العربية،حسيني
2
لمساهمة التبعية في الجريمة الأصلية، هكذا كان الوضع في كل من إذا لم تكن جريمة الإخفاء فيما مضى إلا فعلا من أفعال ا - 

ناهيك عن المشرع الجزائري  و الذي نص  0305و الفرنسي عام  0320مصر وفرنسا، حتى تدخل المشرع المصري عام 

ات التي وجهها المتضمن قانون العقوبات، و هذا نتيجة للانتقاد 0311يونيو  28المؤرخ في  051-11عليها بموجب الأمر رقم 

الفقهاء إلى مفهوم ألإخفاء كصورة من صور المساهمة الجزائية جاعلا من سلوك الإخفاء جريمة مستقلة، أما المشرع العراقي 

و حتى نفاذ القانون الحالي اعتبر الإخفاء جريمة مستقلة عن الجريمة  0858فإنه منذ صدور قانون الجزاء العثماني سنة 

 ,Robert Vouin, Précis de droit Pénal spécial, édition Dalloz, Paris-:التفصيل أنظرلمزيد من . الأصلية

1953. Pp.92-93. .  09ص ،  0315دار الرائد، القاهرة،. نحو قانون عقابي موحد للبلاد العربية،حسين جميل كذلك أنظر-

05. 
3
محمد محي   و هذا ما دفع البعض إلى المناداة بتطبيق وصف الإخفاء على نشاط تبييض الأموال، لمزيد من التفصيل ينظر - 

مجلة الأمن و الحياة، أكاديمية نايف العربية للعلوم  .الدين عوض، تحديد الأموال القذرة و مدلول غسلها و صور عملياتها

  .0338، (088)، العدد08الأمنية، الرياض،ص 

 .79،ص 0222ة العامة،بغداد،العدد الأول،مديرية الشرطمجلة الشرطة،.غسيل الأموال القذرة،عبد الوهاب التحافي كذلك ينظر
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8-8:

سا نعلى الرغم من أن المشرع سواء أكان ذلك في الجزائر أم  في العراق أم في مصر أم في فر 
1

للدلالة على السواك المكون للركن المادي للجريمة فالفقه  و القضاء في كل " الإخفاء"،يستخدم لفظ 

 Le recel ou la-الإخفاء"على أن التقيد بالمعنى اللغوي لمصطلح هذه الدول، مستقر 

dissimulation " نه أن يضيق دائرة العقاب على نحور يحقق المصلحة العامةأشمن.  

يستوي في ذلك أن تكون ،حيازة الشيء بأي شكل كان "و لهذا يجب فهم الإخفاء على أنه 

إنما يتحقق  ن الجاني قد أخفى الأشياء فعلا وذلك، إذا لا يشترط أن يكو غير الحيازة مستمرة أو 

"لأشياء حيازة ظاهرة غير مستترةاالإخفاء حتى و لو كان الجاني يحوز على 
2

نجد و في هذا الشأن ،

لا يشترط في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة " تشير في قراراتها على أنه محكمة النقض المصرية  

إلى يده المسروق  علانية أو أن يكون مرتكبه قد وصلفعل المكون لها قد وقع سرا من غير أن يكون ال

 "جهارا أمام الناس ما دام هو حين اشتراها كان عالما بسرقتها
3
. 

أو كان لديه ما  لمكما لا يهم سبب الحيازة حتى و لو كانت بطريقة مشروعة طالما كان الحائز عا

من  المتحصلة   يحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر الشيء الذي يحوزه كشراء الأشياء

جريمة، أو اكتساب حيازته بطريقة الوديعة أو الهبة أو المعاوضة أو الإجازة،بل لا يشترط حتى أن 

 يكون بنية التملك
4
. 

لفعل الإخفاء ليست هي الإحراز المادي  الحيازة التي تمثل الصورة التقليديةو للإشارة فإن 

للشيء بل يكفي أن يكون سلطان الجاني مبسوطا عليه و لو لم يكن في حيازته الفعلية، و قد عبرت 

إذا ثبت أن المتهم حاز على المال المسروق في ظروف :" محكمة التمييز العراقية عن ذلك بقولها

أخذه من محل وجوده، فعمله يعتبر حيازة مال تحمله على الاعتقاد بعدم شرعية مصدره دون أن ي

"متحصل من مصدر غير مشروع
5
. 

و قد قطع القضاء الفرنسي مدى أطول مما وصل إليه القضاء العراقي و المصري من حيث 

ل الإخفاء أو الحيازة مجرد عالتوسع في فهم الإخفاء كجوهر للركن المادي للجريمة، إذ يستوعب ف

                                                             
1
، أما 0330من قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة  010-012مكرر من قانون العقوبات المصري و المادة  00المادة - 

و  0313من قانون العقوبات لسنة  012في المادة ( الحيازة و الاستعمال و التصرف) المشرع العراقي فإنه أضاف مصطلح 

الأخرى ليتولى القضاء تحديدها، و شددت عقوبة الإخفاء  بصدور قرار  كان الأجدر به أن يذكر الإخفاء فقط تاركا الصور

 . 0330أوت  28في ( 9500)مجلة الوقائع العراقية، العدد   ، ينظر  0330أوت  20في ( 029)مجلس قيادة الثورة رقم 
2
-093ص  .0331 .بغداد .مطبعة أوفسيت الزمان.( القسم الخاص) شرح قانون العقوبات  ،فخري عبد الرازق الحديثي - 

098.  
3
، أشار إليه حسن الفكهاني و عبد المنعم حسني، 0309ماي  00القرار الصادر عن جلسة  09سنة  0998 رقم الطعن - 

و ما  012، ص 0380الإصدار الجنائي، الجزء الثاني، دار العربية للموسوعات، القاهرة،  .الموسوعة الذهنية للقواعد القانونية

 . بعدها
4
 .0375بيروت،.النقري للطباعة دار.الطبعة الثانية.(القسم العام)شرح قانون العقوبات اللبناني ،حمود نجيب حسنيم- 

5
 . 098ص .،المرجع السابقلحديثيفخري عبد الرازق اأشار إليه  ،السنة الرابعة، العراق .العدد الرابع ،النشرة القضائية - 
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الشيء المتحصل من جريمة حتى و لو لم يكن هذا التوسط مصحوبا بالحيازة التوسط في تداول أو بيع 

المادية للشيء
1
. 

و كذلك محض قبول الشخص لحيازة الشيء حتى و إن لم يكن قد تسلمه بالفعل
2

، و هذه الصورة 

تعد ( الحيازة المستقبلية للشيء) الأخيرة من صور التوسع في فهم سلوك الإخفاء و هي ما أطلق عليه 

انتهاكا لمبدأ قانونية الجرائم و العقوبات
3
. 

ل القضاء الفرنسي في سعيه الحثيث إلى توسيع مجال تطبيق جريمة الإخفاء لحد أن صّوتو قد  

يعد الشخص الذي لم يثبت حيازته الفعلية و لا الشخصية للشيء المتحصل عن جريمة مرتكبا لجريمة 

فالحيازة المنسوبة للمتهم هنا  ،فيه الأشياء المسروقةالإخفاء متى كان هذا الشخص يقطن سكنا تودع 

إذا لم يثبت أنه قد حاز فعلا و بنفسه تلك الأشياء  هي حيازة غير شخصية
4
.  

و انتهى القضاء الفرنسي في مرحلة تطور أخيرة إلى أن يعد جريمة الإخفاء الأشياء شاملة  

لصور مستحدثة تكاد أن تكون واهية الصلة بجوهر الإخفاء أو الحيازة، و مثال ذلك محض الانتفاع 

بالشيء المتحصل من جناية أو جنحة، كما عد مكونا لسلوك الإخفاء مجرد الاطلاع على محتوى 

 LE SINPLEتند سري عن طريق أخذ صورة ضوئية لهذا المستند، وهكذا حلت فكرة المنفعة مس

PROFIT محل فكرة الحيازة أو الإخفاءLA DETENTION OU LE RECEL . 

و السؤال الذي يثار هنا فيما تعلق إذا كان سلوك الإخفاء أو الحيازة يتمثل في مجال نشاط 

الأموال فقط؟ فبعد هذا التطور الذي لحق السلوك المكون للركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء  تبييض

بحيث أصبح يستوعب صورا جديدة كالاستعمال الغير مقترن بالاستئثار بالشيء و الوساطة في تداول 

 خلصة المست  و الحيازة المفترضة ، و محض قبول الحيازة،  المال المتحصل من جريمة  الشيء آو

و كذالك مجرد الانتفاع   مصدر غير مشروع يحوز أشياء ذات  الشخص الذي  من مجرد مساكنة 

بشيء متحصل من جناية أو جنحة، ثم ألا يعد المصرف أو المؤسسة المالية التي تستخدم أمولا غير 

 مرتكبا لجريمة الإخفاء؟ ( في صور إيداع أو تحويل أو استثمار) مشروعة 

القضاء الفرنسي لم ير ما يحول دون تطبيق إخفاء الأشياء ذات المصدر غير بيدوا أن     

في مواجهة ( قبل التعديلات الواردة عليهمن قانون العقوبات الفرنسي  010-012المواد ) المشروع 

                                                             
1
 - Jean Larguier Et Philipe Conte, Droit Pénal des Affaires, 9 eme éd . Paris, 1997, Pp 217-219. 

2
 - Jean Larguier Et Philipe Conte, op.cit .p 218. 

3
نجد محكمة التمييز الفرنسية أدانت شخصا أجنبيا لارتكابه جريمة الإخفاء، لمجرد أنه أوصى ببضاعة من فرنسا و  لذا - 

يعرف مقدما أن هذه البضاعة قد تم إحرازها عن طريق خيانة الأمانة، دون أن يكون هذا الشخص قد حاز هذه البضاعة حيازة 

 .مادية
4
ذلك نجد أن محكمة النقض المصرية قضت أن جريمة الإخفاء لا يتحقق ركنها المادي إلا إذا أتى الجاني فعلا  و بخلاف - 

فمجرد علم المتهم بأن شيئا مسروقا موجود في منزله لا يكفي لاعتباره . ماديا إيجابيا يدخل به الشيء المسروق في حيازته

أشار إليه حسن الفكهاني  و عبد المنعم  0357-21-07الصادر بجلسة  0103 مخفيا ما دام لم يثبت أنه كان في حيازته، الطعن

 . 001،ص المصدر السابق .الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية ،حسني
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المصرف الذي قبل إيداع أموال يعلم بمصدرها غير المشروع معتبرا الشخص الذي قبل إيداع هذه 

لة من جناية أو جنحة مرتكبا لجريمة الإخفاء و مستحقا لعقوبتهاالأموال المتحص
1

  .  

إلا أن القضاء  ،الإخفاءة المتهم باعتباره مرتكبا لسلوك في حين ثمة أحكام أخرى لم تخلص لإدان

رغم ذلك لم ينكر  جواز الأخذ بوصف إخفاء الأشياء في مواجهة المصرف الذي يقبل إيداع أموال 

من مصدر غير مشروع يعلم أنها متحصلة
2
. 

مرتكبا لجريمة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من  -من حيث المبدأ -إذا كان المصرف يعد 

 جناية أو جنحة، ففيم إذا يتمثل السلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة؟

ذهب رأي من الفقه إلى أن المصرف بقبوله إيداع الأموال ذات المصدر غير المشروع في  

إنما يقبل في حقيقة الأمر حيازة أموال ( سوءا أكان حسابا جاريا أو حسابا لآجل)صرفي لديه حساب م

متحصلة من جناية أو جنحة، و هو ما يعني في نهاية الأمر أنه مرتكب لجريمة الإخفاء
3

في حين أنكر ،

لك أن قبول لهذه الأموال و بالتالي مرتكبا لجريمة الإخفاء و حجة ذ( حائزا)البعض أن يعد المصرف 

ذا المصرف قد أصبح حائزا بالفعل ه أنالمصرف الأموال المودعة في حساب أحد عملائه لا يعني 

لهذه الأموال، و إنما يبقى حق التصرف  في المال مقصورا على صاحب الحساب المصرفي وحده 

أو المدين دون غيره و المصرف لا يتعدى دوره مجرد تسجيل العملية المصرفية في الحساب الدائن 

للحساب المصرفي
4
. 

ة العملية عمن منظور التحليل الفني لطبي-و هناك من يذهب إلى القول بأنه إذا كان من الصعب

    بالفعل للأموال المودعة في الحساب المصرفي لأحد عملائه" حائزا"اعتبار المصرف  -المصرفية

ى الأقل منتفعا بهذه الأموال إذ و المتحصلة من مصدر غير مشروع، فإنه يمكن أن يعد المصرف عل

لا شك في أن هذه الأموال تزيد من مجموع أرصدته، و قد اعتنقت محكمة استئناف باريس وجهة 

جريمة إخفاء الأشياء تتحقق " النظر تلك في معرض الحديث عن أسباب الحكم الصادر عنها بقولها 

لمشروع في الجانب الدائن لحساب عندما يقوم المصرف بقبول إيداع أموال  يعلم بمصدرها غير ا

حيث يعتبر المصرف مستفيدا من هذه   Un compte a découvertمصرفي على المكشوف 

"العملية
5
   و لم ينازع الفقه كثيرا باعتبار المصرف منتفعا و مستفيدا من مجمل الأموال المودعة لديه.

 .و هو ما يفرض عليه قدرا من الحيطة و الحذر في تعاملاته مع عملائه

إذن ليس هناك ما يمنع من توافر سلوك الإخفاء أو الحيازة في مواجهة المصرف أو المؤسسة 

الانتفاع بالأموال : المالية، و يتمثل هذا السلوك المكون للركن المادي لجريمة الإخفاء في صورتين

، أو الوساطة في تداولها، و لا شك أن المصرف منتفع أو على الأقل وسيط في المتحصلة من جريمة

 . تداول و انتقال هذه الأموال

                                                             

1
 - R. Vouin : le recèle la détention de la chose, paris, 1972, P.281. 

2
 - V.J. cosson: les délits en matière de banque et d établissement financiers, Revue. Crim, 1973, 

p.17.      
3
 - V.J. cosson: , op.cit. 1973. p.18.    

4
 - R. Vouin , op.cit. 1972. p.238.  

5
 - V.J. cosson: op.cit . 1973. p.238.    
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     إخفاء الأشياء في مواجهة المصارفهكذا فليس ثمة ما يحول دون الأخذ بوصف جريمة  و

إذا ف  .غير المشروع أو المؤسسات المالية التي تقبل إيداع أو تحويل أو استثمار أموال تعلم بمصدرها

التي و  للأسباب التي أشرنا إليها ، بالفعل لهذه الأموال " حائزا "عد المصرف يكان من الصعب أن 

لا  هذا  ن، إلا أ سنعود إليها لاحقا في معرض انتقاد الأخذ بوصف الإخفاء في مجال تبييض الأموال

 أو الوساطة   le simple Profitفي الانتفاع  للجريمة   يمنع من تمثل الركن المادي

 L intermediationالركن المادي متحققا في هاتين  دّو قد رأينا كيف أن القضاء الفرنسي قد ع

 .الصورتين

80

 :أ

من جناية أو جنحة  من خلال دراسة المواد القانونية المتعلقة بجنحة إخفاء الأشياء المتحصلة

ليه المشرع إيحذو حذو ما ذهب  الجزائري نجد أن المشرع من قانون العقوبات 981 ةلاسيما الماد

المصري و الفرنسي بتعريف محل الإخفاء تعريفا واسعا، إذا يتمثل هذا المحل في شيء متحصل من 

 .هذه الجناية أو الجنحة يحدد نوع و طبيعة جناية أو جنحة بصفة عامة، دون أن 

و لربما بدا هذا التعريف مقبولا بل و منطقيا وقت صياغة القاعدة القانونية المجرمة لسلوك 

الإخفاء،إذ لم يكن قانون العقوبات مهتما لما يزيد عن قرن من الزمن إلا بحماية ما يمتلكه الأفراد من 

ذات المحتوى المعنوي الذي يتجسد في  حاجيات و أشياء ذات الطابع المادي المحض أو على الأقل

 .شكل ظاهري مادي

  و من أمثلة الأشياء المادية المعتبرة محلا لإخفاء البضائع أيا كان شكلها، الملابس و الأدوية 

و بصفة عامة كافة   المنقولة الأخرى و النقود و المجوهرات و الأجهزة  الأشياء ، المواد الغذائية

و من .ر بها الحياة بصرف النظر عن قيمتها المادية كبرت أو تضاءلت صور المنقولات التي تزخ

  لبس شكلا ظاهريا ماديا و التي تمثل قيمة نسبية تختلف من فرد لآخرأمثلة المحتويات المعنوية التي ت

 .و الصكوكهوم الشيء السندات الخطابات و الأوراق المكتوبة و يدخل كذلك عداد مف

فإنه ليس من الضروري أن يكون الشيء محل الإخفاء هو النقود، فجريمة الإخفاء ترد  و هكذا

 . على أي شكل حتى لو لم تكن له قيمة مالية، إذ أن محل جريمة الإخفاء يتجرد من شرط القيمة

:ب

ائل قاده القضاء الجنائي إلى تطور ه -رغم تنوع صوره-تعرض المفهوم التقليدي لمحل الإخفاء 

 :الفرنسي، و يمكن رد التطور إلى مظهرين



 

 

 
- 56 - 

 

حركة ما يسمى باللامادية التي أصابت معظم جرائم القسم الخاص في قانون  :

العقوبات، فلم يعد هذا الأخير مقصورا على حماية ممتلكات الأفراد من الأشياء المادية فقط، بل غدا 

أو اقتصادية كبيرة، و قد لحق هذا  دبيةأيحمي صورا أخرى غير مادية لما لها من قيم معنوية أو 

          دم تردد القضاة في اعتبار محل  جريمة الإخفاء متمثلا في سر من أسرار التصنيع التطور ع

أو المراسلات أو المهنية يتم إفشاؤه من مرتكب الجريمة الأصلية فمن يذيع هذا السر يعد مرتكبا 

على  بل إن القضاء الفرنسي قطع شوطا أبعد من ذلك حين عد جريمة الإخفاء واردة،لجريمة الإخفاء

لمعلوماتي لأحد برامج االتي يتضمنها أحد المستندات ، و فضلا عن المحتوى " المعلومات"مجرد 

الحاسوب
1

  . 

ر هي النزوع نحو \و هكذا يمكن القول إن إحدى سمات قانون العقوبات الخاص المعاص

حتمية لتطور و ارتقاء لامادية و تجريم الاعتداء على القيم و الأموال المعنوية، و ما ذلك إلا نتيجة لأ

سلم المصالح الاجتماعية و الفردية، إذ لم تعد هذه الأخيرة مقصورة على الممتلكات المنقولة للأفراد 

فحسب، بل أصبحت تشمل أموالا معنوية تلزم حمايتها، و ما تجريم الاعتداء على برامج و نظم 

 .الحاسوب إلا تأكيد على ذلك

و مؤدى هذه الفكرة هو تتبع محل الإخفاء " الحلول العيني  "ف يرجع إلى ما يعر 

في أية صورة حتى و لو كانت غير تلك التي وجد عليها هذا المحل في البداية، و تطبيقا لذلك يعد محلا 

  للإخفاء الشيء الذي تم شراؤه بواسطة المال المسروق أو المال المتحصل عن بيع الشيء المسروق

فكرة الحلول العيني تتبع محل الإخفاء في أية صورة أخرى يتحول إليها، فلم يعد بل و يمكن وفقا ل

ضروريا تطابق الشيء محل الحيازة في صورته الآنية مع الشيء الذي تحصل بالفعل من الجريمة في 

صورته السابقة
2

  . 

ا في نشاط و لا شك أن هذا التطور يعطي لجريمة الإخفاء نطاقا أوسع في التطبيق، و هو ما يهمن

تبييض الأموال، فالأموال المودعة لدى المصرف في إحدى الحسابات المصرفية غالبا ما تتحول إلى 

صور أخرى، كاستثمارها في أنشطة اقتصادية أو عقارات أو مشروعات زراعية أو صناعية، و من 

 اهذه الأموال عبر هذ الأموال بحيث تفقد تبييضخلال هذه العمليات المتتابعة و المستمرة غالبا ما يتم 

التتابع و هذه الصيرورة مصدرها الأصلي غير المشروع مكتسبة مظهرا جديدا مشروعا هو العائد من 

 .هذه الأنشطة

و عليه فإن فكرة الحلول العيني تمدنا بإمكانية  ملاحقة عمليات تبييض الأموال في صورها 

من جنحة أو جناية، و ليس بوسع الشخص محل  المختلفة استنادا إلى وصف إخفاء أشياء متحصلة

  المساءلة الجنائية أن يدفع عن نفسه هذه الجريمة بحجة اختلاف الشيء المتحصل بالفعل عن جريمة 

                                                             
1
 - Jean Larguier Et Philipe Conte . op.cit. 1997. p .221. 

2
 - Jean Larguier Et Philipe Conte. . op.cit. 1997. p.221. 
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عن الشيء  -و لتكن أموال الاتجار بالمخدرات أو بالأسلحة أو بالأعضاء البشرية على سبيل المثال-

 .مشروعات المودعة في المصرفالذي ضبط بحوزته و لتكن أموال إحدى ال

8-3:  . 

جريمة الإخفاء جريمة تبعية، و هي تفترض بالضرورة وقوع جريمة أولية سابقة هي الجريمة  

التي تحصلت عنها الأشياء أو الأموال محل الإخفاء، و قد كانت هذه الجريمة مقصورة في ظل القانون 

يعاقب  0730الروماني على إخفاء المسروق فقط، و لم يكن قانون العقوبات الفرنسي الصادر بتاريخ 

بدوره إلا على إخفاء الأشياء المتحصلة عن جريمة السرقة، و لم تتسع فكرة الجريمة الأولية السابقة 

و الذي حذا حذوه قانون العقوبات  0802على الإخفاء، إلا منذ صدور القانون الفرنسي في سنة 

لأخير الصادر في ، و في العراق فقد حددها قانون الجزاء العثماني ا0889المصري الصادر بتاريخ 

 .بالأشياء المسروقة فقط 0858سنة 

 0311و الشيء الملفت للانتباه بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري الصادر بتاريخ 
1

وسع أنه   

 من دائرة مصدر الإخفاء ما دامت ناتجة عن جناية أو جنحة دون أن يربطها بنوع محدد من الجرائم
2
  

أين تميزت هذه الفترة -0221شملت هذا القانون لاسيما في سنة  و على الرغم من التعديلات التي 

لم يشمل التعديل سوى عنصر الجزاء أين تم تحيين العقوبةف -بالإصلاحات التشريعية الواسعة
3
.  

و قد تبنى القضاء هذه الصياغة الواسعة لفكرة الجريمة الأولية السابقة على الإخفاء، و لم يتردد  

و تلقى شيئا يعلم أنه متحصل عن جناية أو جنحة، و إذا كان الغالب أن تتمثل في عقاب كل من حاز أ

كالنصب ) الجريمة الأولية السابقة على الإخفاء في جريمة سرقة أو إحدى جرائم الأموال بصفة عامة 

فقد تطور الأمر كثيرا في الآونة الأخيرة و أصبح من المتصور أن يرد الإخفاء على .( و خيانة الأمانة

السرقة )أي شيء تحصل من جريمة أيا ما كانت هذه الجريمة ، باستثناء ثلاثية جرائم الأموال التقليدية 

فإن الجريمة الأولية السابقة على الإخفاء يمكن أن تتمثل في جريمة إفشاء ( و النصب و خيانة الأمانة

مج الحاسوب أو خطف سرية المراسلات أو سر التصنيع أو السر المهني أو الاعتداء على أحد برا

قاصر لقاء فدية أو التخابر مع العدو
4

   . 

هذا التوسع الهائل في فكرة الجريمة الأولية السابقة على الإخفاء لم يعد هناك ما يمنع من  مو أما 

   ورود سلوك الإخفاء على أموال متحصلة عن نشاط الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو بالأسلحة 

و هي جرائم تشكل جناية في التشريعات ... ية أو بالحيوانات و النباتات المنقرضةأو بالأعضاء البشر

العقوبات من قانون  987المادة  -و بالتالي يمكن الاستناد إلى عمومية نص جريمة الإخفاء،العقابية 

                                                             
1
 .المتضمن لقانون العقوبات الجزائري 0311يونيو  28المِؤرخ في  051-11الأمر  - 

2
كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في :"من قانون العقوبات الجزائري 987المادة  - 

 ...."مجموعها أو في جزء منها
3
 0221ديسمبر  02المؤرخ في  09-21بموجب القانون رقم  051-11من قانون العقوبات الحامل رقم  087تعديل المادة  تم - 

 ".دج02.222دج إلى 522من "بعد أن كانت " دج022.222دج إلى 02.222من :" بالرفع من قيمة الغرامة المالية
4
 - Jean Larguier Et Philipe Conte . op.cit, 1997, p224. 
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 و ما بعدها من قانون 090-20مكرر من قانون العقوبات المصري، و المادة  00، و المادة الجزائري

لإمكان مساءلة المصرف أو  -فيما تعلق بعدم تحديد الجريمة الأولية -لمعدلالعقوبات الفرنسي ا

المؤسسة المالية عن أية أصول أو أموال  يتم إيداعها أو تحويلها أو استثمارها متى ما ثبت أنها 

 .متحصلة من الجرائم

8-4 :. 

العقابية اشترطت توافر العلم اليقيني الذي لا يرق إليه الشك لمساءلة إذا كانت غالبية التشريعات 

 مرتكب جريمة الإخفاء
1

   010فإن المشرع العراقي أضاف إلى ذلك حالة العلم غير التام في المادة  ،

"في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره"و التي عبر عنها بقوله 
2
. 

  و يقصد بالعلم الغير التام الاعتقاد الذي يكون أقوى من الاشتباه أو التشكيك أو الريبة أو الشك 

و يعتبر الاعتقاد متحققا إذا كان الجاني قد حصل على الشيء في ظروف تحمل الشخص العادي أي 

محكمة لة تقديرية تترك لأمتوسط الحيطة و الحذر على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، و المس

الموضوع
3

 . 

و بناءا عليه فليس ثمة ما يمنع من مساءلة المصرفي عندما يودع لديه أموالا من شخص 

فبمجرد الاشتباه بمصدر هذه . معروف عنه الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الأسلحة و غيرها

حتى و لو لم  الأموال غير المشروعة كاف لخضوعه تحت طائلة القانون إذ يعد مخفيا لهذه الأموال

 .يثبت تواطئه مع المودع

لأركان جريمة الإخفاء قد أفضت إلى إمكان  خلال ما سبق أن الصياغة الواسعة يتبين لنا من

أو يتوسط في تداوله أيا كانت صورة هذا  ملاحقة كل من يخفي أو يحوز أو يستعمل شيئا أو ينتفع به

و هكذا نجد أن ،الشيء متى كان يعلم أنه متحصل عن جريمة أيا كان نوعها موصوفة جناية أو جنحة

 :البنيان القانوني لجريمة الإخفاء قد اتسع بشكل كبير، و يتمثل ذلك في أربعة أوجه

متنوعة و لعل أكثرها استحداثا  السلوك المكون لركنها المادي، فأصبح يستوعب صورا :

و تطورا هو محض الانتفاع بالشيء و لو لم تكن ثمة سيطرة مادية عليه أو استئثار به و كذلك 

 .الوساطة في تداوله

                                                             
1
القانون المغربي  و مكرر015قانون العقوبات الجزائري و الفرنسي و المصري المنوه عنهم و كذا القانون الليبي في المادة  - 

 .  000و اللبناني في المادة  002و القانون السوري المادة  570في المادة 
2
من حصل على شيء متحصل من جناية أو جنحة و كان ذلك في ظروف تحمله على :" على أنه 010إذ نصت المادة  - 

الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو بإحدى هاتين 

 ". العقوبتين
3
 .009ص . ق، المرجع السابفخري عبد الرزاق الحديثي - 
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بل إنه بفضل ،محل الإخفاء الذي غدا يشمل الأشياء المادية و غير المادية على حد سواء  :

لأصلية لهذا الشيء لأن يتطابق الشيء محل الإخفاء مع الصورة افكرة الحلول العيني لم يعد ضروريا 

و لعل هذا التطور هو ما يجعل وصف جريمة الإخفاء مرشحا ،عن الجريمة الأولية  مثلما تحصلت

 .للتطبيق في مجال نشاط تبييض الأموال

رها لم تعد الجريمة الأولية السابقة التي تحصلت عنها الأشياء محل الإخفاء، و تلك بدو :

مقصورة على طائفة جرائم الأموال، بل غدت تضم كافة صور الجرائم الأخرى إلى حد الذي لا نتردد 

 ".كل قانون العقوبات"معه في القول بأن الركن الشرعي لجريمة الإخفاء صار هو 

إذا كان كل ذلك نتيجة طبيعية لإعمال نصوص فضفاضة الصياغة بطبيعتها إلا أن ثمة 

تطبيق نص جريمة الإخفاء في مجال  -و على الرغم من ذلك-يمكن الاستهانة بها تعترض صعوبات لا

تبييض الأموال، و هو ما تبين من خلال بحث قصور وصف الإخفاء عن استيعاب خصوصية نشاط 

 .تبييض الأموال

 0:  

في ظل التطور الذي صاحب مفهوم إخفاء الأشياء، أصبح من اللازم القول بأن إخفاء أشياء 

متحصلة من جناية أو جنحة تكييف يمكن تطويعه لتطبيقه على نشاط تبييض الأموال و لاسيما إذا ما 

ي إقليم دولة واحدة، فهذا الذي يشترتم في الأموال عن طريق التصرفات العينية التي ت تبييضتم 

أو شراء       لوحات فنية بريشة أشهر رسامي العالم،بأموال متحصلة من تجارة المخدرات أو غيرها 

على الرغم  يعد مخفيا لأموال متحصلة من جناية أو جنحة ت مفلسة أو معارض فخمة للسيارات شركا

بدوره أيضا تنكرا  و الذي يعد" قانونية الجرائم و العقوبات"مما يمكن أن يتضمنه هذا من إنكار لمبدأ 

 ".التفسير الضيق للقاعدة الجنائية المجرمة"لمبدأ 

إلا أنه مع ذلك يبقى وصف الإخفاء قاصرا عن استيعاب نشاط تبييض الأموال إذا ما تم هذا 

الأموال من خلالها،و هذا  تبييضالأخير عن طريق المؤسسات المالية و المصرفية التي كثيرا ما يتم 

القصور يمكن أن نلحظه على مستوى السلوك المكون للركن المادي للإخفاء  و على مستوى محل 

مصدر )جزئة، و على مستوى الجريمة الأوليةتالإخفاء من حيث عدم قابلية الحساب المصرفي لل

،و أخيرا على " و العقوبات قانونية الجرائم"من حيث اعتبار وصف الإخفاء انتهاكا لمبدأ ( الإخفاء

المتحصلة لأشياء امستوى الركن المعنوي من حيث اختلاف القصد الجنائي في كل من جريمتي إخفاء 

 .و تبييض الأموالمن جنحة أو جناية 
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0-8 : 

 :يمكنا رد هذا القصور إلى أمرين

 .النشاط المكون للسلوك الإجرامي لجريمة الإخفاء نشاطا إيجابيايشترط أن يكون : الأول

 .اعتبار المصرف حائزا للأموال عدم:الثاني

 

 :أ

عن جناية أو جنحة وقوع نشاط إيجابي  يتطلب الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة

يتمثل في إخفاء الشيء  ذي المصدر غير المشروع، فلا يكفي مجرد علم الشخص بارتكاب الجريمة 

 Matérialité de  lبل يتعين أن يصدر عنه نشاط إيجابي، و هذا هو مؤدى مبدأ مادية الجريمة 

infraction pénal ذا ما سار عليه القضاء المصري و جانب ، فلا جريمة دون السلوك المادي، و ه

كبير من الفقه المصري 
1
محكمة النقض المصرية   شير إليه قرارات فجريمة إخفاء المسروقات كما ت  

لا يتحقق ركنها المادي إلا إذا أتى الجاني فعلا ماديا إيجابيا يدخل به الشيء المسروق في حيازته 

لأن يعد مخفيا ما دامت لم تثبت  مبلغ يتقاضاه لا يكفمسروق مقابل فمجرد توسط المتهم في رد ال

إلا في ظل وجود نص خاص يجرم هذا  -كقاعدة عامة-أما الامتناع فإنه لا تتحقق به الجريمة  ،حيازته

الامتناع
2
.  

و من هنا فإن سلوك المصرفي بنبغي أن يتمثل بفعل إيجابي و لا يتوقف عند مجرد الامتناع عن 

يفية استخدام الحساب المصرفي لإمكان مساءلته عن جريمة إخفاء أشياء متحصلة اتخاذ إجراء إزاء ك

عن جناية أو جنحة، في حين أن جريمة تبييض الأموال كما بينا يمكن أن تقع عن طريق امتناع 

 .المصرفي عن اتخاذ ما يلزم للتحري عن مصدر الأموال غير المشروعة

:ب

فهل   إذا كان المصرفي لا يسأل عن جريمة إخفاء إلا إذا أتى سلوكا يأخذ صورة الفعل الايجابي

  يمكن أن نعد المصرف، الذي يقبل إيداع أو تحويل أو استثمار أموال يعلم بمصدرها غير المشروع

 حائزا لهذه الأموال؟

                                                             
1
السعيد مصطفى  و. 015ص  ،0371 ،بيروت،دار إحياء التراث العربي،الجزء الأول.الموسوعة الجنائية ،جندي عبد المالك - 

مبادئ  .و رؤوف عبيد. 909ص  ،0310 ،مصر ،دار المعارف،الطبعة الرابعة .الأحكام العامة في قانون العقوبات ،السعيد

 . 003، ص 0373، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة ، القسم العام في التشريع العقابي
2
 .075ص  ، المرجع السابق،علي راش- 
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في حقيقة الأمر أنه إذا كانت الحيازة هي جوهر سلوك الإخفاء، فمن المشكوك فيه اعتبار  

يه و الصكوك دالمصرف حائزا بالفعل للأموال المودعة لدية، فالمصرف إذ يقبل الأموال المودعة ل

الجانب  المقدمة من أحد العملاء فإنه لا يفعل ذلك إلا لكي يسجل في الحال هذه الصكوك أو الأموال في

و المصرف ملزم بالتصرف على هذا النحو و إلا قد . لمستفيدة منهالالدائن في الحسابات المصرفية 

يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة إذا لم يتقيد بإرادة المودع في كيفية التصرف في هذه الأموال الموعدة 

لديه
1
باسمه أو لحسابه و إنما تظل هذه نه لا يحوزها إفالمصرف الذي يقبل حيازة هذه الأموال ف،  

      الأموال المودعة مملوكة باسم  و لحساب المستفيد منها، و لا يستطيع المصرف أن يفعل غير ذلك

و إلا فإنه يخالف مقتضيات عقد الحساب المصرفي الذي يربط بينه و بين العميل صاحب الحساب
2

 . 

ما دعا بعض رجال القانون إلى إعطاء  و لعل هذا المفهوم للدور الذي يقوم به المصرف هو

فالمصرف يعد حائزا للأموال المودعة في مواجهة عميله، بمقتضى عقد  ،تكييف مزدوج لهذا الدور

 أشبه ما يكون بعقد الوديعة
3

فإن هو خالف مقتضات ذلك العقد وجب أن يعد مرتكبا لجريمة خيانة ، 

ا في مواجهة الغير، كالمجني عليه في الجريمة و لكن المصرف في نفس الوقت لا يعد حائز. الأمانة

الشخص الذي قام بإيداع الأموال غير النظيفة في الحساب كلت منها الأموال المودعة لديه و التي تحص

المصرفي لأحد العملاء، و بالتالي فإن الأموال ذات المصدر غير المشروع و المودعة لدى المصرف 

 . ا و ليس في حيازة المصرف نفسهتضل في حقيقة الأمر في حوزة أصحابه

أصحاب هذا الآراء التمييز بين ما  جانبو إذا ما أردنا ندلي بدلونا في هذا الشأن، فإننا نعتقد أنه  

إذا كانت الأموال المودعة لدى المصرف من قبل العميل نقودا أو أموالا أخرى غير النقود كالأوراق 

ن المصرف يتملك هذه إنقود ف عبارة عن المالية و المجوهرات  و السبائك الذهبية، فإن كانت الوديعة 

كانت الأموال المودعة أشياء أخرى غير النقود كالأوراق  أما إذا،لنقود و من ثم يكون حائزا لها  ا

نة عليها لا حائز يالمالية و السبائك الذهبية فإن المصرف لا يتملك هذه الأموال و إنما تبقى يده يد أم

 .لها

و هكذا يتخلف السلوك المكون للركن المادي لجريمة الإخفاء و الذي بدونه لا تقوم الجريمة 

في هذا الزعم بأن المصرف قد يتوافر لديه العلم بالمصدر غير المشروع لهذه و لا يقدح . ماديا

بديلا عن السلوك الايجابي الذي هو  -معنويو هو  أحد عناصر الركن ال -متى كان العلم  ذْالأموال، إ

 .  قوام الركن المادي للجريمة؟

                                                             
1
- V.J. cosson: , op.cit . 1973, p. 1.    

دار النهضة .المواجهة الجنائية لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجنائي الوطني و الدولي ،أيضا إبراهيم عيد نايل طالِع -

 .51ص  ،0333،القاهرة،العربية

2
 .  57ص  .المرجع السابق ،إبراهيم عيد نايل - 

3
ة المدنية هي عقد و إن كان هناك من يرى أن الوديعة المصرفية تختلف في جوهرها عن الوديعة في القانون المدني، فالوديع - 

يلتزم بموجبه شخص أن يستلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء و على أن يرده عينا، أما الوديعة المصرفية فإنها 

تكسب المصرف ملكية النقود المودعة و حق التصرف فيها كما يشاء و استخدامها في الإقراض بوجه خاص على أن يلتزم برد 

 .520، ص 0225،سنة  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية .القانون التجاري ،طفى كمال طهمبلغ مماثل، ينظر مص
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حقيقة العملية المصرفية ن المصرف إذا امتنع عن التثبت من بأكذلك لا تستقيم الحجة القائلة 

المشبوهة إنما يأتي نشاطا يستوجب مساءلته جنائيا، ذلك أنه في ظل عدم وجود نصوص خاصة 

تعاقب صراحة على هذا الامتناع الذي لا يرق إلى حد الفعل الإيجابي، فلا يجوز مساءلة الشخص عن 

  .لة دون وقوع النتيجة المحظورةجريمة بطريق الامتناع إلا إذا ثمة التزام يفرض عليه التدخل للحيلو

و لعل هذا الذي حذا بالمشرع الوطني في بعض . و هذا الالتزام قد يكون مصدره القانون أو الاتفاق

الدول إلى التدخل صراحة لتجريم امتناع المصرف عن القيام بواجب الرقابة و التحري عن مصدر 

 .الأموال المودعة أو حقيقة العمليات المشبوهة

    عما سبق، فإنه يصعب اعتبار امتناع المصرف عن فحص مصدر الأموال المودعة و فضلا

إذ أنه حتى في ،أو التثبت من حقيقة العمليات المصرفية المشبوهة مساويا لفعل إيجابي ينسب إليه

 الحالات التي يصح فيها الامتناع لابتناء الجريمة قانونا، فذلك مقصور فقط على الجرائم المادية بينما

 .جريمة تبييض الأموال أقرب ما تكون لجرائم الخطر

 

0-0: 

 

المتمثل في اعتبار الأموال   ع كبير لا في تفسير محل الإخفاءسّعن تو يكشف التطور القضائي

ضمن مفهوم الشيء الذي يرد عليه الإخفاء من ناحية، و في تتبع الشيء المتحصل من ( المعنوية)

 .الجريمة في كافة صوره إعمالا لفكرة الحلول العيني من ناحية أخرى

 على موالالأكثيرا إمكانية ملاحقة نشاط تبييض  رللوهلة الأولى أن هذا التطور يسَو قد يبدو  

بر حسابات مصرفية عديدة، و صيرورتها في النهاية عأساس أن صور الأموال المودعة و انتقالها 

و مع ذلك فإن هذا المفهوم المرن  و المتغير للأموال .أموالا نظيفة لا يمحو مصدرها غير المشروع

عدم ) : هو مبدأ المتحصلة عن جريمة، يصطدم بأحد المبادئ المفروضة في مجال العمل المصرفي، و

 .( l’indivisibilité de compte courant -قابلية الحساب المصرفي للتجزئة

و مؤدى هذا المبدأ أن بنود الحساب الجاري كافة تندمج ككل غير قابلة للتجزئة، و بالتالي فلا 

الحساب  يجوز استخراج أحد بنود الحساب الجاري على انفراد لترتيب أثار قانونية عليه استقلالا عن

بمجموعه
1
. 

و يترتب على إعمال مبدأ عدم قابلية الحساب الجاري للتجزئة، اختلاط الأموال غير النظيفة 

المتحصلة من أنشطة إجرامية بالأموال النظيفة ذات المصدر المشروع على نحو يصعب معه التمييز 

                                                             
1
و مصطفى كمال طه . 900ص ،0378 ،سنةالقاهرة، دار النهضة العربية .الموجز في القانون التجاري،سميحة القليوبي - 

     القاهرة،دار النهضة العربية.القانونيةمن الوجهة عمليات البنوك  ،و علي جمال الدين عوض 081ص .مرجع السابق ال

 . 077ص  ،0388
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يمكن معه استخراج محل بينهما، فالأموال غير المشروعة تذوب في وعاء الأموال المشروعة بما لا 

و قد تفطن جانب من الفقه الفرنسي لتعارض ملاحقة المصرف استنادا لوصف جريمة .جريمة الإخفاء

 .إخفاء أموال متحصلة عن جناية أو جنحة مع هذه القاعدة المصرفية التي تفقد محل الجريمة ذاتيته

0-3 :

 

أشرنا إلى أن فعل الإخفاء يمكن أن يرد على أي شيء تحصل من جناية أو جنحة نظرا لأن 

ز فّالمشرع لم يحدد على وجه الدقة نوع الجريمة الأولية السابقة لسلوك الإخفاء و الذي بدوره ح

التشريعي الذي يتحدث عن إخفاء أموال متحصلة القضاء أن يتولى هذه المهمة مستغلا عمومية النص 

من جناية أو جنحة  أو تطبيقه لمفهوم الجريمة الأولية  للإخفاء إلى حد يمكن القول معه أن كل جريمة 

تصلح أن تكون مصدرا للأشياء -أن تكون موصوفة كجناية أو جنحة  يشترط -في قانون العقوبات 

 .محل الإخفاء

  تبريره بعض الشيء بالنسبة لطوائف معينة من الجرائم مثل الأموال إذا كان هذا التفسير يجد

فإنه يصعب الأخذ به على إطلاقه بالنسبة لكافة أنواع الجرائم، و القول بغير ذلك ينطوي على مساس 

 أو انتهاك لمبدأ قانونية الجرائم و العقوبات حيث لا جريمة و لا عقوبة و لا تدبير أمن بغير قانون
1
.   

النص التشريعي الذي تحدد فيه على وجه  -في الفهم الحقيقي لمبدأ القانونية -و يقصد بنص القانون 

الدقة كافة الأركان  و العناصر التي تقوم عليها الجريمة
2
.  

المواد المخدرة أو غيرها من الأنشطة في نشاط تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار و 

الخدمات غير المشروعة لا يجوز أن تندرج تلقائيا تحت وصف  الإجرامية كالاتجار في السلع و

من  010-012دة امن قانون العقوبات الجزائري و الم 988-987جريمة الإخفاء المحدد في المادة 

و ما بعدها من  900-20مكرر العقوبات المصري و المادة  00قانون العقوبات العراقي و المادة 

خصوصية هذا النشاط الذي يختلف عن طبيعة نشاط إخفاء أشياء قانون العقوبات الفرنسي نظرا ل

متحصلة من جناية أو جنحة ، و خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه عند صياغة النصوص المذكورة 

آنفا لم تكن قد برزت على السطح ظاهرة تبييض الأموال،و بالتالي يكون تفسير هذه النصوص بأنها 

عن قصد المشرع في صياغتها( كاشفا)ليس تستوعب نشاط تبييض الأموال 
3
. 

                                                             
1
 .  0311يونيو   28الصادر بتاريخ  051-11المادة  الأولى من قانون العقوبات الجزائري رقم  - 

2
 .53-58ص .المرجع السابق ،إبراهيم عيد نايل - 

3
الجنائية ينبغي أن يكون ضيقا، في حين يذهب البعض الآخر إلى أنه ينبغي  النصوصالبية الفقه إلى القول بأن تفسيريذهب غ - 

" قانونية الجرائم و العقوبات"و حجتهم في ذلك مستمدة من مبدأ د مصلحة المتهم و واسعا لمصلحته،ضضيقا أن يكون التفسير 

دي إلى امتداد نطاق النص الجنائي  ليشمل ذلك أن توسع القاضي الجنائي في تفسير النصوص الجنائية قد يهدر هذا المبدأ إذ يؤ

أفعالا لم يجرمها المشرع و لم يقرر لها عقابا، و الذين يضيفون إلى ذلك أن التفسير ينبغي أن يكون واسعا لمصلحة المتهم 

لعقوبات، و يحتجون بأن هذا التوسع ليس من شأنه خلق جرائم أو تقرير عقوبات و ليس في ذلك مساسا بمبدأ قانونية الجرائم و ا

الحق أنه يجب ألا يكون للمفسر سوى الكشف عن قصد للمشرع من ألفاظ النص فإن اقتنع بأن ما يقول به يطابق ذلك القصد، 

 ."بالتفسير المقرر" فلا أهمية بعد ذلك لكون هذا التفسير جاء ضيقا أو واسعا ما دام أنه عبر عن قصد المشرع و هذا ما يسمى 
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و يوافق ذلك، أنه لو كانت النصوص العقابية العامة لا تكفي لاستيعاب نشاط تبييض الأموال لما 

كانت هناك حاجة تدفع مشرعي بعض الدول إلى تجريم هذا النشاط بتشريعات خاصة،على الرغم من 

المتحصلة من جناية أو جنحة، وهذا هو حال المشرع وجود النصوص التي تعاقب على إخفاء الأشياء 

على الرغم من  0331لسنة  930-31الفرنسي الذي جرم هذا النشاط و عاقب عليه بالقانون  رقم 

 . وجود نصوص عقابية بشأن تجريم و عقاب إخفاء الأشياء ذات المصدر الإجرامي

       

0- 4: (

.) 

من قانون العقوبات الجزائري و التي تعتبر الشخص  987على الرغم من وجود نص المادة 

مرتكبا لجريمة الإخفاء بمجرد توافر لديه الاعتقاد بعدم مشروعية الأموال، إلا أن جريمة الإخفاء تبقى 

العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد أو العمد، فهي تقوم على ضرورة من الجرائم 

توافر القصد الجنائي  و مضمونه انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة، مع العلم بأركانها 

 .يتطبيقا للقواعد العامة، فإخفاء الأشياء لا يقع بمجرد الإهمال في التحري عن مصدر الأشياء المخف

لما لها من خصوصيات منها كونها مصرفية -على خلاف ذلك نجد أن جريمة تبييض الأموال 

يتصور وقوعها بالعمد و الخطأ بحسب الأحوال، آية ذلك أن المصرفي الذي لا يتحرى  -حد بعيد ىإل

ا معينا يعد مرتكبا لجريمة تبييض الأموال دفي البحث عن مصدر الأموال المودعة إذا تجاوزت ح

ريق الإهمالبط
1
. 

لذا و من مجمل مظاهر القصور السابق عرضها، يتبين لنا أن تكييف إخفاء أشياء متحصلة من 

لملاحقة نشاط تبييض الأموال، و لهذا بات من الضروري  مةئملاجناية أو جنحة ليس هو الأكثر 

 ىتستعصالتدخل التشريعي عن طريق تجريم خاص لمثل هذا الصنف من الأنشطة الإجرامية التي 

 .على الأوصاف الجنائية التقليدية

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

المرجع  ،و علي راشد 39، ص ( القسم العام)شرح قانون العقوبات اللبناني ،محمود نجيب حسني طالعلمزيد من التفصيل 

 .50ص  .،المرجع السابق فخري عبد الرزاق الحديثي و. 021ص  .السابق
1
 منه إذ يعاقب على عدم الحرص و الإهمال في 29مكرر  925وهذا ما سار عليه قانون العقوبات السوري في المادة  - 

في الفقرة الخامسة من  0330العمليات المالية، و بهذا أيضا أخذ المشرع الألماني في قانون مكافحة الجريمة المنظمة لسنة 

منه إذ يسأل مساءلة جنائية غير عمدية كل شخص يشغل في التأكد أو يهمل التأكد من طبيعة الأموال التي يتعامل  010المادة 

 .بها
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رغم أن التكييفات التقليدية تستوعب إلى حد كبير نشاط تبييض الأموال إلا أنـه من الناحية 

المساس مبدأ شرعيـة الجرائم والعقوبات منها العملية ظهرت العديد من أوجه القصور لاسيما 

وضرورة التفسير الضيق للنص الجزائي ، وجب إعادة النظـر في تحديد وصف خاص يشمل نشاط 

لأموال وذلك من خلال تدخل المشرع بسـن نص تشريعي يعاقب على هذا الفعل محددا اتبييض  

.قرر قانونا أركانه وشروط تطبيقه بدقـة حتى يكـون محلا لتوقيع الجزاء الم

الفعل له العديد من المزايا فهو أولا يحسم كل تجريم لبنص خاص الجزائري ل المشرع خُوتد

  رة تبييض الأمـوال ظاهرة مستحدثةسيما وأن ظاهناسبة تفسير النصوص التقليدية لاخلاف قد ينشأ بم

 وهي اقتصادية مصرفية
1
جوانبها الفنية  في مضمونها لذا وجب إلمام المشرع من خلال النص بكل 

 .والتقنية 

وتحقيقا لذلك شهدت أواخر الثمانينات اهتماما ملحوظا لدى معظم المشرعين في أوربا 

خـلال القانـون الفرنسي وكـذا  والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة هذه الظاهرة ، وتجلى ذلك من

مشروع بالمخدرات  و المؤثرات  رغيلمكافحة الاتجار ال 0388اتفاقيـة  فيينا  للأمم المتحدة لسـنة 

وقـد سايرت معظم التشريعات الالتزامات الدولية الواقعة على عاتقهـا بمناسبة التوقيـع على العقلية 

 . رم الظاهرة وتضع حـدا لتوسعهـاهـذه الاتفاقية ، بسن نصوص تج

 05-20بموجب القانـون  0220نوفمبر  02في الجزائر صـدر قانون تبييض الأمـوال بتاريخ ف

وقـد كان هـذا القانون ثمرة مزج بين الأحكام الواردة في الاتفاقية   قانون العقوباتلالمعدل والمتمم 

ونظرا لشمولية النص الفرنسي باعتباره مرجعا لباقي  .مـا توصل إليه الاجتهـاد الفرنسيوبيـن 

في باب المفاضلة التطـرق إلى القانـون الفرنسي  القوانين التي استقت منـه مباشرة تجريم الفعل نرى

 .ثم إلى القانون الجزائري 0388ثـم إلى الاتفاقية فينا لسنة 

 

 

 

 

                                                             
1
  .80ص .السابقالمرجع ،سليمان عبد المنعم  - 
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 .:أولا

فبالرجوع إلى القانون الفرنسي فإنه ساير تطور هذه الظاهرة و اهتم في بداية الأمر بنشاط 

المخدرة و ذلك لتفاقم هـذه الظاهرة في جانبـها التجاري و من ناحية عدد المرضى ، الاتجار في المواد 

 90القانونو  0359-00-00منطلقا مـن النصوص التي سبق و أن أعدهـا و يتعلق الأمـر بالقانون 

 .المتعلقين بمكافحة إنتـاج المخدرات و الإدمان عليها و الاتجار فيها 0372نوفمبر 

الأموال  تبييضو في سبيل ذلك اهتم المشـرع الفرنسي بـدور المؤسسات المالية في مكافحة  

د  بذلك مبدأ سرية المعاملات المصرفية رغم ما يفرضه يَالناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة و ق

 هذا المبدأ على المؤسسـات المصرفية من قيود ، و ألزمهم بواجب الإخطار
1
و العمليـات عن الأموال  

تابعة لوزارة المالية  و تحققت بذلك رقابة من إحدى جرائم المخدرات للجنة  التي تبدو متحصلة

المؤسسة المصرفية على حركة الأموال المودعة ذات المصدر المشبوه ، كـما عـدد المشرع الفرنسي 

 09الصادر بتاريخ هذه النصوص بالقانـون  تلىالأشخاص و الجهات الخاضعة لأحكام القانون  ثم 

الأمـوال و التعاون الدولي في مجال ضبط و مصادرة  تبييضالـذي تضمـن مكافحة  0331ماي 

و تنـاول في بابه الثاني النصوص الهادفة إلى تعزيز مكافحة الاتجـار ، عائدات الجرائم في بابه الأول 

نها تسهيل التبرير الكاذب بأي في المـواد المخـدرة ، و عرف لأول مرة جريمة تبييض الأموال على أ

أو جنحة تحصل منها على فائدة مباشرة أو غير  يةجنا ناجمة منطريقة كانت لمصدر أموال أو دخول 

 .مباشرة 

       و يعتبر كذلك فعل من أفعال جريمة تبييض الأموال تقديم المساعدة في عمليات الإيداع 

قد رصد المشرع لهذه الجرائم  جنحة وأو الإخفاء أو تحويل العائد المباشر أو الغير مباشر لجناية أو 

 في صورها البسيطة عقوبة السجن
2
. 

ت المشرع الفرنسي على نفسه التنصيص وِو عاقب على مجرد الشروع في الجريمـة و لـم يف

  الأمـوال كالمنع من مباشرة الوظيفة العامة  ـع على مرتكبي جرائم تبييضقَعلـى عقوبات تكميلية تو

و حضر إصدار الشيكات و مصادرة  وسائل نقـل المجرمين و أسلحتهم و الأشيـاء المستخدمـة في 

الأمـوال و عدد  تبييضالجريمة و غيرها ، كمـا قـرر مسؤولية الشخص المعنوي على جرائم 

الجزاءات التي يجوز الحكم بها في مواجهته
 

 
3

إمكان مسائلة المشرفين عليـه جزائيا باعتباره  ، مع

 .مساعدا أو فاعلا أصليا للجريمة حسب الأحوال و الظروف 

الأموال  تبييضو ما يمكن ملاحظته أن المشرع الفرنسي قد جرم و عاقب على مختلف صور 

لنص المتحصلة عن جناية أو جنحة أيا كانت هذه الجناية أو الجنحة و ساعده في ذلك عمومية ا

التشريعي الذي يمكن تطبيقه على كل من سهل التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو الدخول المتحصل 

                                                             
1
المادة الثالثة من القانون الفرنسي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال المتحصلة عن الاتجار في المواد المخدرة و الصادر  - 

 .32-27-00بتاريخ 
2
 .31-25-09الصادر بتاريخ  الفقرة الأخيرة من القانون الفرنسي 0- 008المادة  - 

3
 .السالف الذكرمن القانون  3- 900المادة  - 
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عن جناية أو جنحة و كذا تقديم المساعـدة في عمليات الإيداع أو الإخفاء أو التحويل سواءا كـان 

مة تبيض الأموال تحويلا مباشرا أو غيـر مباشر ، و هذه الإجراءات و التوسع في الركن المادي لجري

 .من شأنـه أن يردع توسع الظاهرة و حجم ارتكابها 

الفرنسي قـد أقر صراحة تنفيذ الأحكام الجزائيـة الأجنبية  أن المشـرعوتجدر الإشارة إلى 

 :شروطبالمصادرة على الإقليم الفرنسي و ربط ذلك بتوافر  فاصلةال

 .التنفيذأن يكون الحكم نهائيا وفقا لقانون الدولة طالبة  -0

 .الفرنسيأن تكون الأمـوال المحكوم بمصادرتها ممن يجوز مصادرته وفقـا للتشريـع  -0

  .أن يكون الترخيص بتنفيذ الحكم من محكمة الجنح بناءا على طلب النيابة العامة -9

أنه يحق لمحكمة الجنح أن تسمع بطريـق الإنابة القضائية عند الحاجـة الشخص المحكوم عليه و  على

 .المصادرةكل الأشخاص الذين تتعلق حقوقهم بأموال محل 

 .8811 :ثانيا

التي قامت بها الأمم  توجت المجهودات  في إطار مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

 كافة الصـور و النشاطـات المرتبطة بالمواد المخدرة  تجرمو التـي  0388لسنة المتحدة باتفاقية فيينا 

و المؤثرات العقلية بعدما أخذت الظاهرة صـورة الجريمـة المنظمة و امتدت آثارها و أطرافها إلى 

التداخل مع جرائم أخرى مشابهة و تضخمت كافة دول العالم ، و اتسمت مواصفاتها بالتعقيد و 

 .عائداتها و أثـرت على اقتصاديـات الدول و على مستوى مؤسساتها الداخلية 

 :توسع مظهران الو قد توسعت الاتفاقية في تجريم تبييض الأموال و لهذا 

هم علانية بأي وسـيلة كـانت على ارتكاب جريمة ثتجريم تحريض الغير و ح -8

 .تبييض الأموال كجريمة مستقلة 

           على ذلك  تجريم الاشتراك في ارتكاب جريمة تبييض الأمـوال أو التواطؤ  -0

 .ارتكابهاأو المساعدة أو تسهيل أو إبداء المشورة بصدد 

وأعطت و قد ألزمت الاتفاقية الدول على اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة لمكافحة الظاهـرة  

 "متحصلات الجرائم " استعمالـها لمصطلحي بلركنها المادي مفهوما أوسع لاسيمـا 
1

و الأموال محـل 

" تبييضال
  2

و أولت لعقوبـة المصادرة أهمية بالـغة باعتبارها أنجع وسيلة و أمثلها لمكافحة نشاط  

الأموال ، و عززت مـن تنازع الاختصاص القضائي بين الدول في مكافحة الجرائم المنظمة و  تبييض

أولت أهمية  كماالأموال ، و  تبييضيتضح ذلك جليا مـن خلال الجوانب الإجرائية لملاحقة نشاط 

                                                             
1
 .يقصد بالمتحصلات الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم المخدرات  - 

2
الأصول أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو غير منقولة و كذا كل  تبييضيقصد بالأموال محل ال - 

 .تثبت تملك تلك الأموال و الصكوكالمستندات القانونية التي 



 

 

 
- 68 - 

 

لمسألة التعاون القضائي بين الدول بهدف ملاحقة الجريمـة عبر الحـدود ، فضلا على أنـها طوعت 

كثيرا مبدأ السرية المصرفية للحسابات و كذا أقرت مبدأ إحـالة الدعاوى بيـن مختلف الدول في إطار 

 .المساعدة القضائية و كذا تسليم مرتكبي الجرائم 

قـرت الاتفاقية تكامـلا في معايير الاختصـاص و أقرت في مجال فض تنازع الاختصاص أو 

مبدأ العالمية إذا خولت انعقاد الاختصاص للدولة التي يقع في إقليمها موطن أو محل إقامة مرتكب 

الجريمة
  1

و ذلك لتفادي الإفلات ،دون الإخلال بالمتابعة التي تجريها الدولة التي وقعـت فيها الجريمة  

 .هذا مـن باب الموازنة بيـن السيادات التشريعية و القضائية للدول من العقاب للفاعل و

أما في مجال تسليم المجرمين و المساعدة القانونية فقـد أدرجت الاتفاقـية في مادتها السادسة 

على أن كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها يجـوز فيهـا تسليم المجرمين فيما بين الدول و تعتبر 

 .ذلكها المرجع القانوني في الاتفاقية نفس

     و في حالة عدم التسليم تلزم الدول الممتنعة عن التسليم بتنفيذ العقوبة المسلطة علـى الفاعل

 :و يكون التنفيذ بالشروط التالية  .التسليمطرف الدولة طالبة  الفاعلين منأو 

 .أن يتم ذلك بناءا على طلب الدولة التي تطلب التسليم -0

 .يسمح بذلك قانون الدولة المطلوب منها التسليم أن  -0

 .أن يتعلق الأمر بتنفيذ عقوبة محكوم بها بموجب قانون الدولة الطالبة التسلـيم -9

و في مجال المساعدة القانونية حرصت الاتفاقية في مادتها السابعة على حث كافة الدول الأطراف أن  

مـن تحقيقات  وملاحقات و إجراءات و تشمل عموما  تقدم لبعضها البعض أكبر قـدر مـن المساعدة

 :المساعدة القضائية ما يلي 

 .إقراراتهماخذ شهادات الأشخاص و  -0

 .القضائيةتبليغ الأوراق  -0

 إجراءات التفتيش و الضبط ، فحص الأشياء ، الإمداد بالمعلومات و الأدلة  -9

 .كات توفير النسخ الأصلية للسجلات المالية و المصرفية وسجلات الشر -0

 وردته الاتفاقية في مجال التعاون القضائي هو إمكانية إحالـة الدعاوى للملاحقةو أهم عنصر أ

الجرائم المنصوص عليها مثلما هـو وارد في المادة الثامنة منها  الجنائية من دولة إلى أخرى بشأن

 .الجرائمللكشف عن عائدات هذه 

 

                                                             
1
 . 0388من سنة  ف. إالفقرة الأولى من  0المادة  - 
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لثاثا

 مواكبة للتشريعات المقـارنة التي تجـرم ظاهرة تبييض الأموال والحد مـن سرعـة انتشارها 

واحتراما للالتزام الوارد في اتفاقية فينا والتي صادقت عليـها الجزائـر ، أصدر المشرع الجزائري 

قانون المتضمن  051-11المعـدل والمتمم للأمر  0220-00-02المؤرخ في  05-20القانون رقـم 

على الأحكام المقررة لجريمة   27مكرر  938إلى المادة  مكرر 983العقوبات ونص في مواده من 

المتعلقين بمكافحة  20-00و الأمر  20-25ل هذه المواد و تتميمها بالقانون يليتم تعدتبييض الأموال 

 .ةو تمويل الإرهاب و مكافحتهما و كذا المراسيم التنظيمي       لأموال اتبييض 

بما ورد في المادة الثالثة مـن اتفاقية فينا  خصوصكثيرا في هـذا الالمشرع الجزائري وقد تأثر 

م كل فعـل يراد بـه تحويل رّفي تحديد الركن المادي والمعنوي للجريمـة ، بحيث ج 0388لسنـة 

أو    للممتلكات أو لطبيعتها الحقيقية  سواءأو نقلها ، إخفاء أو تمويه المصدر غيـر المشروع  لأموالا

قائم بذلك وقت اللمصدرها أو مكانها وكذا حيازتها أو اكتسابها فضلا على مجرد استخدامها بشرط علم 

 .تلقيها بأنها عائدات إجرامية 

توسيعه لمفهوم وقد تجاوز المشرع الجزائري ما توصل إليه القضاء الفرنسي من أحكام سواءا ب

و بتوسيعه لمفهوم الجريمة لمستخدم بأنـها عائدات إجراميـة الاستخدام بشرط علم ا الحيازة ليشمل 

 .الأولية ليشمل كل العائدات الناتجة عن جريمة بما في ذلك المخالفات 

ييض القائم بها فاعلا أصليـا لجريمة تب باعتباركما جرم المساعدة اللاحقة عن الجريمة الأولية 

، فضلا عن  من قانون العقوبات مكـرر 983الأموال مثلما هو واضح مـن الفقرة الأولى من المادة 

إسداء ) جريمة تبييض الأموال وذلك باستعمال المشرع لعبارة  لارتكابتجريمه للأعمال التحضيرية 

 .كمـا جرم التحريض وكـذا الشروع في الجريمة ( المشورة بشأنه 

الغة بعقوبـة المصادرة التي تشمل الممتلكات والعـائدات التي تـم تبييضها وقد أولى أهمية ب

 .اب الجريمة كرتلاوالمعدات والوسائل التي استعملت 

و كخلاصة عامة فإن التصدي لجريمة تبييض الأموال بنـص خاص ضرورة أملتـها التطورات 

لذلك فإن أغلب الدول قد دأبت على سن تشريعـات تجرم الظاهرة و توفي ،العلمية و التكنولوجية

الدولي المحدد في اتفاقية فيينا و تضع بذلك حدا فاصلا بين جريمة تبييض الأموال و غيرها  بالتزامها

 .من الجرائم المشابهة
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تقدم فإنه يمكننا القول بأن نشاط تبييض الأموال أضحي يشكل جريمة مستقلة، تتميز عن  مما

 .غيرها من الأوصاف الجنائية التقليدية الأخرى أو على الأقل لا تلتبس معها

عدوان على مصلحة يحميها القانون و يختص ال"تتمثل في   و إذا كانت الجريمة بصفة عام

" ا و بيان أركانها و العقوبة المقررة لفاعلهاالقانون الجنائي بالنص عليه
1
فإن الأمر لا يختلف في ، 

جوهره بالنسبة لجريمة تبييض الأموال، فهي بدورها تنطوي على عدوان على مصالح اقتصادية و 

 الجنائي بمفهومه الواسع  و ينصرف تعبير القانون. و جديرة بالحماية القانونيةبالغة الأهمية اجتماعية 

إلى قانون العقوبات و القوانين الأخرى التي تتكفل بإسباغ الحماية الجنائية على مصلحة يرى   هنا

الأساس  هض عليها المجتمع و التي تمثل المشرع جدارتها بتلك الحماية لكونها من الأعمدة التي ين

 .التشريعي لجريمة تبييض الأموال

 خلال من دراسةلبا اولهاننت سوف و ان،أرك ثلاثة الأموال تبييض جريمةل فإن حال أي على و

  :الآتية الفروع

الركن الشرعي هو النص الجنائي الخاص
  2

لبس الصفة غير المشروعة على السلوك يُالذي  

ويدخله   المادي للجريمة فيخرجه مـن ضمن الأفعال المباحة التي تعتبر القاعـدة العامة للسلوك البشري

لذلك لا يتصور وجود جريمة بدون وجود نص خاص يجرم  .ضمن الأفعال المجرمـة والمعاقب عليـها

المنصوص عليه بالمادة الأولى من  "الجرائم والعقوباتبمبدأ شرعية "ويعاقب عليها وهو ما يعرف 

، ولعـل هذا ما جعل البعض من الفقهاء ينفون وجود الركن الشرعي الجزائري قانون العقوبات

للجريمة ويكتفون بركنيها المادي والمعنوي لكون الركن الشرعي
  

هو الـذي يخلق  في تصورهم

في الجدل حول هذا الموضوع فإنه  تطرقيها ، ودون الالجريمة فلا يتصور أن يكون بعد ذلك ركنا ف

عتمدناه لحظة امـن المستقر عليه عند أغلب الفقهاء أن لكل جريمة ركن شرعي  وهو الرأي الذي 

بحثنا و سنحاول إبراز كل ما يتعلق بالركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال في عنصرين ، نتناول 

و يتعرض في الثاني  0388الأموال وفقا لاتفاقية فينـا لسنة في الأول الركن الشرعي لجريمة تبييض 

 .للركن الشرعي للجريمة حسب التشريع الجزائري 

                                                             
1
 . 20، ص0330دار النهضة العربية، القاهرة ، .الجريمة الدولية ،حسنين عبيد - 

2
 .المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري  - 
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  .8811 :أولا  

بالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحــدة  لمكافحة الاتجار غيـر المشروع فـي المخدرات 

 :والجزاءات التي تنص على ما يلي منها تحت عنوان الجرائم الثالثةلمادة في ا والمؤثرات العقلية و

يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانـونه الداخلي في حال  - 8  «  

 :ارتكابها عمدا 

أو مؤثرات عقلية ، أو صنعها ، أو استخراجها أو تحضيرها أو عرضها للبيع  إنتاج أية مخذرات–( أ 

، أو توزيعها ، أو بيعها أو تسليمها بـأي وجه كـان أو السمسرة فيها ، أو إرسالها بطريقة العبور ، أو 

 .نقلها أو استيرادها و تصديرها 

جـريمة أو جرائم منصوص عليها في  تحويل الأموال أو نقلها مـع العلم بأنـها مستمدة مـن أي/ 8( ب

من هذه الفقرة أو مـن فعل من أفعال الاشتراك في محل هذه الجريمة ، أو الجرائم ( أ)الفقرة الفرعية 

بهدف إخفاء أو تمـويه المصدر غير المشـروع للأموال ، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في 

 العواقب القانونية لأفعاله ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم  على الإفلات من
1
.                               

  إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها ، أو مكانها عن طريق التصرف فيها، أو حركتها  /0(ب 

، أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في  أو الحقوق المتعلقة بها

       من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل مـن أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة ( أ)الفقرة الفرعية 

 .أو الجرائم 

 :مع مراعاة المبادئ الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني  -ج

          ب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنـها مستمدة مـن جريمة اكتسا -/8(ج

من هـذه الفقرة أو مستمـدة من فعل من أفعال ( أ)أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية 

 .الجرائمالاشتراك في مثل هذه الجريمة أو 

والجدول الثاني مع العلم بأنهـا ستستخدم في  ،الأولحيازة معدات أو مواد مدرجة في الجدول / 0(ج

 .شرعيةأو لصنعها بصـورة غير  لإنتاجها،أو  عقلية،زراعة مخدرات أو مؤثرات 

من الجرائـم المنصوص  تحريض الغير ، أو حثهم علانية بأية وسيلة كانت على ارتكاب أيٍ/3(ج

 . عليها في هذه المادة ، أو استعمال مخدرات ، أو مؤثرات عقلية بصـورة غير شرعية 

الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أية جرائم منصوص عليـها في هـذه المـادة أو التواطؤ على  /0(ج

 .إبداء المشورة بصدد ارتكابهاأو ذلك أو الشروع فيها ، أو المساعدة أو التحريض عليها ، أو تسهيلـها 

                                                             
1
المتحدة لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لأمم لطالِع  المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية  - 

 .0388ديسمبر  02المؤرخة ب 
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يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني  ما يلزم من  -0

تدابير في إطار قانونه الداخلي ، لتجريم أو حيازة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي في 

 .حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا 

يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم والنيـة أو القصـد المطلوب ، ليكون  -3

 .  »من هـذه المادة   0ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

وما تجدر الإشارة إليه في بادئ الأمر أن هذا النص يخاطب أطراف المعاهـدة وهم الدول 

حيث يلزمهم باتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة لتجريم الأفعال التي تعتبر تبييضا المصادقين عليها 

ذلك فهذا النص لا لأموال ناتجة عن المتاجرة غـير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية ، وب

ادة بقدر ليكون نـصا تجريميا يمكن الاعتمـاد عليه في متابعة مرتكبي الأفعال الواردة في نفس الم يرق

ما يعتبر التزاما دوليا على عاتق الدول الأطراف لاتخاذ تدابير تشريعية لقمع وتجريم تبييض عائدات 

الاتجار فـي المخدرات ، و هذا عملا بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبـات التي تنص عليـه أغلب دساتير 

ة و يضع له جزاءا محددا العالم و الذي مفاده ضرورة وجود نـص خاص يجـرم الفعل بصفة مجـرد

سلفا ، و هـو ما يخلق اصطدام بـين نص الاتفاقيـة الدولية و القانون الداخلي الدستوري منه و الجنائي 

بإشكالية تطبيق الاتفاقية الدوليـة على المستوى الداخلي "و هو ما يعبر عنـه في القانون الدولـي 

المعاهدة دقيقا بحيث يجرم السلوك الإجرامي  في الجانب الجزائي إذ يشترط أن يكون نص "للـدول

بشكل دقيق و محدد كما يحدد نفس النص الجزاء المترتب على ارتكاب هذا الفعل ،و بهذا الشكل يكون 

 نص الاتفاقية مخاطبا للأفراد الذين يرتكبون الجرائم و ليس الدول الأطراف في المعاهدة
1
 . 

مواجهة الأشخاص مرتكبي جرائم تبييض عائدات ن هذه الاتفاقية سارية المفعول في و لتك

الاتجار بالمخدرات يجب أن تكون هذه الاتفاقية مصادقا عليها و مدرجة في المنظومة القانونية 

 .الداخلية للـدول حسب ما يشترطه دستور كـل منها 

ريمة و خلاصة القول أن هذه الاتفاقية اكتفت بسـرد الأفعال التي قـد تشكل الركـن المادي لج

تبييض عائدات الاتجـار بالمخدرات دون أن تحدد الجزاء و العقوبـة المقررة لهذا الفعل إضافة إلى 

كونهـا تخاطب الدول الأطراف في الاتفاقية و ترتـب عليهم التزام دولي يتمثل في وضع التدابير 

قاصرا على أن يشكل لتجريـم هذه الأفعال مما يجعل هذا النص  -في قوانينها الداخلية  -المناسبة 

لوحده الركن الشرعي لجريمة تبييض أموال المتاجرة بالمخدرات و يحتاج إلى تدخل المشرع الوطني 

للدول الأطراف لتجنب الاصطدام بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات كـما سبق بيانه، أمـا القضـاء 

        د اتخذ موقف مميزا في تفسير الجزائري و أمام الفراغ التشريعي و عدم التجريم المبين أعلاه فق

من الاتفاقية  29السالفة الذكر حيث تم الاعتماد على نص المادة  0388و تطبيق اتفاقية فيينا لسنة 

                                                             
1
الوطني  المعهد 0220 - 0229 ،السنة الثانية . 09دروس و محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة  ،أحمد العرابة  - 

 .للقضاء
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متحصلات المتاجرة بالمخدرات و هو الموقف الذي تبناه قضاة المحكمة العليـا في القرار  ةلمصادر

 0222فيفري 00المؤرخ في  017300رقـم 
1
. 

السؤال المطروح هـل أن قضاة المحكمة العليا لـم يخالفوا مبـدأ شرعية الجرائـم و العقوبات و 

و قد اعتمد قضاة المحكمة العليا في هذا القرار على كون  .من قانون العقوبات 20ة بالمادة الوارد

نشر مرسوم قد تم المصادقة عليها من طـرف الجزائر وفقا للدستور و تم  0388اتفاقية فيينا لسنة 

المصادقة و الانضمام و هو ما اعتبره قضاة القانون أمرا كافيا للحكم بمصادرة الأموال الناتجة عن 

الاتجار بالمخدرات باعتبارهـا مجرمة في فحوى الاتفاقية أعلاه ، خاصة و أنها أسمى من القانون 

 .من الدستور  090حسب المادة 

حادا فيما يخص احترام مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات إذ غير أن الفقه وجه لهذا الرأي انتقادا  

لا يوجد بالاتفاقية نص يخاطب الأفراد مباشرة و يمنعهم مـن الاتجار بالمخدرات بمعنى آخر عـدم قيام 

الركن الشرعي لجريمة المتاجرة بالمخدرات في حين تكتفي الاتفاقية بجعل الدول الأطراف فيـها 

 . ر اللازمـة لتجريم الفعل المنوه أعلاهملزمين باتخاذ التدابي

و بغض النظر عن مدى صحة هذا الموقف فإنـه من الأكيد أن غياب نـص تجريمي لمثل هذه 

الأفعال الخطيرة في تلك الفترة جعـل مـن قضاة المحكمة العليـا يذهبون في اتجاه تفسير موسع 

 .القانونية في الجانب الجزائي في حيـن يفترض التفسير الضيـق للنصوص لنصوص الاتفاقية 

:ثانيا 

خاليا المتضمن قانـون العقوبات  0311يونيو  28المؤرخ فـي  051-11الأمر رقم  صدرلقد 

من أي نص يجرم عملية تبييض الأموال و ذلك لكون هـذه الجريمـة حديثة مقارنة بالأمر السالف 

حين استفحلت في العقدين الأخيرين مـن القـرن العشرين و تماشيا مع مستجدات العصر فقد الذكـر 

ت العقلية بادرت الجزائر للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات و المؤثرا

   0332بر نوفم 00و التي دخلت حيز التنفيذ في  0388ديسمبر لسنة  02ينا بتاريخ الموافق عليها بف

المتضمن المصادقـة بتحفظ على  0335يناير  08المؤرخ في  00-35و ذلك بموجب المرسوم رقم 

 .الاتفاقية السالفة الذكر 

و رغم المصادقة المبكرة على هذه الاتفاقية إلا أن المشرع الوطني الجزائري لم يأخذ أي موقف 

تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم إيجابي بشأن المادة الثالثة من اتفاقية فيينا و التي 

 0220نوفمبر  02إلى غاية  في ما سبقكـما سبـق شرحه  ،أعمال تبييض عائدات الاتجار بالمخدرات

المتضمن قانون العقوبات و الذي  051-11المعدل و المتمم للأمر  05-20تاريخ صدور القانون 

       7مكرر  983مكرر إلى  983و ذلك في المواد من  استحدث قسما خاصا لتجريم تبييض الأموال

                                                             
1
 0منشور بالمجلة القضائية العدد -الوجه الأخير  -المحكمة العليا  .المخالفاتغرفة الجنح و  017300قرار رقم  - 

 . 021ص   ،0220 ،،عن قسم الوثائق للمحكمة العليا
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و أمـام هذا الموقف السلبي للمشرع الجزائري خلال هذه الفترة بقيت اتفاقية فيينا تمثل التزامـا دوليا 

       و لعل عدم تدخل المشرع الجزائري في هـذا الجانب راجع للوضع الأمني  ،على عاتق الجزائر

مما عرقل عملية  العشرين  ي التي شهدته البلاد في العقد الأخير مـن القرنو الاقتصادي و السياس

الدخول في المنظومة القانونية الدولية وفـق التطورات الجديدة التي انطلقت في بداية التسعينات مع 

التوجه الاقتصادي الجديد و فتـح المجال لحـرية تداول رؤوس الأموال و ما يصاحبه من جرائم نوعية 

 .خاصة مثل تبييض الأمـوال 

لمثل هذه الجرائم في حين تفشت الجرائم نفسها من  قانونيةلالنصوص ا سنو بذلك توقفت عملية 

الأمني و الاقتصادي ليقوم بتبييض مبالغ  ينحيث استغل البعض تدهور الوضـع،الناحية الواقعيـة 

معتبرة ناتجة عن الاتجار بالمخدرات و الرشوة و هو ما أشار إليه تقرير أمني معد في الأشهر الأخيرة 

تم تبييضها  0333و 0335أفـاد أن الأمـوال غـير المشروعة للفترة ما بين و الذي ، 0222لسنـة 

باستثمارات في العقارات و إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و إعادة شراء مؤسسات عمومية مفلسة 

ل إلى وِكما كشف نفس التقرير أن جزءا كبيرا من هذه الأموال حـ. بأسماء مجهولة  تقسيماو أسهم و 

 .مليار دولار  01.9قدر بـ  الخارج و قد

و هو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل و يضع حد لهذا الفراغ بتجريمه الفعل ليس فقط فيما 

يخص تبييض الأموال العائدة من الاتجار بالمخدرات بـل و تجريم كل تبييض الأموال غـير مشروعة 

و ذلك بواسطة  التعديل المذكور أعلاه و الذي جرم كل ،المصدر كمـا فعلت باقي التشريعات الأجنبية 

 .عملية تبييض للعائدات الإجرامـية سواء أكان الفعل تاما أو مجرد الشروع 

كما جـرم الاشتراك و المساعدة في الفعـل الأصلي و كل من يدخل ضمن دائرة تبييض المال 

مكرر من قانون  983في المادة غير المشروع مع علمه بذلك ، و قد استعمل المشرع الجزائري 

العقوبـات مصطلح العائدات الإجرامية بدل مـن الأموال غـير المشروعة المستعملة في الفقـه و 

و أصبحت هذه الأفعال تشكل جريمة حسب قانون العقوبات الجزائري في قسمه  .التشريع المقارن 

ث و الذي تضمن ثمان مواد نصت على السادس مكرر من الفصل الثالث من الباب الثاني للكتاب الثال

 :"ما يلي 

 يعتبر تبييضا للأموال:  مكرر 318المادة 
1

تحويل الممتلكات أو نقلها مـع علم الفـاعل بأنها  -أ: 

بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مسـاعدة أي  إجرامية،عائدات 

                                                             
1
 051- 11نوفمبر المعدل و المتمم للأمر رقم  02الموافق لـ  0005رمضان عام  07المؤرخ في  05-20القانون رقم  - 

 :المعدل و المتمم ب   70عدد المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية ال

  .،يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما0225فيبراير سنة  21مؤرخ ب  20-25قانون  -

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  20-25، المعدل و المتمم للقانون 0200فبراير من سنة  09مؤرخ في ال و  20-00أمر  -

، كما تجدر الإشارة أن هذا التعديل الأخير تدارك نقائص منها على سبيل المثال استبدال الإرهاب و مكافحتهماو تمويل 

 .   المنصوص عليها في المادة المشار إليها و التي تعد أكثر دلالة و شمولية " الأموال"ب " الممتلكات"مصطلح
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التي تأتت منها هذه الممتلكات ، على الإفلات من الآثـار شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية 

 .القانونية لفعلته 

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها  -ب 

  .أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية 

حيازتها أو استخدامها مـع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ، أنها اكتساب الممتلكات أو  -ج 

 .تشكل عائدات إجرامية 

أو التواطؤ أو التآمر على  المادة،المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه  -د 

 .بشأنهارتكابها و محاولة ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة 

سنوات إلى عشر ( 5)يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس :  8مكرر  318المادة 

 .دج  9.222.222دج إلى  0.222.222سنوات و بغرامة من ( 02)

 .مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة 12تطبق أحكام المادة 

يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال  : 0مكرر  318المادة 

سنوات إلى ( 02)التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية ، بالحبس من عشر 

 .دج  8.222.222دج إلى  0.222.222سنة و بغرامة من ( 05)خمس عشرة 

ة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يعاقب على المحاول:  3مكرر  318المادة 

 .بالعقوبات المقررة للجريمة التامة 

تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضـوع الجريمة :  4مكرر  318المادة 

المنصوص عليها في هذا القسم ، بما فيها العائدات و الفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك ، في أي يد 

، إلا إذا أثبت مالكها أنه يحـوزها بمـوجب سند شرعي ، و أنه لم يكن يعلم بمصدرها غير كانت 

 .المشروع 

يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة عندمـا يبقى مرتكبو        

 .مجهولينالتبييض 

فإن مصادرة بطريقة شرعية،  إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها  

 .العائداتالأموال لا يمكن أن تكون إلا بمقدار هذه 

تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل و المعدات المستعملة في ارتكاب  كما 

جريمة التبييض إذا تعـذر تقديم أو حجز الممتلكات محـل المصادرة تقضي الجهة القضائية المختصة 

 .الممتلكاتبعقوبة مالية تساوي قيمة هذه 

الممتلكات المعنية و تعريفها و كذا  يجب أن يتضمن الحكـم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين 

 .مكانهاتحديد 
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يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه بارتكابه الجرائـم المنصوص عليها  :5مكرر  318المادة 

عقوبة واحدة أو أكـثر من العقوبات التكميلية المنصوص  0مكرر  983و  0مكرر  983في المادتين 

 .من هذا القانون  3عليها في المادة 

يجوز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمـدة عشر  :6مكرر  318المادة 

 983سنوات على الأكثر ، على كـل أجنبي مدان بإحدى الجرائـم المنصوص عليها في المادتين ( 02)

 . 0مكرر  983و  0مكرر 

جريمة المنصوص عليها في المادتين يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب ال :7مكرر  318المادة 

 :بالعقوبات الآتية  0مكرر  983و  0مكرر  983

مرات الحـد الأقصى للغرامـة المنصوص عليها في ( 0)غرامة لا يمكن أن تقل عـن أربع   -

   .القانونمن هذا  0مكرر  983و  0مكرر  983المادتين 

 .تبييضهامصادرة الممتلكات و العائدات التي تم   -

  .الجريمةمصادرة الوسائل و المعدات التي استعملت في ارتكاب   -

تحكم الجـهة القضائيـة المختصة بعقوبة  المصادرة،إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محـل  

 .مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات 

 : و يمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة على ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين 

 .سنوات( 5)المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس -

 ." حل الشخص المعنوي-       

.

 

معظم تشريعات العالم حول عدم المعاقبة على مجـرد النية الإجرامية إذ يجب أن تتجسد  تتفق

هذه النية مهما كانت خطورتها ودرجة عقد العزم على ارتكابـها في سلوك مادي يمثل جسم الجريمة 

 .يعبر عنه بالركن المادي للجريمة وهو ما

ونقصد بالسلوك نشاط الإنسان في محيطه الخارجي لذلك غالبا ما يفهم بالمعنى الإيجابي أين 

يتدخل الشخص بعمل مادي يكون معاقبا عليه بنص خاص وبذلك يكون العقاب على السلوكات 

وهي ما تعرف ،الإيجابية للإنسان كمبدأ عام و لا يتم تجريم السلوك السلبي إلا في حالات استثنائية 
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 جرائم الامتناعب
1

وعموما فـإن جريمة تبييض الأموال تتطلب سلوكا إيجابيا من الجاني ولا يمكن 

وسنتطرق فيما يلي إلى . تصورها في حـالة امتناع إلا إذا تعلق الأمر بعدم التبليغ عن الجريمة 

عناصر الركن المادي للجريمة في البداية ثم إلى صوره ثم نتطرق للركن المادي حسب اتفاقية فيينا 

 . و المشرع الجزائري ثم نتناول في الأخير إشكالية إثبات الركن المادي للجريمة 0388لسـنة 

 أولا

تبييض الأمـوال هي جريمة كـما يدل عليها اسمها تهدف إلى إضفـاء طابـع الشرعية على 

ريمة مصدر الأموال المراد أموال مـن مصدر إجرامي وهي بذلك تقـوم على جريمة أولـية هـي الج

لذلك يمـكن القول أن الركن ،الخ ...الأسلحةتبييضها مـثل جريمة المتـاجرة بالمخدرات أو الرقيق أو 

 : المـادي لجريمة تبييض الأمـوال يتكون مـن عنصرين هما 

وهـو ما يعرف أيضـا بالركـن المفترض  .() :8

للجريمة أو الركن الخاص حيث تستلزم الجريمة وجود أمـوال غير نظيفـة أصلا، غالبا ما تكون من 

الرشوة : عائدات بعض الجرائم المنظمة أو جرائم المنفعة كما يسميها فقهاء علم الإجرام مثل 

ية التي أو الأموال العائدة مـن الجرائم الإرهاب  قيق والاختلاس والاتجار بالمخدرات أو الأسلحة أو الر

وبغض النظر عن المصدر المباشر لهذه الأموال يكفي أن تكون متحصل ، شاعت في العقد الأخير

 .لخارج ا من و إلى  عليها من جريمة مثل الأموال الناتجة عن جريمة تحويل رؤوس الأموال

تحديد طبيعة الركن المفترض لجريمة تبييض  و قد اختلفت التشريعات المقارنة نسبيا في

الأموال و ذلك حسب نظرتها للأموال المبيضة و مراعـاة أنظمتها القانونيـة الداخلية خاصة في المجال 

فنجد المشرع اللبناني كان يقتصر على تجريم تبييض الأموال الناتجة عن ، الجبائي و المصرفي 

موال غير المشروعة و لعل سبب ذلك هو كون أمـوال الاتجار في المخدرات دون غيرها من الأ

المخدرات هـي التي وضعت الإطـار القانوني الدولي لتجريم عملية التبييض من خلال اتفاقية فيينا 

 0220إضافة إلى كـون هـذه الجريمة توفر الوعاء الأكبر للجرائم المبيضة ثم تدارك الوضع في سنة 

ن نشاط جمعيات الأشـرار المعتبرة دوليـا جرائم منظمة ، و جرائم ليضيف تجريم الأموال العائدة مـ

الإرهاب و الاتجار غـير المشروع بالأسلحة ، و جرائم السرقة ، اختلاس الأموال العمومية أو 

 .الخاصة أو الاستيلاء عليـها بوسائل احتيالية ، المعاقب عليـها بعقوبة جنائية ، و جرائم تزوير العملة 

مكرر من قانون العقوبات أن الأموال التي يمكن  900ع الفرنسي فقد نص في المادة أما المشر 

أن تكون محل جريمـة التبييض هي تلك ناتجة عن جناية أو جنحة أو مخالفة و بهذا يكون المشرع 

الجرائم أيا كانت طبيعتـها  عائدات  الفرنسي قد توسـع في تحديد الركن المادي للجريمة باعتبار أن كل

أو تسميتها في القانون الجنائي الخاص يمكن أن تكون محلا لجريمة تبييض الأموال غير أن ما يلاحظ 

 . و مخالفة جنحة وعن نص المادة المذكور أعلاه أنه يستعمل لفظ جناية 

                                                             
1
 .علقة بجريمة عدم تقديم المساعدة للشخص في حالة خطرو المت الجزائري  قانون العقوبات 080أنظر المادة  - 
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لذلك يمكن الاستخلاص أنـه يشترط لقيام المتابعة الجزائية و الإدانة بجريمة و بمفهوم المخالفة   

تبييض الأموال وجود إدانة سابقة لجناية أو جنحة أو مخالفة و هـذا بسبب قرينة البـراءة المتوافرة 

بصفة أصلية في ذمـة الأشخاص و التي لا يجوز دحرها إلا بحكم قضائي نهائي و هـذه الفكرة ليست 

إذ يمكن المقارنة في هـذا المجال بجريمة عدم تسديد النفقة التي لا تقوم ،دة في النصوص الجزائية جدي

 .إلا بوجود حكم سابق يلزم تسديدها كون الذمة المالية للأشخاص خالية من أي التزام كأصل عام 

ادي و من خلال كل هذا نستنتج أن المشرع الفرنسي وإن كان قد وسع في مفهوم الركن الم 

لجريمة تبييض الأموال إلا أنه حصرها في تبييض الأموال الناتجة عن جريمة سبقت المتابعة الإدانة 

 .بها 

صـاغ نص عام يجرم كل تبييض للعائدات ،أما المشرع الجزائري فعند تدخله لتجريم هذا الفعل 

رة و لا يقصد في هذا الإجرامية باختلاف طبيعتها و تسميتها و ذلك لوضع حد أمـام تنامي هذه الظاه

ن الركن المادي لجريمة تبييض الأموال بشكل وّالمجال بالنص العام عدم تحديد الأفعال المادية التـي تك

      كل دخل غير مشروع يتضمنو إنما التوسع في تحديد محل جريمة تبييض الأموال بشكل ،دقيق 

عند تحديده  "العائدات الإجرامية"رع بلفظ و يتجلى ذلك في اكتفاء المشـ،و ذلك لتوافـر علة التجريم 

لمحل جريمـة التبييض و إن كان هذا اللفظ يثير بعض من اللبس فهـل معنى العائدات الإجرامية تلك 

الأموال التي سبقت الإدانة بها ؟ أم أنها كل دخل غير مشروع ؟ ذلك أنـه في الحالـة الأولى تصبح 

كل مسألة أولية في الدعوى العمومية التي ترمي إلى الجريمة مصدر الأموال ركن مفترض و تش

إذ لا يمكن الفصل فيـها إلا بعد الفصل النهائي في الجريمة  ،المتابعة على جريمة تبييض الأموال

مصدر الأموال للتأكد من توافر الركـن المفترض لجريمة تبييض الأموال و هي الأموال ذات المصدر 

 .الإجرامي

استعمال لفظ  20-25الوارد في القانون اب على المشرع الجزائري في نصه العربي و ما يع

هوم حـق الملكية الوارد عند تحديد محل الجريمة و ذلك لما يمكن أن يثيره من لبس مع مف الممتلكات

ي فيصعب بذلك تطبيق النص على الحقوق العينية و الشخصية الأخرى التي تكون نفي القانون المد

المتداول  الأموالاستعمال لفظ ب هذه المسالة المشرع و قد تدراكيمة مالية محل جريمة التبييض،ها قلـ

و هو ما تجسد حقيقة  و التشريع المقارن لما له من شمولية و اتساع يخدم مكافحة الجريمة  في الفقه

        . 20-00لأمرافي 

القيام بالسلوك المادي الذي بمقتضاه تكتسي  ويقصد بها:  :0

العائدات الإجرامية المنوه عنـها أعلاه صفة أو مصـدر وهمي مشروع يبيح لحائزها التصرف فيها 

ية التي تعقد الأنظمة المصرفية والمحاسبوقد يتخذ هذا السلوك عدة صور تتعقد مـع . بكل حرية لاحقا 

  .ية لتبرير أرباح كبيرة في عالم الأعمال والمبادلات التجاريةتسـاعد في التمويه وخلق عمليات وهمـ

إضافة إلى كون آليات العمل المصرفي والتجاري محكومة بعدة اعتبارات لعل أهمها السرعة في 

    .يعاقب على الفعل التام 20-25وارد في القانون نشير إلى أن التعديل ال كماالإنجاز والثقة عند التعامل 
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كما يعاقب على الشروع و المشاركة و المساعدة في العمل الأصلي أو حتى إسداء المشورة   

المساعدة اللاحقة للجريمة و ذلك خروجا عن القواعد المقررة في القسم العـام  و هو  و كذا ،للفاعلين 

 .الجزائري في هذه الجريمة بالذات نوع من التشدد للمشرع

:ثانيا

و ما يليها صور  20-00المعدل بالأمر  20-25من القانون مكرر  983لقد حددت المادة 

ن كانت إالسلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة و هي لا تخرج عموما عن أربع حالات و 

 : تتسم بالعمومـية و هي

8:  1
.  

وهذه الحالة تنطبق بالأخص على البنوك والمؤسسات المالية أيـن توضع الودائع والمبالـغ المالية 

وسواء كان الإيداع في  .غير المشروعة وذلك متى علم المصرف بمصدر الأمـوال غير المشروع

وبهذا الخصوص عمدت أنظمة ،شكل رصيد أي فتح حساب أو في شكل أمانة أي تأجير خزانة 

الصرف في التشريع المقارن الذي جـرم عملية التبييض إلى وضع ميكانزمات تقنية لتجنب هـذا 

كل رصيد بنكي وذلك عـن طريق إبراء ذمة البنك من خلال تبليغ السلطات المختصة عن  ،الافتراض

كما يبلغ البنك عن كل مبلغ مـالي ،يتجاوز مبلـغ معين حسب متوسط قدرة الادخار للمواطن العادي

وهذا لافتراض أن يكون ذلك ضمن  ،يدخل كسيولة لأحد الأرصدة بدون أن يكون مبـررا بشكل كاف

 .عمليات صرف وهميـة تهدف في النهاية إلى تبييض الأموال 

يثبت نجاعة هذه الطريقة في وضع حاجز قوي لعمليات صرف وهمية تهدف و إذا كان الواقع 

فإن مـا يمكـن إثارته من الناحية القانونية هو ،إلى تبييض أموال عن طريق الإيداع في أرصدة مختلفة 

 .مدى شرعية هذه الطريقة ومطابقتها لمجمل الدساتير في التشريعات المقارنة بخصوص قرينة البراءة

حب الحساب دوما بتقديم دليل على مشروعية أمواله في حين يفترض أن يكون ذمـة إذ تلزم صا

 الشخص خالية مـن أي عبئ و على من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل وفقا للطرق القانونية للإثبات
2
. 

0: .  

ذلك بقصد إخفاء يتمثل التحويل في النقل المادي لعائدات إحدى الجرائم المنوه عنها سابقا و 

ذلك بإبعادها عن مكان ارتكاب الجريمة  ،مصدرها غـير المشروع و إضفاء صفة المشروعية عنـها 

مصدر الأموال أو لمساعدة مرتكبي هـذه الجرائم من الإفلات مـن المتابعة و العقاب سواء أكـان 

و تكتسي هذه الصورة أهمية بالغة في الجرائم المنظمة العابرة للحدود ،شخص طبيعي أو معنـوي  

                                                             
1
 . 001 - 005ص .سابق المرجع ال.سليمان عبد المنعم  - 

2
دار ، 0229 ،سنةالجزء الأول النظرية العامة للإثبات الجنائي،محاضرات في الإثبات الجزائي : مروك نصر الدين  - 

 .009،ص هومة
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حيث يتم فيـها انتقال رؤوس الأموال ماديا من البلد محـل ارتكاب الجرائم مصـدر الأمـوال غـير 

المشروعة إلى بلد ثان تتم فيه عملية التبييض من خلال إدخال هـذه المبالغ في الدورة الاقتصادية للبلد 

لذلك .سواء في مشاريع حقيقية أو صورية من أجل إضفاء الصبـغة الشرعية لهذه الأموال ،د الجدي

يجب أخذ هذه الصورة على محمل الجد عند التفكير فـي وضع سياسة دولية لمكافحة تدويل جرائم 

 .تبيض الأموال 

و انتقالها  و إذا كانت معظم التشريعات المقارنة تضع ضوابط للتحويل المـادي لرؤوس الأموال

و تتفق حول ضرورة المرور عبر المؤسسات المالية و البنكية لما توفره هذه ،من و إلى الخارج 

الأخيرة من رقابة و إمكانية استفاء الحقوق المتعلقة بها و المستحقة للدولة و هو ما أعتمده المشرع 

 الجزائري
1

متعلق بقمـع مخالفات التشريع ال 20-29المعدل و المتمم بالأمر  00- 31مـن خلال الأمـر 

 .و التنظيم الخاصـين بالصرف و حركة الأموال من و إلى الخارج

و بذلك تزداد خطورة هذه الصورة في الدول التي لا تملك أجهزة مصرفية و بنكية حديثة و  

و هـو مـا ،متطورة و تكون في نفس الوقت ملزمـة بمسايرة التطور الحاصل على المستوى الدولي 

رض أمـوال المدخرين على مستوى البنوك الوطنية المحلية إلى التحويل و التهريب إلى بنوك يع

 خارج الوطن بطرق غير مشروعة ليتم إعادة استثمارها في الخارج بقصد التبييض
2
. 

3: .  

غير أنـه ،يعتبر التصريح الكاذب أحـد أهم أوجه إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة 

مـن المستحسن استعمال مصطلح التمويه بدل التصريح الكاذب لإضفاء نوع من التوسع و الشموليـة 

التي تعتمد على الوسائل المتطـورة و تستفيد مـن التقنيات البالغة  الاحتياليةللإحاطة بكل المناورات 

من أبرز أوجه هذه الصورة  ، إذ أنهالتعقيد التي تساعد بشكل أو بآخر في عملية تبييض الأموال 

المشاريع الوهمية و الصفقات الخيالية التي يقوم بها الأشخاص من أجل تبرير مبالغ الفوائد و الأرباح 

بل و تتعدى الأمر أحيانا إلى إنشاء ،لتي تكون أصلا جزء من رأس مال غيـر مشروع الوهمية ا

 .أشخاص معنوية وهمية مـن حيث النشاط خاصة في مجال المبادلات التجارية الدولية

أما الإخفاء فغالبا ما يكون عبر شـراء أسهم و سندات غير اسمية وفقا للتقنيات المصرفيـة  

 .ـل مـن الصعوبة مما كان أن نميز بين رأس المال المشروع و غـير المشروعالحديثة و هـذا ما يجع

في عملية تبييض الأمـوال حيث لا  "مرحلة التعتيم"لذلك أطلـق بعض الفقه على هذه العمليات اسم 

 .ما هو مال مشروع و ما ليس كذلك  يمكن بعدها التمييز بين

                                                             
1
المتعلق بقمع مخالفات  20-29المعدل و المتمم بالأمر  0331جويلية  23المؤرخ في   00 - 31طالِع  المادة الأولى من الأمر  - 

 .التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
2
 -

 
 ،سنةدار أبو المجد للطباعة بالهرم  ،(دراسة مقارنة ) المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية :  غادة عماد الشربيني

 .508ص ،0333
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4:. 

 .يمكن تقسيم هـذه الصورة إلى حالتين

48 . 

كما تتطلب  ،تتطلب توافر العلم بالمصدر غير المشروع للأموال عمديةتعتبر هذه الجريمة  

اتجاه الإرادة إلى تحقيق النتيجة المتوخاة من الجريمة وهي إضفاء الصفة المشروعة على المال غير 

القانون       ونظرا لطبيعة هذه الجريمة وخصوصيتها التي يتطلب أحيانا تدخل خبراء في  .المشروع 

فقد يتعقد الركن المادي للجريمة ويتعـدد ،المحاسبة المالية والتقنيات المصرفية وأعمال الاستثمار  و

الفاعلين فيـها لذلك يعتبر تجريم المساعد عامـلا أساسيا لقمع هـذه الجريمة ويستوي الأمر إن كانت 

المساعدة فـي أنشطة تبييض الأمـوال ذاتها أو كانت فـي مساعـدة الفاعلين الأصليين في الإفلات مـن 

تابع مـن يكتفي بإعطاء النصائح و إسداء المشورة للفاعلين ، و ذلك يُا الآثار القانونية المحتملة ، كمـ

      لمـا تتطلبه هـذه الجريمة مـن مهارات و خبرات فنية عالية ، خصوصا في عالم المال و الأعمال

و ينطبـق هـذا الحكم على المحرض أي كانت الوسيلة التي استعملها و هذا خروجا عن القاعدة العامة 

هذه الجريمة مـن خصوصيـة و ضرورة التشدد لمن قانون العقوبات ، و هـذا لمـا  00ة بالمادة الوارد

 .في العقاب 

40

يتخذ الركن المادي في هذه الحالة صورة سلوك مادي سلبي غالبا ما يتمثل في عـدم إبلاغ  

السلطات المعنية عـن ارتكاب الجريمة وتعتبر هـذه الصورة نوعا من مسايرة تطور أشكال الجريمة 

ن فغالبا تتحقق في المؤسسات المصرفية التي تكشف بحكم طبيعة عملها ع،والأشخاص الفاعلين فيها 

 .عمليات التحويل والإخفاء أو التمويه التي تهدف إلى تبييض الأموال وعن الأشخاص المتورطين فيها

كـما قـد تتحقق هذه الصورة في المؤسسات والشركات وبصفة عامة في الأشخاص المعنويـة 

من التي قد ترتكب فيها هذه الجريمة ويكون الموظف أو العامـل ملزم بالتبليغ عـن مـا اكتشفه 

معاملات غير شرعية باسم الشخص المعنوي ، ويساوى في هذه الصورة بين عدم الإبلاغ عن 

وذلك لدفع الأشخاص ،الجريمة والإهمال في كشفها لسد الباب أمـام حجة حسن النيـة وعدم العلم 

 .  المعنوية والطبيعية لبذل أقصى جهد وتوخي الحيطة والحذر اللازمين للتصدي لهذه الجريمة 

 .8811:  الثاث

يتبين أن الركن المادي لجريمة تبييض الأموال الناتجة  الاتفاقية،من خلال تفحص ظاهر نص  

 :عن الاتجار في المخدرات يمكن أن يكون في صورتين و ذلك علـى النحو التالي 
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تعتيم الأموال غير المشروعة  و تنقسم هذه الصورة بدورها إلى وجهين  : 

 :رئيسيين هما 

إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال و ذلك بالتصريح الكاذب لمكانـها أو مصـدرها أو التصرف فيها -

 مثل الضرائب و الرسوم الجبائية و الجمركية،أو التهرب من الحقوق المتعلقة بها 
1
و يتساوى الأمر  

كمـا يتساوى الفاعل الرئيسي و الشريك أو مساعدة ،في كل هذه الحالات بين الفعل التـام أو الشروع 

المتورطين على الإفلات مـن العقـاب و يتطلب الإخفاء العلم بمصدر الأموال المجرم طبقا للحالات 

 الواردة في نفس المادة من الاتفاقية 

 .للاتفاقيةها مع العلم بأنها مستمدة من أحد الأعمال الواردة بالمادة الثانية تحويل الأموال أو نقل -

و يستوي في هذه الحالة أيضا الفاعل الرئيسي مع الشريك كما يساوى بيـن الفعل التام و الشروع طالما 

عن الأموال الاتجار بالمخدرات أو مساعدة  كان الهدف في كل الحالات هو إسقاط صفة اللاشرعية

 .المتورطين في هذه الأفعـال من الإفلات مـن المتابعات القانونية و العقاب 

غالبا ما تكون هذه الصورة تكملة  ،واستغلال الأموال غير المشروعة  :

و يستشف ،اريـع مختلفة إذ توظف الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات في مش،للصورة الأولى 

هذا من فكرة اكتساب الأموال الواردة في نص الاتفاقية و ذلك عن طريـق الحيازة و الاستثمار بحـيث 

يصعب لاحقا التمييز بين ما هو مـن مصدر الاتجـار بالمخدرات و المؤثرات العقلية و بين ما هو 

 .مصدر اقتصادي مشروع 

تحاول الإلمام بكـل جوانب الظاهـرة و وضع حد لها عن  و ما يلاحظ حول نص الاتفاقية أنها 

مما يجعل هذا الأخير يتسم ،طريق قمع كل من يمد يد العون و المساعدة في تنفيذ ركنها المادي 

  بالتوسع و هذا الأمر طبيعي للتصدي للظاهرة و ما يرتبط بها من تعقيدات تقنية و مناورات احتيالية 

       لاتفاقية تجرم كل ما يدور حول التعامل بالمخدرات و المؤثرات العقليةو الجدير بالذكر أن هذه ا

و ذلك بشرط ،أو التعامل في الأموال الناتجـة عن الاتجار فيها أو صناعتها أو إنتاجها أو حيازتها 

الإدراك  أيضا قيام هذه الجريمة تقتضيأنه لذلك يمكن القول بواحـد وهـو العلم بمصدر هذه الأموال و 

 .الثالث المتضمن الركن المعنـوي للجريمة فرعو القصـد الجنائي و هو ما سنحاول التطرق إليـه في ال

 

 

 

 

                                                             
1
 .غالبا ما يتعلق الأمر في هذه الحالة بتهريب رؤوس الأموال من و إلى الخارج - 
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بل لابد أن ، التشريعب عليـه قِعمل مادي ينص و يعا رتكاباكما هو معلوم لا يكفي لقيام جريمة ما 

 .ما يسمى بالركن المعنويو هذا  العمل المادي عن إرادة الجاني،ذا يصدر ه

تتمثل فـي اشتراط العلم  رة بالنسبة لجريمة تبييض الأموال،وو للركن المعنوي أهمية كبي

 .إخفاءها أو تمويلها أو حيازتها المصدر غيـر المشروع للعائدات و المتحصلات التي يتم تحويلـها أوب

تقوم على إرادة السلوك و العلم بكافة ،و بهذا المنظور فإن جريمة تبييض الأموال هي جريمة عمدية 

نيانها القانـوني دون انصراف إرادة الشخص إلى ارتكابها، و هذا بُالعناصر المكونة له ، و لا يتوفر 

 .وفقا لما هو مقرر في القواعد العامة بالنسبة للركـن المعنوي 

تحقق الركن لو بالرغم من أن جريمة تبييض الأموال من الجرائم المستمرة التي يترتب عليها 

حتى و لو كان ،المصدر غير المشروع للأموال بالمعنوي و قيام الجريمة قانونا متى علم الشخص 

حيث  أخذت بغير ذلك ، 0388حسن النية لحظة اكتسابها أو استخدامها ، إلا أن اتفاقية فيينـا لسنة 

 .تتطلب توافر العلم فقط وقت التسليم  0(ج)منـها فقرة ( 29)تعتبرها ذات طبيعة وقتية ، فالمادة 

 

8811

نجد أنها قد أشارت إلى الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال في ،بالرجوع إلى اتفاقية فينا 

فنجدها فـي المادة الثالثة وبالأخص في البند الأول منها تنص على تجريم عدة أفعال من ،مواضع عدة 

وهو ما يعني استبعاد  -في حالة ارتكابها عمدا  -ضمنها تبييض الأموال واستخدام عائدات الجرائم 

لركن كما تبرز الاتفاقية عنصر العلم كمضمون لهذا ا،تصور وقوع الجريمة بطريق الخطأ أو الإهمال 

 :في الصور الثلاثة التي يتجسد فيها الركن المادي للجريمة

إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال مع العلم بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في * 

 .الاتفاقية

تحويل أو نقل الأموال مع العلم أنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وبهدف * 

أو تمويه مصدرها غير المشروع أو قصد مساعـدة أي شخص متورط على الإفلات من إخفاء 

 .العواقب القانونية
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اكتساب أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من إحدى الجرائـم المنصوص عليها * 

 .الاتفاقيةفي 

أنه  منها،في المـادة الثالثة أما من حيث طرق الاستدلال على الركـن المعنوي تقـرر الاتفاقية 

يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب ليكون ركنا 

للجريمة المنصوص عليها في الاتفاقية
1
. 

 

:ثانيا

 مستحدثة بموجبالعقوبات المن قانون  900/0لـم يتعرض المشرع الفرنسي فـي نص المادة 

على عكس ما كان عليـه في النص ،لطبيعـة الركن المعنوي  0331ماي 09 الصادر بتاريخ قانـون ال

مـن نفس القانون الذي كان يستوجب أن تقع جريمة  تبييض الأموال المتحصلة مـن   000القديم للمادة 

ي لوجـوب وقوع جريمـة تبييض الأموال جريمـة المخدرات عمدا ، ويمكن فهم إغفال المشرع الفرنس

لا جناية ولا "من نفس القانون التي تنص على أنه  000/9عمدا من خلال ما استحدثه في نص المادة 

، وبالتالي فقد عمم المشرع من اشتراط ركن العمد في الجرائم ما لم "جنحة دون أن تتوفر نية ارتكابها 

 .صوره المختلفة  يقرر نص خاص على العقاب على الخطـأ فـي

الجريمة  مرتكبوبالتالي فلم تعد هناك ضرورة لاقتضاء توافـر العمـد أو النية الإجرامية لدى 

    ومع ذلك فقد أوجب المشرع الفرنسي علم الفاعل صراحـة بطبيعة المصدر غير المشروع للأموال 

، فإذا كانت الجريمة الأولية التي تم تحصيل الأموال غير النظيفة منها يعاقب  أو بالظروف المحيطة به

عليها بعقوبة سالبة للحرية تزيد في مقدارهـا عن العقوبة المقدرة لجريمة تبييض الأموال في صورتها 

بات قانـون العقو 900/0المـادة ) أو المشـددة ( قانون العقوبات الفرنسي  900/0المـادة ) البسيطة 

فلا تسري هذه العقوبة إلا إذا توافر علم الفاعل بهذه الجريمة ، بالإضافة إلى ذلك إذا ،( الفرنسي 

اقترنت الجريمة الأولية التي تحصلت منها الأموال غير النظيفة بظروف مشددة ، فلا تسري العقوبات 

 .المقررة لهذه الظروف إلا إذا كان الفاعل عالما بها 

فإن جهـل الفاعل في جريمة تبييض الأمـوال بطبيعـة مصدرها غير  وكخلاصة لما سبق ،

يحول دون تطبيق ،( متى تمثل في جريمة ذات عقوبـة أشد مـن عقوبة تبييض الأموال ) المشروع 

العقوبة المقررة لهذه الجريمة ولا تطبق إلا عقوبة جريمة تبييض الأموال في صورتها  البسيطة 

فاعل يعلم بطبيعة هذا المصدر جاز تطبيق العقوبة المقررة لهذه الجريمة والمشددة ،أما إذا كان ال

الأولية التي تحصلت عنها الأموال غير النظيفة ، وهذا ما يعني إمكان خضوعه لعقوبة أشد من تلك 

 . المقـررة لجريمـة تبييض الأموال 

                                                             
1
 -

 
في هذا المجال إذ نصت المادة الأولى من التوصية  0330صارت اتفاقية المجموعة الأوربية الصادرة في سنة  و قد

 .الصادرة في الاتفاقية على استخلاص العلم أو النية أو الباعث كركن للجريمة من خلال الظروف الواقعية الموضوعية
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:ثالثا

 من قانون العقوبات نجد أن المشـرع الجزائري قد سلك 7مكرر  983بالرجوع إلى المواد   
1

نفس النهج الذي سلكته اتفاقية فينا ، والقانون الفرنسي المشار إليه  وهـو المعاقبة على نشاط تبييض 

ومنه لا يمكن تصور قيام هذه الجريمة قانونا إلا ،الأمـوال أو الاشتـراك فيه بوصفه جريمة عمـدية 

بإرادة النشاط المكون لركنها المـادي من ناحية والعلم بالعناصر الواقعية التي تضفي على الجريمـة 

ومن جهة أخرى يتبلور ذلك في ضرورة العلم بالمصدر الإجرامي للأموال ،خصوصيتها القانونية 

 .محل الجريمة

 

8:

فإذا كـان هـذا السلوك إجرامي كان القصد جنائيا وعليه فلا ،إن الإرادة هي تحقيق سلوك معين 

فهذا الأخير يتطلب توافر الإرادة لدى الجاني  المعنوي،ى ركنـها فيتصور قيـام جريمة متى انت

لارتكاب الفعل المعاقب عليـه وتحقيق النتيجة 
0
. 

ويمكن القول أن توافر جريمة تبييض الأموال قانونا يتطلب إرادة إحدى صـور النشاط المكون 

لركنها المادي ، وانصراف نية الفاعـل إلى تحقيق النتيجة المحظـورة قانونا  ، وهناك صعوبات جمـة 

داع أو تحويل تواجهنا لاستخلاص النية الإجرامـية والتحقق مـن توافرها ويتجلى ذلك في حالة قبول إي

 .الأموال غير النظيفة لا سيمـا وأن هذه العمليات المصرفية أصبحت تتم وفقا لآليات وأساليب متطورة 

كل ما يعدم أو يعيب إرادة النشـاط يمكن أن يهدم الركن المعنوي وبالتالي انتفاء المسؤولية 

نفيذ أوامر الرؤساء لنفي إرادة النشاط غيـر أنه لا يمكن الاحتجاج بالإكراه الأدبي أو ت .الجنائية للفاعل

إلا إذا انتفى حسن النية مـن قبل بإيداع أو تحويل الأمـوال غـير النظيفة أو بتوافـر العلم بعدم مشروعية 

 .ما يقوم به 

 

0: 

لا يثور الشك في أن جريمة تبييض الأموال تعـد صنف متميز من الجرائـم عموما ومن الجرائم 

وعنصر العلم يتطلب العلم بالقانون من ناحية والعلم بالواقع من  الخصوص،الاقتصادية على وجـه 

ناحية أخرى
2

القاعدة العامـة أنـه يفترض علـم الأشخاص بالصفة الإجرامية للسلوك ، ولقد أقر ف.

خضوع سائر الأشخاص الآخرين ممن  0332جويلية  00مـن قانون  29المشرع الفرنسي في المادة 

                                                             
1
 .05-20ون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم مكرر و ما يليها المستحدثة في قان 983أنظر المواد  - 

2
، مجموعة أحكام محكمة النقض، ص 0351- 00- 05هذا ما استقر عليه القضاء المصري، راجع نقض جنائي مصري في  - 

019- 051. 
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توافر لديهم العلم بكونها يخطار عن كل العمليات التي الإلم يرد ذكرهـم في المادة الأولى بضرورة 

 .لى أموال ناتجة عن النشاط الاتجار في المخدرات أو نشاط منظمات إجرامية تنصب ع

لكن هذا الأصل لا يحول دون  به،الأصل أن المخاطبون بأحكام القانون هو افتراض علمهم 

 .نيرَمبرإمكانية الاعتداد بما يقعون فيه من جهل وغلط 

إذ يعتبـر العنصر ،العلم بالواقع عنصر ضروري لا بد من توافره لقيام الركن المعنوي للجريمة 

كمـا يحددها النص الجنائي ،المميز لركن القصد إذا انصرف هذا العلم إلى سائر عناصر هذه الواقعة 

اصر صراحة أو ضمنيا وبالتالي ينتفي القصد إذا وقـع الشخص فـي جهل أو غلط في إحدى العن

 الواقعية للجريمة
1
ويمكن القول في جريمة تبييض الأموال بضرورة توافر العلم بسائر العناصـر .

ويثير عنصر العلم بالوقائع في الركـن المعنوي ،الواقعية الجوهرية التي تشكل نموذج الجريمة 

 :التاليلجريمة تبييض الأموال ثلاثة مسائل على النحو 

        يعلم بأن الأموال التي قـام بإخفاء مصدرها غيـر المشروع  يتحقق القصد إذا كان الفاعل

أو شارك في ذلك ، ولا يقوم القصد متى كان الفاعل جاهلا بمصدرها غيـر المشروع ، وبالتالي فإن 

جريمة تبييض الأموال هـي جريمـة تبعية يقتضي اكتمـال نموذجها القانوني علم فاعلها بكون الأموال 

وفي هذا الصدد يثار إشكال فهل العلم بعدم مشروعية مصدر الأمـوال ،من نشاط إجرامي  متحصلة

كاف ؟ أم أنـه زيادة على ذلك يجب العلم بطبيعة الجناية أو الجنحة أو المخالفة وزمان ومكان ارتكابها 

 .    وكذا الظروف المحيطة بها ؟ 

نه أحيث ،تخلف البنيان القانوني للجريمـة  وللتساؤل أهمية خاصة لسببين أولهما يتعلق بتوافر أو

لو كان العلم المتطلب هو العلم بمصدر الأموال بذاتها لأمكن الدفـع بانتفـاء الركن المعنوي بمجرد أن 

الفاعل اعتقد بكون الأموال المتحصلة مـن جريمة أخـرى كأن يعتقد الفاعل أن الأموال حصلت من 

 .ي كانت نتيجة عملية تهريب أو حصيلة بيع أشياء مسروقة جريمة المخدرات وفي حقيقة الأمر ه

والسبب الثاني متعلق بالعقوبـة الواجبة التطبيق ، ويلاحظ أن المشـرع الفرنسي في قانون 

قد اشترط ضرورة علم الفاعـل بحقيقة الجريمـة مصدر الأموال غير  0331الأموال لسنة  تبييض

دة ، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة النظيفة وما قد يقترن بها من ظروف مشد

 .ولظروفها المشددة تزيد عن عقوبة تبييض الأموال في صورتها العادية 

أولهما أن تكون  ،التمييز بيـن فرضيتين در بناوباستقراء نصوص القانون الفرنسي الجديد يج

المقـررة لجريمة تبييض الأموال في  الأموال المتحصلة ناتجة عن جنحة لا تزيد عقوبتها عـن العقوبة

صورتيها ، وهنا يكفي علم الشخص بكون الأموال غيـر النظيفة المتحصلة عن جناية أو جنحة حتى 

والفرض الثاني يقوم .يقوم الركن المعنوي ، بقطع النظر عما إذا كانت الجريمة ذات طبيعة خاصة 

جناية تزيد عقوبتها عن تلك المقررة لجريمة على أساس أن مصدر الأموال غير النظيفة في جنحة أو 

                                                             
1

 .908،ص  0375منشأة المعارف ،سنة .المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ،عبد الرؤوف مهدي  -
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  تبييض الأموال في حد ذاتها وبصورتيها
1

في هذه الحالة فإن تطبيق العقوبة يرجع إلى انصراف علـم 

 .الشخص بطبيعة هـذه الجريمة ، ما قد يكون قد اقترن بها من ظروف مشددة

الجريمة أو بظروفـها المشددة يحول ويترتب على ما سبق ذكره أن انتفاء العلم بطبيعة هـذه 

دون توقيع عقوبتها ويستحق الفاعل بذلك عقوبة جريمة تبييض الأموال الأصلية في صورتها البسيطة 

 .أو المشددة بحسب الأحوال 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه يكتفي بالعلم بالمصدر الإجرامي للأمـوال دون التفصيل    

 Des biensكان جناية أو جنحة أو حتى مخالفة و يضيف النص الفرنسي في هذا المصدر سواءا أ

dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime  و ذلك ما يمكن التأكيد به أن

 .المشرع الجزائري يشترط علم الفاعل بأن الأموال ناتجة عن جريمة 

نصر العلم ينطوي على ضرورة العلم بما أن جريمة تبييض الأموال من الجرائم العمدية فإن ع

بمصدر هذه الأموال الإجرامـي ، وعليه يقع عبء إثبات توافر الركن المعنوي عموما على النيابة 

ستقر عليه القضاء ، ويخضع ركن العمد للسلطة التقديرية االعامة ، أو المدعـي بالحق المدني وهذا ما 

روحة للمناقشة في الجلسة ، وبالرغم من ذلك لقضاة الموضوع ، على ضوء عناصر الإثبات المط

وكذا من يجوز استخلاص عنصر العمد من قرينة مفادها عدم استطاعة المتهم تحديد مصدر الأموال 

بيد أن حكـم الإدانة يجب أن يتضمـن في طياته حيثية تبين علم المتهم ، الكذب الذي يحيط بأقواله

 المراد تبييضها بالجريمة الأم مصدر الأموال المتحصلة
2

 . 

غـير المشـروع للمخدرات  لمكافحة الاتجار 0388فينا لسنة  وفي هذا الصدد تضمنت اتفاقيـة

المادة  الأموال في تبييضوالمؤثرات العقلية الإشارة إلى كيفية استخلاص الركـن المعنوي لجريمـة 

       وضوعية على العلم أو النيـة يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الم" :بقولها 29الثالثة فقرة 

أو القصـد المطلوب ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه 

 "المادة

هناك التزام على عاتق سائـر المؤسسات المالية والمصرفية  وغيرها مـن ،ومن جهة أخرى 

  الأشخاص الطبيعية والمعنوية ، بالشفافية والمساهمة في كشف حركـة رؤوس الأموال والصرف 

والإخطار عن العمليات التي يحوم الشك حول مصدرها بأنه غير مشروع ، والخروج عن هذه القواعد 

لي والمصـرفي، وعدم اتخاذ ما يفرضه القانون في هذا الشأن مـن قيود والتزامات المنظمة للنشاط الما

يمـكن أن يعزز استخلاص عنصر العمد واثبات توافر النية الإجرامية في الجريمة ولكن ذلك لا يعني 

أن عدم اتخاذ هذه الاحتياطات يمثل قرينة على توافر العمد ، بل تبقى هذه الضوابط والالتزامات 

 .د عوامل تفيد لا أكثر في استخلاص العمد مجر

                                                             
1
 .الفرنسيمن قانون العقوبات  9، 0 ،0فقرة  900وفقا لنص المادة  المشددة،صورتيها البسيطة و  - 

2
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   الجريمة نه لا بد من توافر الركنين المادي والمعنوي في هذه أوفي الأخير نخلص إلى 

وبالتالي تكون العبرة في توافر عنصر العلم أو انتفائه هي لحظة بدء النشاط  إذ بتوافره في هـذا الوقت 

تفي الجريمة ، حتى ولو وقع هذا العلم فيما بعد غير أن هذا لا بالذات تكتمل بنية الجريمة ، وبتخلفه تن

بادر مـن علم بالمصدر الغير مشروع للأموال بعد بدأ النشاط بالتبليغ ييمنع من المتابعة و العقاب إذا لم 

و هو الموقف الذي تبناه تعديل قانون العقوبات الجزائري ،عن الجريمة لدى السلطات المختصة 

 .السالف الذكر 

 

3  :. 

  تعتبر جريمة تبييض الأموال من أهم الجرائم المتفشية في الوسط الاقتصـادي و عالم الأعمال 

حيث يتم تداول رؤوس الأموال الضخمة عبر وسطاء و عملاء غالبا ما تكون المؤسسات البنكية 

قلما نجد شخص طبيعي يتعامل  ، إذعنصـرا فعالا فيـها إضافة إلى الشركات و المؤسسات الاقتصادية 

أو باسمه و لحسابـه في هـذا المجال ، فالأصل فيه أن يكون ممثلا قانونيا لشخص معنوي حقيقي 

 .شخصا وهميا لا يوجد سوى على الورق لتسهيل عمليات تبييض الأموال

أما في مجال تبييض الأمـوال فـإن المشرع الجزائري و ضمن نفس التعديـل  لقانون العقوبات 

ام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ينص صراحة  على قإذ الذي جرم فيه فعل تبييض الأموال 

منه ، و لحداثة هذا الأمر نتطرق فيما  7مكرر  983الجريمة ، و ذلك طبقا للمـادة  حـال ارتكابه لهـذه

يلي إلى شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عند ارتكابه لجريمة تبييض الأموال على 

 .  وجه الخصوص 

نشاط لقيام مسؤولية الشخص المعنوي لا يكفي أن ترتكب جريمـة تبييض الأمـوال ضمن و

بل يجب أن تكون جريمة تبييض الأموال مرتكبة مـن قبل هيئات الشخص المعنوي ، الشخص المعنوي

و لمصلحته و حسـابه و بالتالي فالشخص المعنـوي لا يسأل سوى من الأفعال التي يتم تحقيقها 

بل لمصلحته و لفائدته سواء كان صاحب الأموال المبيضة أو أنه يتحصل على ربح أو فائدة مقا

و لعل أحسن صورة في هذا المجال ما ، اشتراكه في عملية تبييض الأموال أو مساعدته على ذلك 

تقدمه البنوك و المؤسسات المالية خلال عمليات التحويل والإيداع للأموال غير المشروعة مقابل ما 

مليات تحصل عليـه كعمولة ، أو ما تقوم بـه الشركات ذات رؤوس أمـوال غير المشروعة مـن ع

 .وهمية لتطهير و تبييض رأس مالها تسهيلا لاستغلاله و استثماره 

كما يشترط لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن تكون جريمة التبييض مرتكبة من قبل 

و الذي يتمثل بالضـرورة في ، هيئات الشخص المعنوي و هو الطاقم المسير للشخص المعنوي 

يستوي الأمر كما سبق  ، كماة التي تعبر عـن إرادة الشخص المعنويمجموعـة الأشخاص الطبيعي

غير أنه يشترط أن ،ذكره أن يكون هؤلاء الأشخاص فاعلين أصليين أو شركاء أم مجرد مساعدين 

و إن ، يكون الفعل لصالح و حساب الشخص المعنوي و ليس لحساب الشخص الطبيعي المسير له 
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من المتابعة الجزائية بصفة شخصية لنفس الأفعـال و ذلك طبقا كان هذا لا يعفي الشخص الطبيعي 

 . من قانون العقوبات  0مكرر فقرة  50للمادة 

جدير بالذكر في هـذا المجال أن الدولة و الجماعات المحليـة و المؤسسات الخاضعة للقانون 

ل التشريعات التي مـن نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و ذلك في ك ةالعام مستثنا

السالف  الجزائري مكرر من قانون العقوبات 50أخذت بهذه المسؤولية ، كما هو الشأن في المـادة 

الذكر و هذا لا يشكل عائقا في مجال مكافحة جريمة تبيض الأموال لأن الأشخاص المذكورة تقوم 

ض باعتبارها أموال طاق التبييو هـذه الأخيرة بطبيعتها خارجة عن ن، بإدارة و تسيير أمـوال عمومية 

                  . مشروعة أصلا
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            الأموال من خلال زعزعتها للأمن الاقتصاديتبييض في ظل تعاظم خطر جريمة 

  الدولي المنظم بسبل البقاء و القوة للإجرام إمدادهاو الاجتماعي للدول التي يتم فيها أو من خلال 

ذلك أن جل اهتمام مرتكبي هذا ، لأخير كأنه أقوى من الدولة ذاتهاالحد الذي ظهر فيه هذا ا إلى

ليات البحث عن آأصبحت مسألة فمنصب على جمع المال و المال وحده،  الإجرامالنوع من 

الأموال محل اهتمام الأسرة الدولية سواء على مستوى المنظمات  تبييض التحري و مكافحة

 . العالمية بل و حتى على مستوى التشريع الوطني

الدولي المنظم و العابر للحدود الذي أصبح مصدر  للإجرام إضعافالأموال  تبييضففي منع 

الأموال يحتل الجزء الأكبر من مساحة الجريمة  تبييضباعتبار أن ،قلق للمجتمع الدولي بأسره 

في اليوم الذي نستطيع فيه «  الفرنسي Falconeالمنظمة على المستوى الدولي، و كما يقول 

نكون بالتأكيد قد ،نقدية أو توظيفات مالية  بإيداعاتمن قدرتها على القيام  الإجرامحرمان منظمات 

»بحةنزعنا من أيدي أصحابها أهم أوراقها الرا
1
 .  

الجهود بالدراسة  نتناول لأولاالمبحث ففي  ، مبحثين إلى فصلعليه سنقسم هذا ال او بناء

 لوطنيةفسنخصصه للجهود ا المبحث الثاني، أما  و المنظمات الدولية خلال الاتفاقيات من  دوليةال

   .في سبيل ذلك

 

                                                             
1
 Giovanni Falcone et Marcelle Padovani : Costa noctra ,le juge et les Homes d Honneur, 

Édition 1 Austral. 1002. 

 المصارف العربية داتحا .(أجنبيةتجارب عربية و )الأموال المصارف و تبييض  ،سفر أحمدتم الإشارة إليه من قبل 
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 ذ إ،الأموال و التصدي لها في العالم من المسائل المهمة و المعقدة تبييضباتت عملية مكافحة 

و المرتبطة بالجريمة المنظمة " القذرة"تتجلى أهميتها هذه في الحجم الهائل للأموال الموصوفة ب 

فان حجم الأموال التي يتم تبيضها سنويا   ذلك، و وفق مصادر الأمم المتحدة إلىو المخدرات و ما 

(دولار نتريليو 0،2 مليار دولار و  000) بينعبر النظام المالي العالمي يتراوح ما 
1
 . 

توصلت  يالتة دو أما وجه التعقيد في هذه العملية فيتصل بدرجة التوسع الكبيرة و المضطر

وجه التعقيد  تجلىكما ي ،من تبييض الأموال الناتجة عنها الجريمة المنظمة و ما يتصل بها إليها

      الأموال  تبييضنظمة لعمليات مُدرجة الاحتراف العالمية التي تتصف بها الجهات ال إلىأيضا 

مختلف  إلىمتينة تعمل بانتظام و ذكاء و تلجأ بشكل متزايد  آلياتو  ىبنبو التي باتت بدورها تتمتع 

صولا ة و والمتوفرة من نقل نقدي للأموال مرورا بالتحويلات المصرفيالحديثة التقنيات و القنوات 

 .شبكة المعلوماتية و النظام المتطور للاتصالات إلى

الاجتماع و التباحث  إلىهذا الواقع الخطير، اندفع المجتمع الدولي ممثلا بهيئاته الدولية  إزاء

 الإجرامالوسائل الكفيلة بمنعه و من ثم ضرب جماعات  إيجادالأموال بهدف  تبييضحول موضوع 

و كانت الهيئة الرائدة في هذا المجال منظمة الأمم المتحدة، تتبعها لجنة العمل  المنظم في الصميم،

 .الأموال، و منظمة الشرطة الجنائية الدولية تبييضالمالي لمكافحة 

نخصص الأول منها ، مطالبكل من هذه الجهود في ثلاثة  دراسة المبحثو سنحاول في هذا 

في ( FATA)الأموال و الثاني نفرده لدور لجنة العمل المالي  تبييضلدور الأمم المتحدة ي مكافحة 

الأخير فسيكون لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية و دورها في  طلبأما الم،الأموال  تبييضمكافحة 

 .هذا المجال 

                                                             
1
 .12ص، 1002-02-19الصادرة بتاريخ ، 6219جريدة الاتحاد الإماراتية، العدد  -  
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لبت اط،آثارهاو استفحال تحت وطأة انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية 

لجنة  إلىعهد يُأن  2692الجمعية العامة للأمم المتحدة من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي سنة 

الظاهرة لهذهمشروع اتفاقية تتناول الجوانب المختلفة  إعدادالمخدرات مهمة 
1
، و بعد اجتماعات  

      اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات إبرام إلىعدة انتهى الأمر 

2699ديسمبر  26ينا بتاريخ ڤو المؤثرات العقلية و التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة في 
2
 . 

مقصورة على  -في أكثر من موضع أسلفنا الذكر كما  -كانت نصوصها  إنهذه الاتفاقية و 

أنها تبقى اللبنة  إلا،الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية  تبييض

الأموال و ضبط هذه الأموال و مصادرتها تبييضمكافحة الأساس و الخطوة الهامة في سبيل 
3
 . 

 صفرعين، نخصالأموال في  تبييضالتحري عن جريمة  سنتناول دور هذه الاتفاقية في و 

 .جرائيةالأول منهما للأحكام الموضوعية التي جاءت بها الاتفاقية و الفرع الثاني نفرده للأحكام الإ

الأموال هو تجريم نشاط  تبييضمكافحة التحري و ينا في سبيل ڤأهم ما جاءت به اتفاقية 

المبحث  من المطلب الثانيذلك في  إلىكنا قد تطرقنا  إذاالأموال في المادة الثالثة منها، و  مبييضي

سنركز فيما  فإننا،الأموال  تبييضو نحن بصدد تحديد أركان جريمة الثاني في الفصل التمهيدي 

بير و التدا مظاهر التوسع في التجريم : هما  يتينيتعلق بالأحكام الموضوعية على مسألتين أساس

 .التي جاءت بها هذه الاتفاقية

                                                             
1 - Bruce Broomhall and Allan Castle : Action Against Transnational Organized Crime 

,Tackling Laundering in the Context of institution , Building in the ASLA Pacific, The 

international Center for Criminal Justice Policy, Canada , 1998,p.67.  
2
العدد  .الأموالحول الاتجار بالمخدرات و تبييض  الجوانب المالية و المصرفية لاتفاقية فينا ،العربيةمجلة المصارف  -  

  .20، ص 2660، 20، المجلد 271
3
الأموال سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي بل و حتى  تبييضلذا نجد أن جميع الجهود التي بذلت في سبيل مكافحة  -  

و هذه الجهود و بمستوياتها الثلاثة . الأموال تبييضينا القواعد الأساسية للوقوف ضد نشاط فالوطني، أخذت من اتفاقية 

كانت النتيجة الحتمية لهذا الانضمام أن تأتي تشريعاتها وفقا للنسق الذي جاءت به ،فينا فجاءت بعد انضمام الدول إلى اتفاقية 

و ل الجهود الدولية حجر الأساس لكاتفاقية فينا، لذا فإننا سنحاول قدر الإمكان الإلمام بكل جوانب الاتفاقية ما دامت ال

 . الوطنية
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  .: أولا 

أشكال خاصة للجريمة تختلف عن صورة الجريمة التامة يهتم المشرع بتنظيمها، منها  كهنا

الشروع في الجريمة، و تقترب منه الأعمال التحضيرية و هي التي اصطلحت النصوص الدولية 

بالإضافة إلى أحكام الاشتراك في " بالأعمال التمهيدية"الأموال على تسميتها  تبييضالخاصة ب

  .الجريمة

الأموال المستمدة من  تبييضو نظرا لرغبة الدول الموقعة على الاتفاقية في مكافحة نشاط 

قواعد موضوعية من بالاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية، انفردت الاتفاقية 

شأنها تجريم بعض هذه الصور في حين أن الأصل أن عقوبة الشروع تكون أخف من عقوبة 

من أهم مظاهر التوسع و ، عن التشدد في التجريم و العقاب عليه يعد ذلك نموذجاو  ةالجريمة التام

 :ينا تتمثل في ڤفي التجريم التي جاءت بها اتفاقية 

الجرائم المنصوص عليها  إحدىهم علانية بأية وسيلة على ارتكاب ثتجريم تحريض الغير أو ح -2

و يبدو أن التجريم ينصب هنا على  ،الأموال تبييضها من بين التي ثالثة الفقرة الأولى وفي المادة ال

التحريض كجريمة مستقلة
1
 . 

في تجريم الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أية جريمة من الجرائم السابقة أو التواطؤ على  -1

 .المشورة بصدد ارتكابها  إبداءذلك أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو 

 إبداءو يبدو أن الاتفاقية جعلت من هذه الصور جريمة مستقلة حتى لو توقف الأمر على 

لزم في التحريض المذكور في هذه الفقرة أن يُكان لا  إن والجرائم، هذه  إحدىالمشورة في ارتكاب 

يكون علنيا بل يكفي أن يكون فرديا
2
 . 

 

  8811 :ثانيا 

من جزاءات بالعقوبات و التدابير العلاجية معا، فقد أوجبت  إليهأخذت الاتفاقية فيما دعت 

ع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ضِخيُعلى كل طرف فيها أن 

   لجزاءات تراعى فيها درجة جسامة هذه الجرائم كالسجن  -الأموال تبييضو تشمل كافة صور -

                                                             
1
و على هذا الأساس فالمحرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من الفقرة الأولى و من بينها   

الأموال يقع تحت طائلة القانون حتى و إن لم يرتكب المحرض الجريمة التي حرضها عليها بخلاف ما عليه الحال  تبييض

إذ يشترط لمعاقبة المحرض عند ذلك ارتكاب المحرض للجريمة التي حرض ،فيما لو عد التحريض من وسائل الاشتراك 

 . عليها 
2
    لجمهور أو إلى جماعة من الناس غير معنيين، أما التحريض الفردي عندما يوجه إلى ا( عاما)يكون التحريض علنيا   

،قانون الحديثي عبد الرزاق فخري طالِع .نينيَمعأو الشخصي فيكون عندما يوجه التحريض إلى شخص معين أو أشخاص 

 . 127ص ،1002،مطبعة أوفسيت الزمان، بغداد.العقوبات القسم الخاص
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و هذا ما أشارت إليه المادة أو غيره من العقوبات السالبة للحرية و الغرامة المالية و المصادرة 

 . من الاتفاقية أ/3/2

أن تقرر بدلا من  -ذلك  ملائمةرأت الأطراف  إذا -كما أجازت في الحالات القليلة الأهمية 

في المجتمع و كذلك الرعاية اللاحقة خصوصا عندما  ماجدالإ إعادةالعقوبة تدابير مثل التوعية أو 

 .ح من الاتفاقية/3/2،و هذا ما أشارت إليه المادة يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة 

الوسائل  أنجعمن الحالات أولت الاتفاقية اهتماما خاصا بعقوبة المصادرة والتي تعد في كثير 

الأموال لأن فيها يمكن تفويت الفرصة الحقيقية من وراء هذا النشاط  تبييضوأمثلها في مكافحة 

 .وهو الحصول على عائدات طائلة غير مشروعة 

وقد دعت الاتفاقية كل طرف فيها أن يتخذ ما يلزم من تدابير للتمكن من مصادرة 

المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة أو الأموال المستمدة من الجرائم المتحصلات 

  .أ من الاتفاقية/0/2و هذا ما أشارت إليه المادة  ،التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة

كما دعت الاتفاقية كل طرف فيها أن يتخذ ما يلزم من التدابير الملائمة لتمكين سلطاته 

أشياء أخرى من المشار إليها في  أو أيةت أو الأموال أو الوسائط المختصة من تحديد المتحصلا

الفقرة الأولى من هذه المادة ، ومن اقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها بغرض مصادرتها في 

  .من الاتفاقية 0/1و هذا ما أشارت إليه المادة ،النهاية 

أوجبت الاتفاقية على كل طرف ،ورغبة من واضعيها في ضمان فعالية تنفيذ التدابير أعلاه 

    محكمة أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو الماليةللأن يخول 

وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة ،أو التجارية أو بالتحفظ عليها 

رية العمليات المصرفيةس
1
 . 

ولضمان مصادرة الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات 

صت الاتفاقية على بيان أنه العقلية ، وخصوصا عندما تتخذ صورة الجريمة الدولية المنظمة ، حرِ

الفقرة الأولى إذا قدم طلب من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في "

            من المادة الثالثة ، فإن على الطرف الآخر الذي تقع على إقليميه المتحصلات أو الأموال

:  من هذه المادة القيام بما يلي( 2)في الفقرة  أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها
2

 

وينفذ هذا الأمر إذا  ،رةمصادبال ايقدم الطلب إلى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر -2

 .عليهحصل 

                                                             
 .  2699.ف.إمن   0/7 ينظر المادة -  1
2
 .من نفس الاتفاقية   2/2المادة  ينظر -  



 

 

 
- 95 - 

 

من هذه ( 2)أو يقدم إلى سلطاته المختصة أمر المصادرة من الطرف الطالب وفقا للفقرة  -1

المادة بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي 

في إقليم الطرف متلقي الطلباقعة أشياء أخرى من المشار إليها في هذه الفقرة أو الو
1
. 

أموال من نوع  إلىحولت المتحصلات أو بدلت  إذاهذا و قد حرص الاتفاقية على بيان أنه 

 (أ/0/9المادة )في  إليهاالأخرى بدلا من المتحصلات للتدابير المشار ،خضعت هذه الأموال أخر

كانت هذه الأموال خاضعة ،اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة  إذاف

بأية سلطات تتعلق  الإخلالللمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة دون 

 .بالتحفظ عليها أو تجميدها 

هذا و أجازت الاتفاقية اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال أو المبالغ المستمدة من بيع هذه 

وفقا و  ةحدرى على أساس منظم أو في كل حالة على المتحصلات أو الأموال مع أطراف أخ

أو الاتفاقية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمتها لهذا  الإدارية إجراءاتهالقوانينها الداخلية أو 

 .الغرض 

كما أجازت الاتفاقية أيضا التبرع بقيمة هذه المتحصلات أو الأموال أو المبالغ المستمدة من 

ت أو الأموال أو بجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ للهيئات الدولية بيع هذه المتحصلا

 إساءةالمتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية و 

 .استعمالها  

الحرمان الدائم من الأموال بأمر من " المصادرة مصطلحورد في الاتفاقية أنه يقصد ب كما

الخطر "التجميد أو التحفظ "محكمة أو من سلطة مختصة أخرى كما بينت أن المقصود بتعبير ال

المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها 

 " .بصورة مؤقتة بمقتضى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة

 الملحة تظهر الحاجة لأموال، اتبييض عندما تعبر الجريمة حدود الدول و هذا حال جريمة 

الملاحقة لكي تتمكن بدورها من عبور هذه الحدود  آلياتتحديث العديد من المفاهيم القانونية و  إلى

ته من أحكام ينا تحقيق هذه الملاحقة فيما تضمنڤو ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، و قد حاولت اتفاقية 

و منها ما   منها ما يتعلق بتسليم المجرمين و منها ما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة  ،يةئإجرا

 . بالاختصاص القضائييتعلق 

                                                             
1
 .2699.ف.إمن   ب /2/2 المادة   
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  : أولا

تتخلى الدولة بموجبه عن فرد موجود لديها لسلطات دولة  إجراء«يقصد بالتسليم بصفة عامة  

لمحاكمته عن جريمة ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر ضده بعقوبة  إليهاأخرى تطالب بتسليمه 

»حنائية
1

التعاون آليات  تحديث يشكل نظام تسليم المجرمين مظهرا من المظاهر المهمة في ، كما

 .الجرائم ذات الصفة الدولية على التحري و مكافحةالدولي 

الأموال و غيرها من جرائم  تبييضينا عالجت هذا الموضوع في جريمة ڤلذا نجد أن اتفاقية 

المخدرات في المادة السادسة منها على نحو متكامل يستجيب للرغبة في ملاحقة مرتكبي هذه 

 إلى اتفاقية هذه لمجرمين فيالمقررة عليهم ، و يمكن رد أحكام تسليم ا الجزاءاتالجرائم و توقيع 

 :أصول ثلاثة 

8- 

تلقى طرف يخضع فيه تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم  إذاينا أنه ڤتقرر اتفاقية 

جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني ، لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم  آخرمن طرف 

للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة الثالثة ، و على الأطراف التي 

أساسا قانونيا لتسليم المجرمين ، أن تنظر في الاتفاقية  تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه

سن هذا التشريع
2
 . 

لأن  معاهدة،م المجرمين لوجود م الأطراف التي لا تخضع تسليلكما أوجبت الاتفاقية أن تس

 . ئم يجوز فيها التسليم فيما بينهاالجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة تعد جرا

و قد حرصت الاتفاقية في الفقرة الثانية من المادة السادسة، على أن تؤكد أن كل جريمة من 

الجرائم المنصوص عليها سابقا تعتبر مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة 

تلك الجرائم في عداد  بإدراجسارية فيما بين الأطراف ، و تتعهد الأطراف لتسليم المجرمين 

، و عليه عقد فيها بينهاجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين تال

الأموال من الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين باعتبار أنها من الجرائم  تبييضغدت جريمة 

 .من المادة الثالثة من الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى

 

 

                                                             
1
 .096ص .السابق  رجعالم ،عبد الواحد محمد الفار - 

2
         المجلة العربية للفقه  .ينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات ڤأضواء على اتفاقية ،عصام أحمد محمد -  

 . 222 - 220، ص  2662 ، 20القضاء ،القاهرة، العددو 
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2-  

ينا اعترافها بالسيادة التشريعية و القضائية لكل دولة و هي بصدد تضييق ڤلم تغفل اتفاقية 

الأموال ،ففيما يتعلق بمراعاة السيادة التشريعية نجد أن  تبييضالخناق على مرتكبي جريمة 

تبر جرائم لا تع( الأموال تبييضجرائم المخدرات و )الاتفاقية تقرر أن الجرائم المنصوص عليها 

بالضوابط الدستورية و بالقوانين الداخلية الأساسية  الإخلالو ذلك مع عدم  ،مالية أو جرائم سياسية

السيادة القضائية لكل دولة في معاقبة و ملاحقة  ترف الاتفاقية كذلك بمظاهر و تع ،للدول الأطراف 

 .الخاصة  الإجراميةلقوانينها و نظمها هذه الجرائم وفقا 

 إليهاو قد أخضعت الاتفاقية تسليم المجرمين بما في ذلك الأسباب التي يجوز أن يستند 

       الطرف متلقي الطلب  عليها قانون للشروط التي ينص التسليم،الطرف متلقي الطلب لرفض 

 .أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق

و قد توسعت الاتفاقية في اعترافها بسلطة الدولة المطلوب منها التسليم بحيث لم تعد تقتصر 

على تغليب أحكام تشريعها الوطني ، بل خولتها سلطة تقديرية في رفض طلب التسليم لاعتبارات 

ها ، فيجوز للدولة التي تتلقى الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع ترتئي

اعتقاد سلطاتها المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو  إلىكافية تؤدي 

معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية أو أنها ستلحق ضررا لأي سبب من 

 .الأسباب بأي شخص يمسه الطلب   هذه

اتفاقيات ثنائية و متعددة  إبرام إلىهذا و قد حثت الاتفاقية الدول الأطراف فيها بأن تسعى 

 .الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته

3-  

تبسيط  إلىتسليم المجرمين و  إجراءاتتعجيل  إلى الأطرافينا الدول ڤبعد أن دعت اتفاقية 

حرصت مة تنطبق عليها المادة السادسة ،فيما يتعلق بأية جري فيها الإثباتمتطلباتها بشأن أدلة 

سلطة تنفيذ العقوبة في مواجهة الشخص  يل الدولة المطلوب منها التسليمالاتفاقية على تخو

تنفيذ  إلىرفض طلب التسليم الذي يرمي  فإذاالمطلوب تسليمه في حالة عدم حصول هذا التسليم ، 

ن الطرف متلقي إعقوبة ما لأن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف الذي تلقى الطلب ، ف

عني و ذلك عند توفر الشروط التاليةالطلب يملك سلطة تنفيذ العقوبة في مواجهة الشخص الم
1
 : 

 .الطالبأن يتم ذلك بناء على طلب الطرف  -أ

 .الشأنأن يسمح بذلك قانون الطرف متلقي الطلب و أن تراعى الأحكام التي ينص عليها في هذا -ب

                                                             
1

  . 2699.ف.إمن   20/9المادة  ينظر 
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أن يتعلق الأمر بتنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب أو ما تبقى من تلك  -ج

 .العقوبة 

ينا لم تأت بشيء جديد، لأن من المبادئ المهمة التي تحكم نظام تسليم ڤاتفاقية  أنو نعتقد هنا 

، فاقتصر دورها هنا على مجرد تنظيم هذا المبدأ لا  "لا تسلم رعاياها "المجرمين هو أن الدولة

 .أكثر 

كان الشخص  إذالتسليم حصول ا إمكانالناشئة عن عدم  الآثارتفادي  إلىكما سعت الاتفاقية 

أجازت في هذه الحالة للطرف  إذالدولة متلقية الطلب،  إقليمالمطلوب تسليمه قد ارتكب جريمة على 

متلقي الطلب أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض ملاحقة الشخص المتهم ما لم يتفق 

 .على خلاف ذلك مع الطرف الطالب

الاتفاقية للطرف متلقي طلب التسليم أن ة في ضمان فعالية تسليم المجرمين ، أجازت دو زيا

أو أن يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان  إقليمهيحتجز الشخص المطلوب تسليمه و الموجود في 

حضور ذلك الشخص عند التسليم ، و لكن هذا مشروط بمراعاة أحكام القانون الداخلي للطرف 

يوجد من الظروف ما يبرر ذلك و بأنها ا تلزمه معاهدات تسليم المجرمين ، و أن متلقي الطلب و م

ظروف عاجلة 
1
 . 

  :نياثا

ينا موضوع المساعدة القانونية المتبادلة في المادة السابعة منها التي أوجبت ڤعالجت اتفاقية 

و الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاك لأولية ا التحقيقاتعلى الأطراف أن تقدم أوسع قدر ممكن في 

 .الأموال  تبييضالفقرة الأولى من المادة الثالثة منها بما في ذلك 

  إقراراتهمأخذ شهادة الأشخاص أو :الآتيةو تشمل هذه المساعدة القانونية المتبادلة الصورة 

الأشياء و تفقد المواقع ، تقديم المعلومات و الأدلة ، تقديم السجلات و المستندات بما في  تنفيذ فحص

 بذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية ، تحديد و تعق

و قد بينت الاتفاقية المعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب .العوائد بغرض الحصول على أدلة

 :مساعدة القانونية المتبادلة و تتمثل في ال

 .تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب  -أ

القضائية التي يتعلق بها الطلب لأولية و ا الإجراءاتموضوع و طبيعة التحقيق أو الملاحقة أو  -ب

 .القضائية  الإجراءاتو اختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو  سماو 

                                                             
1

الأموال ،للأطراف أن  تبييضفي سبيل زيادة فعالية التعاون الدولي في مكافحة جريمة  2699لسنة ينا ڤأجازت اتفاقية  

تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة أو عامة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن و بأشكال 

أخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلدهم ، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم 

  ( .21/9)المادة  ما أشارت إليه و هو عليهم بها
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ملخص للوقائع ذات الصلة بالموضوع باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات  -ج

 .القضائية

 .هيتبعخاص يود الطرف الطالب أن  إجراءبيان للمساعدة الملتمسة و تفاصيل أي -د

 . الإمكانتحديد هوية أي شخص معني و مكانه و جنسيته  عند  -ح

 .  الإجراءاتالغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو  -ه

مراعاة أحكام التشريع الوطني للدولة و ما ترتبط به من  إلىفضلا عن ذلك ،دعت الاتفاقية 

اتفاقيات أخرى ، فمن من ناحية يجب الأخذ بعين الاعتبار قوانين الدولة الداخلية و هذا ما أسمته 

و ذلك فيما يتعلق بتسهيل أو تشجيع حضور الأشخاص بمن فيهم " لوطنيةممارستها ا"الاتفاقية 

 الإجراءاتالأشخاص المحتجزون الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في 

 .القضائية

و من ناحية أخرى أوجبت الاتفاقية مراعاة ما تبرمه الدول الأطراف فيها من اتفاقيات دولية 

ن تخل أحكام هذه الاتفاقية بالالتزامات المترتبة على الدول الأطراف سواء أخرى ،فلا يجب أ

أكانت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ، تنظم أو سوف تنظم كليا أو جزئيا المساعدة القانونية 

 .المتبادلة في المسائل الجنائية  

كام تشريعاتها الوطنية و ما الالتزام بأح إلىينا الدول الأطراف فيها ڤفضلا عن دعوة اتفاقية 

أجازت للأطراف فيها رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في  نهاإفتبرمه من اتفاقيات دولية ، 

 : الآتيةالحالات 

 .المادةلم يقدم الطلب بما يتفق و أحكام هذه  إذا -أ

    يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أنرأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يمكن  إذا -ب

 .الأخرىأو مصالحه الأساسية 

المطلوب بشأن  الإجراءكان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ  إذا -ج

 لإجراءاتأية جريمة مماثلة ، و ذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو 

 .القضائي  قضائية بموجب اختصاصه

الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية  إجابةكانت  إذا-د

 .المتبادلة

الأخيرة  و بالرغم من ذلك و لضمان أكبر قدر من الفعالية لنصوص الاتفاقية ، أوجبت المادة

و لعل من .أسباب الرفض  إبداءعلى الدول الأطراف عند رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة ،

ة منها الفقرة عالأموال ما أكدته المادة الساب تبييضينا في مجال مكافحة نشاط ڤفاقية أهم ما قررته ات

 إمكانيةكما قررت  ".بنوكقوانين سرية ال "الخامسة بعدم جواز رفض تقديم المساعدة على أساس



 

 

 
- 100 - 

 

أخرى بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية  إلىدعوى الملاحقة الجنائية من دول  إحالة

 .العدالة  قامةإفائدة في  الإحالةفي الحالات التي يكون لهذه 

     عقد اتفاقية إمكانيةفي  -حسب الاقتضاء-أن تنظر  الأطرافو دعت الاتفاقية الدول  كما

    من المساعدة القانونية المتبادلة  ةأو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخا

و تضع أحكامها موضع التنفيذ العملي أو على الأقل تعزز هذه الأحكام  
1
 . 

 .8811  :ثالثا

يدع أي  لّاأالجنائي على  اختصاصهالمشرع الجنائي الوطني دائما في أحكام دوائر  يحرص

هذا الحرص ، يثور التنازع في حالة  إزاءو  .العابرة للحدودلت من سلطاته بسبب طبيعته فنشاط ي

التي يتوزع فيها السلوك المادي  -الأموال تبييضو منها - العابرة بطبيعتها للحدود الوطنيةالجرائم 

  ر أن تحتج كل دولة باختصاصها في ملاحقة الجريمةومن المتص، فللجريمة على أقاليم عدة دول 

السلوك المكون للركن المادي للجريمة في أقاليم عدة  تبعثرناهيك عما ينتجه التقدم التقني من 

ا في الاختصاص و غموضا في تحديد تفرض تنازع المسائل القانونيةو لاشك أن مثل هذه .دول

الذي  "قانونية الجرائم و العقوبات"بمبدأ  إخلالمعياره ، و هو ما يتطلب حلولا مستحدثة دونما 

 .يه معظم النظم الجنائية المعاصرةترتكز عل

من المعلوم أن انعقاد الاختصاص القضائي يقوم على عدة معايير ،لعل أبرزها الاختصاص 

الدولة ، أو بناء على ارتكاب الجريمة من أحد  إقليمعلى ارتكاب الجريمة على  اءاالذي ينعقد بن

مبدأ "، و يطلق على المعيار الأول  إقليمهاالمعتاد على  إقامتهأو من شخص يقع محل ،مواطنيها 

مبدأ "بينما يطلق على المعيار الثالث  "مبدأ الشخصية"لى المعيار الثاني ع، و يطلق "الإقليمية

بمعنى الاعتراف باختصاص محاكم الدولة التي يتم فيها القبض على المتهم "يةالعالم
2
. 

تفرض ملاحقة جريمة تبييض الأموال تكاملا في معايير الاختصاص القضائي بشكل لا 

يفسح مجالا لمرتكبي هذا النشاط من الإفلات من دائرة العقاب ،و لاشك أن تبعثر أركان و عناصر 

  كثر من دولة ،و حيل التمويل التي يتم من خلالها و التطور التقني المصرفي هذا النشاط في إقليم أ

 .ينا بمثل هذه الحلولڤت اتفاقية فجاءستحدثة لتداخل معايير الاختصاص ،كل هذا يستوجب حلولا م

كمعيار لانعقاد الاختصاص  "بمبدأ الإقليمية"أكدت الاتفاقية على ضرورة الأخذ  و لقد

القضائي بشأن ملاحقة نشاط تبييض الأموال، فأوجبت على كل طرف فيها أن يتخذ ما يلزم من 

تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة الأولى من المادة 

يمة في إقليم بري أو على متن الثالثة، و هي التي تشمل جريمة تبييض الأموال عندما ترتكب الجر

 . كاب الجريمةسفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارت

                                                             
1

تقوم حسب الضرورة باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة  أنالدول الأطراف  2699. ف.إ ناشدت  

   ( .ب/ 6/2المادة )القوانين و غيرهم من موظفيها ، ينظر بالتفصيل  بتطبيقبالموظفين المكلفين 
2 

  .091ص  ، 2660، القاهرة،دار النهضة العربية  .ولية و سلطة العقاب عليها دالجرائم ال  ،عبد الواحد محمد الفار -
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، إذ أجازت أن ينعقد الاختصاص للدولة التي ينتسب إليها "مبدأ الشخصية"كما تبنت الاتفاقية

في إقليمها مرتكب الجريمة، و أقرت مبدأ العالمية إذ خولت انعقاد الاختصاص للدولة التي يقع 

 .محل الإقامة المعتاد للشخص مرتكب الجريمة 

كما خولت الاتفاقية كل طرف فيها أن يقرر اختصاصه القضائي عندما ترتكب الجريمة على 

منها   27 ا عملا بأحكام المادة متن سفينة تلقى الطرف إذنا باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنه

شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا على أساس الاتفاقيات و الترتيبات المشار إليها 

و لعل الحكمة من انعقاد الاختصاص في هذه الحالة الأخيرة ،المادة نفسمن   6و  2 في الفقرتين 

ب لسبب يكمن في الرغبة في تفادي إفلات مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية من العقا

ينا ممارسة أي اختصاص جنائي يتقرر من ڤو لتحقيق نفس الغرض ،لم تستبعد اتفاقية .أو لآخر 

 .قبل أية دولة وفقا لقانونها الداخلي

 

نشأت مجموعة الدول السبع الكبارأَ 2696في عام 
2
ما يصطلح  أو "الماليةقوة المهمات  "  

و ذلك في اجتماع القمة الاقتصادية  ) Financial Action Task Force FATF) بتسميته ب

الأموال المتأتية  تبييضضد  إستراتيجية دوليةمن أجل وضع ، لقادة الدول الصناعية السبع بباريس 

من الأنشطة غير المشروعة 
3
. 

ن في وِأصدر فريق العمل المالي تقريرا يحتوي على أربعين توصية تك 2660و في عام 

و كان من أهم ما جاءت به هذه التوصيات ،الأموال تبييضلدول لمكافحة لسترشاديا ها دليلا اِجملم

بدون المزيد من التأخير أن تتخذ  ما قررته التوصية الأولى منها من أنه يجب على كل دولة

                                                             
1
 ."الأمواللجنة العمل المالي المعنية بمنع استخدام النظام المالي في تبييض  "و تسمى أيضا  - 

2
أكاديمية  .التعاون الأمني العربي و التحديات الأمنية  ،محسن عبد الحميد أحمد  ، طالِع(7G) :و التي يصطلح عليها ب - 

 . 102، ص  2666نايف العربية للعلوم الأمنية ، مركز الدراسات و البحوث ، الرياض ، 
3
و انضمت روسيا  (ندا،الولايات المتحدة الأمريكيةايطاليا،المملكة المتحدة،ك،اليابان ،ألمانيا،فرنسا )هذه الدول هي - 

انظم إلى لجنة العمل  ، ثم(8p)مجموعة السبع الكبار فتم تشكيل ما أطلق عليه الثمانية السياسية  إلى 2667عام  الاتحادية في

دولة بالإضافة إلى منظمتين هما الاتحاد ( 19) لجنةح عددها بعد ست سنوات من تكوينه المالي دول أخرى بحيث أصب

التعاون الأمني العربي و التحديات  :أحمدمحسن عبد الحميد  :ينظرلمزيد من التفصيل الأوروبي و مجلس التعاون الخليجي 

دار العلمية الدولية،للنشر و التوزيع، عمان   .،الجريمة المنظمةيس يوسف داود كور و  102المصدر السابق،ص،الأمنية 

 . 61ص  ، 1002الأردن، 
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            بشأن مكافحة الاتجار في المواد المخدرة  2699ينا لسنة ڤيذ اتفاقية الخطوات اللازمة لتنف

و المؤثرات العقلية ،و أن تشرع في التصديق عليها 
1
. 

 تبييضو على أي حال ،يمكن رد الأحكام التي تناولتها التوصيات الأربعون بشأن مكافحة 

في تطوير الأنظمة القانونية الوطنية و تعزيز دور أصلا ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل  إلىالأموال 

 .مستقلا و على التوالي  فرعاونفرد لكل منها  ،تعزيز التعاون الدولي  إلى جانبالنظام المالي 

و آليات التحري عنها  ، فان تدابير في تطور مستمرالأموال  تبييضأساليب  على اعتبار أن

مكافحتها يجب أن تتطور كذلك ، و أول نطاق لتطور هذه التدابير هو نطاق الأنظمة القانونية و 

        من خلال التجريم ( FATF)الوطنية الذي يمكن أن نلمحه في توصيات قوة المهمات المالية 

الأموال و تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية و معالجة مشكلة  تبييضو العقاب على 

الأموال  تبييضالدول التي ليس لديها قوانين لمكافحة 
2

 :بالدراسة فيما يليذلك و سنتناول ،

  :أولا

المتحصلة من الاتجار في الأموال  تبييض أولت التوصية الرابعة أهمية خاصة بشأن مكافحة

الضرورية بما فيها  الإجراءاتالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية بأن دعت كل دولة أن تتخذ 

أموال المخدرات على النحو المقرر في  تبييضحتى تتمكن من تجريم ،التشريعية  الإجراءات

 .2699ينا لسنة ڤاتفاقية 

أوصت بموجب التوصية ( FATF)المالية ن قوة المهمات إو على الرغم من ذلك ، ف

الأموال لتشمل  تبييضالخامسة منها بأنه يجب على كل دولة أن تبحث في توسيع نطاق جريمة 

كل الجرائم الخطيرة أو كل الجرائم التي يتولد عنها قدر كبير  إنما ، وليس فقط أموال المخدرات 

ز على يعد الجهاز الدولي الوحيد الذي يركِ  "الماليةقوة المهمات " د أنو هذا ما يؤكِ. الإيراداتمن 

                                                             
1
 لسنة"بازل"إعلانالأموال  تبييضالحد من استخدام النظام المالي في عمليات ا وقد سبق التوصيات الأربعين في هذ- 

 Bruce Broohall and Allan Castle .op. cit. p. 10-13: طالِعإلا أن هذه التوصيات الأربعين حلت محله ،2699
2
 -John Evans. Senior consultant international efforts to contain money laundering presented 

at the seminar « money laundering joining force to prevent it ». 8 April 1997. Bankers club 

Mexico City. The international center for criminal law reform and criminal justice policy. 

Canada .1997.Pp 14 .24.   
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الأموال المتحصلة من كافة الجرائم ،و ليست تلك المتحصلة من التجار في المواد  تبييضمكافحة 

 .يناڤكما فعلت اتفاقية  فقطالمخدرة 

الأموال سواء أكانت متأتية من  تبييضهذا و لم تقتصر قوة المهمات المالية على تجريم 

بل أوجبت على كل دولة الأخذ بعين أخرى، الاتجار غير المشروع في المخدرات أو من جرائم 

 .ةرالأموال على أنها جريمة من الجرائم الخط تبييضالاعتبار تكييف جريمة 

لى الأموال ،فلم تقتصر قوة المهمات المالية ع تبييضأما بالنسبة للعقاب على جريمة 

 إلى، بل أضافت 2699ينا لسنة ڤعلى النحو الذي جاءت به اتفاقية  ةالعقوبات الجنائية و المصادر

علموا و كان من المرجح أن  إذاالعقود التي يبرمها الأطراف  إبطالذلك جزاءات مدنية تتمثل في 

المالية من  بالدولة من حيث قدرتها على استعادة المطالب الإضراريعلموا أن العقد يترتب عليه 

خلال المصادرة أو تحصيل الغرامات و العقوبات
1
. 

 :  ثانيا

عين و تحت بند تطوير الأنظمة القانونية بقررت التوصية السادسة من التوصيات الأر

أوصت بأن تكون الشركات  إذ،  "بمبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية"الوطنية الاعتراف 

 .ولية الجنائية متى كان ذلك ممكنانفسها و ليس فقط موظفوها عرضة للمسؤ

تشمل البنوك و المؤسسات المالية التي تعمل في نطاق الأوراق " الشركات"و نعتقد بأن كلمة 

رس المالية ،فالعلة من الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية هنا واضحة حيث يما

الأموال على مستوى مؤسسات و بنوك و ليس على مستوى الأفراد فقط ، كما أنه  تبييضنشاط 

مبدأ  بإقراريمارس على نطاق دولي يشمل فروع تلك المؤسسات و البنوك مما يقتضي ملاحقتها 

 هطبيعتمن العقاب، على أن يكون هذا العقاب ملائما في  إفلاتهاالمسؤولية الجنائية للحيلولة دون 

 .جانب العقوبات المالية كالغرامةإلى للنشاط و حل الشخص المعنوي  إيقافالشخص المعنوي من 

قد حسمت  منها التوصية السادسةو على وجه الخصوص و بهذا تكون التوصيات الأربعون 

و معارضيديا في الفقه الجنائي بين مؤيد خلافا تقل
2
منفصلة عن  إرادةو هل للشخص المعنوي  

كما  ؟لمبدأ شخصية العقوبة إهدار؟ و هل في تلك المسؤولية  أرادتهمممثليه أم يعبر عن  إرادة

عن فعل يتمسك المعارضون و أنه لا يجوز تحمل المساهمين في المشروع بدون وجه حق عقوبة 

 إخلالهعن  ائلهسي إنماالمشرع حين يقرر عقوبة الشخص المعنوي  أنلم يقترفوه؟ و لكن الحقيقة 

مخالفة  أنو ."الحيلولة دون وقوع الفعل المعاقب عليه"الملقى على عاتقه و المتمثل في  متزالبالا

نؤيد مبدأ  بدورناو ، لذي يمثل في الواقع شخصا قانونياممثليه تستوجب معاقبة الشخص المعنوي ا

ن الأموال لأنه بدو تبييضو خصوصا في نطاق جريمة  "المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية"

                                                             
1
 . م.م.قتوصيات ينظر التوصية السابعة من  -  

2
رسالة .( دراسة مقارنة)المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية  ،باسل عبد اللطيف محمد علي طالِع لمزيد من التفصيل   

 . 92-69، ص  2679ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون  السياسة ، جامعة بغداد ، 
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الأموال سوف نفتح  تبييضتقرير المسؤولية الجنائية للبنوك و المؤسسات المالية مرتكبة جريمة 

 .من العقاب  لإفلاتهاالباب على مصراعيه 

 : ثالثا

معالجة  إجراءاتمن أهم الموضوعات التي احتلت اهتمام التوصيات الأربعين هو موضوع 

           الأموال، فقد نصت التوصية الحادية  تبييضمشكلة الدول التي ليس لديها قوانين لمكافحة 

الأموال أن  تبييضيجب على الدول التي ليس لديها قوانين لمكافحة جريمة " :و العشرون على أنه

         تهتم المؤسسات المالية و البنوك فيها بوجه خاص بعلاقات العمل و الصفقات مع أشخاص 

أقطار لا تطبق هذه التوصيات ،أو التي ليس لديها قوانين  إلىأو شركات أو مؤسسات مالية تنتمي 

  لهذه الصفقاتالأموال عندما لا يكون هناك مبرر اقتصادي أو قانوني واضح  تبييضلمكافحة 

و الذي -و الغرض الحقيقي من ورائها ،فيجب الاهتمام بالتحري عن حقيقة هذه الصفقات المشبوهة 

كما يجب على تلك الجهات تدوين كل المعلومات  -الأموال غير المشروعة تبييضيكون غالبا 

             اللازمة عن هذه الصفقات و ما تم التحقق منه لكي تكون تحت تصرف سلطات المراقبة

 . "أو السلطات القانونية

و أكدت التوصية العشرون أنه يجب على الفروع التابعة للمؤسسات المالية في البلاد الأجنبية 

السلطات المختصة في بلاد  ركافية، إخباتطبق هذه التوصيات أو تطبقها بصورة غير  التي لا

 .التوصياتالمؤسسة الأم بأنها لا تستطيع تطبيق هذه 

الوقائية  الإجراءاتيجب على الدول اتخاذ "أنه  إلىو أشارت التوصية الخامسة  و العشرون 

 . "الأموال تبييضاللازمة لمنع استخدام الشركات الصورية في عمليات 

ضرورة أن تقوم السلطات المختصة في كل دولة "و أكدت التوصية الثامنة و العشرون على 

     " ك الذي يثير الاشتباه في عملائهامالية في اكتشاف السلوتساعد المؤسسات ال إرشاداتبوضع 

تتطور بمرور الوقت و لا يمكن أن تكون شاملة كما أنها  الإرشاداتنت هذه التوصية أن هذه يّو ب

 .أيضا تعتبر بمثابة وسيلة تعليمية لأفراد المؤسسات المالية 

  الأموال يتم من خلال النظام المصرفي تبييضمما لا شك فيه أن الغالب من عمليات 

و تقنيات متطورة تنسجم مع الثورة العلمية و التكنولوجية  آلياتخصوصا ذلك النظام الذي يمتلك 

تعد ذلك و باعتبار النظم المصرفية المتساهلة المتطورة  ياءالتي يعج بها عالم اليوم ، و في ض

ة يّصاات المالية أن تتحلى بخبات لزاما على المؤسسفالأموال ،  تبييضالخصب لعمليات  لأرضيةا
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سد الثغرات التي قد تتسلل  إلىبما يؤدي ،ر بشأن العمليات المصرفية التي تقوم بها ذو الح  ةاليقظ

، و هذا الدور الوقائي الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية  منها الأموال غير النظيفة

يقتضي منها مرعاة مجموعة من الالتزامات جاءت التوصيات الأربعون موضحة لها و تتمثل في 

 .التبليغ عن المعاملات و الصفقات المشبوهة ومسلك السجلات  ،الكشف عن هوية العملاء 

 : أولا

التي ينبغي على المؤسسات المالية اتخاذها بصدد  الإجراءاتأول و أهم الالتزامات أو  إن

فذلك ،هوية العملاء و مسلك السجلات الكشف عنالأموال هو ضرورة  تبييض التحري عن جريمة

لذا نجد أن التوصية العاشرة من التوصيات ،يعد عاملا أساسيا لمزاولة العمل المصرفي السليم 

الأربعين أوجبت على المؤسسات المالية ألا تحتفظ بحسابات مجهولة الاسم أو بحسابات مستخدم 

من الواضح أنها وهمية ، و على المؤسسات المالية أن تتخذ التدابير اللازمة للحصول  أسماءفيها 

ي تفتح الحسابات باسمهم أو تدار العملية التجارية تعلى المعلومات عن الهوية الحقيقية للأشخاص ال

 .لصالحهم ، و يكون ذلك على أساس وثيقة رسمية أو أية وثيقة موثوق فيها لتحديد الهوية 

على المؤسسات المالية أن تتخذ التدابير اللازمة  هنإو وفقا للتوصية الحادية عشرة ، ف

 سمهمباشخاص المفتوح باسمهم الحساب أو تعقد للحصول على المعلومات حول الهوية الحقيقية للأ

 .عن أنفسهم  ةلون أصالميع حول أشخاص لا أدنى شكنت هناك اما ك إذا،الصفقات 

أن تحتفظ المؤسسات المالية بكل السجلات  -طبقا للتوصية الثانية عشرة-كما يجب 

 إفادةو ذلك حتى تتمكن من ،مس سنوات على الأقل خالضرورية للعمليات المحلية و الدولية لمدة 

السلطة المختصة بالمعلومات التي تطلب منها على وجه السرعة ، كما يجب أن تكون هذه 

بحيث يمكن أن ،وجدت  إذاأي تشمل مبالغ و أنواع العملة المستخدمة  السجلات مكتملة و كافية 

 . المجرَمالفعل مرتكبي  إدانةعند الضرورة دليلا على  يوفر ذلك

على المؤسسات المالية أن تولي اهتماما خاصا لكل أنه التوصية الرابعة عشر ت و أوجب

ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني التي غير التقليدية للصفقات و  الأنماطالصفقات الكبيرة و كل 

التحري على خلفية مثل تلك الصفقات و الغرض منها ، و تدوينها  الإمكانواضح ، و يجب بقدر 

 .و المراجعة و تنفيذ القانون  الإشرافالتحري و كتابة و جعلها متاحة لمساعدة جهات 

: ثانيا

غم مما يقع على عاتق المؤسسات المالية و المصرفية من التزام السرية في علاقتها ربال

قامت شبهات لدى المؤسسة تفيد أن أموال العميل تحصلت من  إذابالعملاء ، فانه استثناءا من ذلك 

 فانه يجب السماح لها أو مطالبتها بالتبليغ فورا عن شكوكها للسلطات المعنية ، و هذاإجرامي نشاط 

 . الأموال  تبييضتمليه ضرورات مكافحة  "مبدأ السرية المصرفية"الاستثناء من 
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هذا المعنى جاءت التوصية السادسة عشرة لتوجب وجود نصوص قانونية لحماية بو 

المؤسسات المالية و موظفيها من المساءلة الجنائية أو المدنية المترتبة على انتهاك أي تقييد يتعلق 

من  الإبلاغما تم  إذا إداريتشريعي أو تنظيمي أو  نصيفرضه عقد أو أي المعلومات  إفشاءب

 . منطلق حسن النية

عن العمليات المشبوهة فان الشيء الوحيد الذي  بالإخطارلم تف المؤسسات المالية  إذاو 

تستطيع القيام به طبقا للتوصية الرابعة عشرة هو أن ترفض مساعدة العميل و توقف التعامل معه 

الأموال ،فالأموال القذرة يمكن  تبييضرى أن ذلك لا يحقق المكافحة المطلوبة ضد نشاط أننا ن إلا

 .أن تدفق عبر قنوات أخرى خفية

التحري فعاليته في  "التبليغ عن المعاملات و الصفقات المشبوهةبالالتزام " إعطاءو لغرض 

 إبلاغنه يجب على المؤسسة المالية ألا تقوم بتحذير عملائها حينما يتم فإالأموال ،  تبييض عن

السلطات المختصة عن معلومات خاصة بهم لأن مثل ذلك يقضي على الهدف من التبليغ أو 

 .عند ذلك سحب أمواله من جهة أخرى ، و يكون بوسع العميل الإخطار

الأموال ، هو  تبييضكافحة هذا و مما يرتبط بموضوع تعزيز دور النظام المالي في م

و المهن الأخرى التي تتعامل بالأموال ضرورة تقوية الرقابة على المؤسسات المالية و المصرفية 

 القانونية الإجراءاتو على المؤسسات المالية أن تنفذ  الإشرافالنقدية ، و على سلطات المراقبة أو 

نهم و الحيلولة دون أن يتمكنوا من الرقابة ضد المجرمين أو أعوا تشديد و في سبيل التحري

السيطرة أو المشاركة بنصيب كبير في المؤسسات المالية 
1
. 

ربهم آالأموال يقومون بنشاطهم على مستوى دولي ، مستغلين في تحقيق ممبيّضوا لما كان 

من الضروري و في سبيل  نهإدود الدولية ،فحبين الاختصاصات الوطنية و وجود ال ختلافالا

هؤلاء أن يكون هناك تعاون دولي بين هيئات تنفيذ القانون و المؤسسات المالية التحري و ملاحقة 

           من خلال تبادل المعلومات ، عمل المالي في توصياتها الأربعينلجنة ال إليهو هذا ما دعت 

 . يلي ماو المساعدة القانونية المتبادلة و تسليم المجرمين و هذا ما سنبحثه في 

 : أولا

تطوير  إلى   "تقوية التعاون الدولي"دعت التوصيات الأربعون تحت بند ، الإطارفي هذا 

الأموال النقدية و معرفة الطرق التي  دولي ، و لا سيمابتدفق أموال المخدرات على نطاق المعرفة 

                                                             
1
 .م .م.من توصيات ق 16 و 17 وصيةينظر الت-  
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المحلية أن تتقدم على  الإداراتو أوجبت التوصية الثلاثون على ، الأموال تبييضتتم بها عملية 

تقديرات تدفق النقد  إجراءالدولي للأموال النقدية لأي عملة كانت حتى يمكن التدفق  بإجماليالأقل 

،و يجب أن تتاح هذه المعلومات لصندوق النقد الدولي تدفقه من مصادر مختلفة في الخارج  إعادةو 

و صندوق التسويات الدولية ، و أسندت التوصية الحادية و الثلاثون للسلطات الدولية المختصة مثل 

التطورات  أخرحول  إخطارهانتربول  مسؤولية جمعها و توزيعها على السلطات المختصة و الإ

في شبكاتهم  الإجراءاتالأموال ، و يمكن للبنوك المركزية و مراقبي البنوك القيام بنفس تبييض في 

في مختلف الميادين أن توزع هذه المعلومات على المؤسسات الخاصة ،و يمكن للسلطات الوطنية 

 .الأخرى الأقطارالمالية في 

لات المشتبه فيها أو الدولية المتعلقة بالمعام تبادل المعلومات إلىو بالرغم من الدعوة 

الأشخاص أو الشركات المتطورة في تلك المعاملات ،أوجبت التوصية الثانية و الثلاثون بأن يتم 

و الدولية المتعلقة وضع الضوابط الدقيقة للتأكد من أن تبادل المعلومات مطابق للنصوص الوطنية 

 .صية و حماية المعلوماتبحق صيانة الخصو

أن التعاون الدولي يجب أن يكون مدعوما  إلىو هذا و قد دعت التوصية الرابعة و الثلاثون 

 .بشبكة من الاتفاقات الثنائية و المتعددة و بترتيبات مبنية على المفاهيم القانونية المشتركة 

 :ثانيا

ا التوصيات الأربعون فيما يتعلق بالمساعدة القانونية لم تختلف الأحكام التي جاءت به

و لذلك اتجهت .2699ينا لعام ڤالمتبادلة و تسليم المجرمين عن تلك التي جاءت بها اتفاقية 

أن تتخذ تعريفا  إلىدعوة الدول  إلىالتوصيات الأربعون في مجال المساعدة القانونية المتبادلة 

الأموال ، و أن الشرط الضروري لتطوير المساعدة  تبييضكل النشاطات التي ترمي إلى يغطي 

الأموال في الدول  تبييضالأموال هو اعتراف الدول بجريمة  تبييضالقانونية المتبادلة حول قضايا 

 .ول للمساعدة القانونية المتبادلةالأخرى كأساس مقب

  التحقيقات و  التحريأنه يجب تشجيع التعاون في  إلىو أشارت التوصية السادسة و الثلاثون 

التسليم المراقب بإجراءاتو بالذات فيما يتعلق ،بين الدول و السلطات المختصة في تلك الدول 
1
 

السجلات  تسليمالقهرية بما في ذلك  الإجراءاتأكدت التوصية السابعة و الثلاثون على توفير  كما

و المنازل و الحجز و أخذ و تفتيش الأشخاص  الآخرينمن قبل المؤسسات المالية و الأشخاص 

في  و المحاكمة التحقيق إلىالأموال و التقديم  تبييض التحري عن جريمةلاستعماله في  الإثبات

 .ا ذات العلاقة بالاختصاص الأجنبيالقضاي

                                                             
1
أسلوب السماح للشحنات غير ":ينا ڤمن اتفاقية  (ز)يقصد بالتسليم المراقب حسب ما عرفته المادة الأولى الفقرة -  

المشروعة من المخدرات المؤثرات أو المواد المدرجة في الجدول الأول و الجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد 

بعلم سلطاته المختصة و تحت  داخله إلىبلد أو أكثر أو غيره أو  إقليم خارج إلىالتي حلت محلها، بمواصلة طريقها 

من المادة الثالثة من ( أ)مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

 .الاتفاقية
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   كما أوجبت التوصية الثامنة و الثلاثون فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة بشأن الحجز

العاجلة في الرد على الطلبات التي ترد من  الإجراءاتأن تكون هناك سلطة لاتخاذ ،و المصادرة 

الأقطار الأجنبية لتحديد و تجميد و حجز و مصادرة العائدات أو الأملاك الأخرى ذات القيمة 

 بتبييضالأموال أو الجرائم التي تتعلق  تبييضالتي يكون أساسها  و، الإيراداتالمطابقة لتلك 

 .الأموال

       و لتجنب تعارض الاختصاصات ، أوجبت التوصية التاسعة و الثلاثون النظر في تعيين

المتهمين في القضايا التي تخضع  للتحري و محاكمةالفنية لتحديد أفضل مكان و تطبيق الأساليب 

 .المصادرة  إجراءاتللمحاكمة في أكثر من دولة ، كما يجب أن تكون هناك ترتيبات لتنسيق 

و في مجال تسليم المجرمين ، أكدت التوصية الأربعون على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ 

 فركما يجب على كل دولة أن تع،الأموال  تبييضلتسليم الأشخاص المتهمين بجريمة  الإجراءات

 قوانينها أن لإطارالأموال هي من الجرائم التي يجوز فيها التسليم ، و يجوز للدول وفقا  تبييض أن

طلبات التسليم مباشرة بين وزاراتها  بإرسالتقوم بتبسيط مسألة تسليم المجرمين بأن تسمح 

 .المختصة 

بهدف التنسيق بين أجهزة الشرطة " اللجنة الدولية للشرطة الجنائية" إنشاءتم  2613في عام 

أنه بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية توقف  رالجريمة، غيمكافحة  بهدففي الدول الأوروبية 

هذه اللجنة و لكن  إعادةتم  2629و في المؤتمر الدولي الذي عقد في فينا لسنة  .اللجنةنشاط هذه 

لتتخذ من مدينة ليون بفرنسا مقرا لها مع "  Interpol":منظمة الشرطة الجنائية الدولية "تحت اسم 

دولة( 277)وجود مكاتب وطنية بالدول الأعضاء البالغ عددها 
1
. 

و تمثل منظمة الشرطة الجنائية الدولية ،أقدم الأمثلة للتعاون الدولي ضد الجريمة و الجريمة 

 . د الدولة الواحدةحدو آثارهتعدى يهذا النوع الأخير من الجرائم  أن إذ،المنظمة عبر الوطنية 

مرتكبي هذه الجرائم و تقديمهم للمحاكمة باتا يتطلبان ضرورة التعاون و تنسيق  التحري عنف

المكلفة بحفظ الأمن و مكافحة الجريمة، و مثل هذا الدور عهدت به الأسرة  الجهود بين الأجهزة

الضوء على دور المنظمة  سلطو يهمنا في هذا المجال أن ن.منظمة الشرطة الجنائية  إلىالدولية 

الدولية للشرطة في مكافحة الجريمة من خلال الوظيفة التي نشأت من أجلها من ناحية و دورها في 

نتناول في  فرعين  إلى طلبسنقسم هذا الم فإننامن ناحية أخرى ، لذا الأموال تبييض  التحري عن

لدور  نخصصهأما الثاني ،ا الأول اختصاصات منظمة الشرطة الجنائية الدولية و أسلوب عمله

 .الأموال  تبييضجريمة  حري عنالمنظمة في الت
                                                             

1
 . 126، ص لمصدر السابقا.التعاون الأمني العربي و التحديات الأمنية أحمد ، محسن عبد الحميد -  
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على النحو  إنشائهاالهدف الأساسي من  للمنظمةالتشريع الأساسي حددت المادة الثانية من 

 :التالي 

و تشجيع المساعدة المتبادلة على أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية في  تأكيد-2

 .الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانحدود القوانين السائدة في الدول المختلفة و بين روح 

و تطوير النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال في منع و مكافحة ظاهرة  إنشاء-1

 .الإجرام

          كان لابد من تخويل المنظمة بعض الاختصاصات  ف،اهدالأه تحقيق هذفي سبيل و  

 .الواجباتو من جهة أخرى كان على الدول الأعضاء القيام ببعض  جهة،و الوظائف المحددة من 

 :أولا

 :وظيفتين تباشر منظمة الشرطة الجنائية الدولية اختصاصاتها من خلال 

     جمع كافة البيانات و المعلومات المتعلقة بالجريمة بالتحري و هي القيام : 

دول اللدى المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية المتوافرة في أقاليم و المجرم المتوفرة 

اتصالات مؤمنة تغطي كافة و لكي تتحقق فعالية هذه الوظيفة ، تستخدم المنظمة شبكة . الأعضاء

أنحاء العالم حيث تربط الدول الأعضاء من خلال مكاتبهم الوطنية الرئيسية بعضها مع بعض و مع 

سكرتارية المنظمة في ليون بفرنسا ، و تسهل هذه الشبكة النقل السريع للرسائل الالكترونية و التي 

أكثر من معدل و تنقل الشبكة  ،و غيرهاتشمل الرسائل المكتوبة ، الصور الفوتوغرافية و البصمات 

توفر التسهيلات الأساسية لتنفيذ عمل المنظمة كمامليون رسالة كل عام 
1
 . 

 2696أنشأت المنظمة عام ،ما سبق و في ظل ازدياد خطورة الجريمة المنظمة بالإضافة إلى 

انب المتصلة بهذا النوع من أجل دراسة كافة الجو،لحق بالسكرتارية العامة أُُ فرعا للجريمة المنظمة

و مجموعات الأشخاص  الإجراميةقاعدة معلومات شاملة للمنظمات  إيجادمن الجرائم و 

المتورطين في نشاط غير مشروع من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، و يتم تحليل المعلومات 

شل حركتها من أجلعضوية و نشاط الجريمة المنظمة انتظام لتحديد الهيكل التنظيمي والمتوفرة ب
2
. 

                                                             
1
 . 900سابق ، ص ال المرجع ،عبد الواحد محمد الفار  -  

2
بحث .و دوليا إقليمياالاقتصادية و الاجتماعية للجريمة المنظمة و محاولات مواجهتها  الآثار أحمد، الحميدمحسن عبد  -  

 .221ص  ، 2666العربية للعلوم ألأمينة، الرياض،سنة  مقدم إلى الحلقة العلمية التي نظمتها أكاديمية نايف
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الجنائية ، ألحقت أيضا أنشأت المنظمة أيضا وحدة تحليل المعلومات  2663و في عام 

و مهنيا باستخدام أساليب  اوظيفي وضع طريقة شاملة لتحليل الجريمة بالسكرتارية العامة ، من أجل 

شاملا عن منهجية أعدت و وزعت وحدة تحليل المعلومات الجنائية دليلا  2662، و في نهاية مقننة 

تحليل المعلومات
1
. 

هي التعاون مع الدول الأعضاء في مجال ملاحقة و ضبط المجرمين  

المنظمة لنفسها من أسس و قواعد و تكمن أهمية هذه الوظيفة فيما وضعته . الهاربين و تسليمهم 

م للأمانة العامة للمنظمة دًضبط بناءا على طلب مقلو ا التحري إجراءاتسرعة اتخاذ  إلىتهدف 

      عن طريق المكتب المركزي الكائن بالدولة طالبة التسليم ، و يتضمن هذا الطلب كافة البيانات

 فإذاو المعلومات الخاصة بالشخص المطلوب ضبطه و تسليمه و تقوم الأمانة العامة بفحص الطلب 

و هي  -ة على المنظمة التدخل لمكافحتها المحظورتبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الجرائم 

نشرة دولية لكافة المكاتب المركزية  بإصدارتقوم  فإنها -الجرائم السياسية أو العسكرية أو الدينية 

 إحدىفي  المشتبه فيه أو المتهمالوطنية الكائنة بالدول الأعضاء في المنظمة  ، و في حالة ضبط 

المكتب المماثل في الدولة طالبة التسليم   بإخطارالدولة يقوم ن المكتب المركزي لتلك إف،تلك الدول 

الدبلوماسية التي يتعين اتخاذها لاستلام المتهم الإجراءاتو على هذه الأخيرة أن تسلك 
2
 . 

و لكنها ،هذا و لا تقف اختصاصات منظمة الشرطة الجنائية الدولية عند حد هاتين الوظيفيتين

العديد من الجرائم التي تتخذ حصيلتها غير  التحري و مكافحةتقوم أيضا بدور ملموس في 

مصادرها الغير و تطهيرها من  تبييضهاالاقتصاد المشروع عن طريق  إلىالمشروعة طريقها 

نشرات  بإصدارتقوم المنظمة  و تبييض الأموال ففي مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات.  مشروعة

و الأماكن التي تصنع فيها المخدرات بقصد التي تنتشر فيها فيها الدول  شهرية تتناول إحصائياتو 

المبيضون لهذا العائدات الغير  المهربون إليهابها مع كشف الحيل و الطرق التي يلجأ  تجارالا

 .مشروعة

و في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالرقيق ، تقوم المنظمة بجمع كافة البيانات و المعلومات 

مكاتبها المركزية الكائنة بأقاليم الدول الأعضاء الأمر الذي يساعد السلطات و نشرها من خلال 

 .المختصة في تلك الدول على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم 

، تحتفظ المنظمة بملفات خاصة الإرهابو في مجال مكافحة جرائم تزييف العملة و جرائم 

الجرائم و مرتكبيها و أوصافهم و عن طريق نشر تتضمن كافة البيانات و المعلومات المتعلقة بهذه 

و تداول تلك البيانات من خلال المكاتب المركزية للمنظمة يمكن الكشف عن هذه الجرائم و ملاحقة 

 .و ضبط مرتكبيها 

 
                                                             

1
                 إقليمياالاقتصادية و الاجتماعية للجريمة المنظمة و محاولات مواجهتها  الآثار أحمد ، محسن عبد الحميد -  

 .223ص  السابق، رجعالم.و دوليا
2
 .902ص .سابقال رجعمال  ،الفارعبد الواحد محمد  -  
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 : ثانيا

 : الأتيكتنحصر واجبات الدول الأعضاء في مجال تحقيق أهداف المنظمة 

 .الدولةالقوانين الوطنية لتلك  إطاراحترام سيادة الدول الأعضاء في  -2

 إطارمن نطاق التعاون داخل  طابع السياسي أو الديني أو العسكرياستبعاد الجرائم ذات ال-1

بالنسبة للجرائم ذات الصفة الدولية كالجريمة  إلاالمنظمة لا يكون  إطارفالتعاون داخل  المنظمة،

 لاسيما منها تبييض الأموال و مكافحة الإرهاب و الاتجار بالمخدرات المنظمة في جميع أشكالها 

 .السرقةأو الجرائم العادية مثل القتل و 

الجنائية الدولية تلتزم الدول الأعضاء  بأن تنشئ لديها مكاتب مركزية وطنية للشرطة  -3

، على أن يتم التعاون بين الدول الأعضاء من القانون ألأساسي للمنظمةمن   31 تطبيقا لنص المادة 

 .خلال تلك المكاتب 

 .للمنظمةعلى الدول الأعضاء أن تساهم في النفقات المالية  نيًيتع -2

للمنظمةذ قرارات الجمعية العامة على الدول الأعضاء تنفي نيًيتع -0
1
. 

 إيضاحهو لا شك أن الدور الذي تقوم به منظمة الشرطة الجنائية الدولية على النحو السابق 

 .تبييض الأموالالدولي في مجال مكافحة جريمة مظهرا هاما من مظاهر التعاون  يمثل

ا بشكل فعال في ينّم وكما بهِالدور السابق ذكره لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية يس إن

الأموال  تبييضجريمة  تحدثهاالتي  ضرارالأ جسامةأنه ل إلا،  الأموال تبييض التحري عن جريمة 

       على المجتمع الدولي بشتى جوانبه حظيت باهتمام المنظمة بشكل خاص ، ففي الجلسة الرابعة

إعلان  بالإجماعد و م، اعت 2660و الستين للجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في تشرين الأول 

ي مثل هذا الأموال لأول مرة في تاريخ المنظمة ، و تبنِ تبييض لتحري و مكافحةل رارقبمثابة 

دور المنظمة في مكافحة الجرائم المالية و الدولية و رغبة هذه  أبرزالقرار من الدول الأعضاء 

 .الدول في تقوية و تعزيز التعاون الدولي 

ةلية في تشريعاتهــا الداخليالتا الإجراءاتالدولي الأعضاء بتبني  الإعلانهذا و يوصي 
1
 : 

                                                             
1
 .903- 901ص  .السابق رجعالم  ،الواحد محمد الفارعبد  - 
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الأصول الناجمة  تبييضفي  ةعمديللأشخاص الذين يساهمون بصورة  زائيةالج الإدانة -8

 .الخطرة الإجراميةعن الأنشطة 

منح السلطات القائمة على تنفيذ القانون الصلاحية الكافية لتعقب و متابعة و تجميد  -2

 .من الأنشطة غير القانونية  المتحصلالأموال 

قديم تقارير بشأن الصفقات غير السماح للمصارف و المؤسسات المالية الأخرى بت -3

بالتزام السرية  إخلالاد ذلك عَالتي تتم من جانب العملاء دون أن يو ،مشكوك فيها اعتيادية أو 

 .المصرفية

الطلب من المؤسسات المالية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء  -4

الصفقة ، بكل السجلات الضرورية حول التعاملات المحلية و الدولية من أجل تمكين الدول 

الأموال ، و تعزيز التعاون الدولي من خلال تمكين تبييض الأعضاء من التحري بصورة كافية عن 

 .الأخرى فيما يتعلق بهذه السجلات من الاستجابة للطلبات المقدمة من الدول الدول الأعضاء

هذا  عتبراِو بهذا  الأموال، تبييضالسماح بالتسليم السريع للأشخاص المتهمين بجرائم  -5

 .التسليمالأموال من الجرائم التي يجوز فيها  تبييضجريمة  الإعلان

و في الجلسة السادسة و الستين للجمعية العامة للمنظمة  2667في تشرين الأول عام و 

المنعقدة في نيودلهي ، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء التي لم تصادق على اتفاقية الأمم 

، أن تبادر بالمصادقة على هذه  2699المتحدة الخاصة بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية لعام 

كما أوصت الجمعية العامة في اجتماعها هذا بمجموعة من التوصيات تضمنها القرار رقم ،تفاقية الا

تيبالآ ، و أوصى القرار الأول 27-99ار و القر 99-20
2
 : 

على مساءلة الأشخاص المعنوية المشاركة عن ضرورة أن تنص التشريعات الوطنية  -8

 .إجراميةالأموال المتأتية من نشاطات  تبييضقصد في عمليات 

و منح الموظفين المكلفين بتطبيق القانون  المشروعة،ضرورة مصادرة الأموال غير  -2

 .الاختصاصسلطة التعرف على هوية هذه الأموال من يد السلطات ذات 

الأموال بما  تبييضتقسيم الأموال المصادرة بين السلطات التي ساهمت في ردع عمليات  -3

 .الدوليةفي ذلك منظمة الشرطة الجنائية 

  عن العمليات غير المعتادة  الإخبارالبنوك و المؤسسات المالية الأخرى بضرورة  إلزام -4

و        أيضا بالاحتفاظ بأثر المعاملات التي تتم على المستوى الوطني  إلزامهاو  المشبوهة،أو 

 .المعاملاتلمدة خمس سنوات على الأقل من التاريخ الذي تمت فيه هذه  الدولي،

                                                                                                                                                                                              
1
  - Sabrina adamoli, Andrea Dinicola, Ernesto Savona, Paola zoffi: Organized Crime Around 

the Word, Helsinki,1998.P p 124-125.  
2
 .26-00 ص، 2667 ،297و 299العدد  الدولية،الشرطة الجنائية  مجلة -   
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و على السلطات الوطنية أن  مجهولة،منع البنوك و المؤسسات المالية من فتح حسابات  -5

 .الأموال تبييضجلب الأشخاص المتهمين بجرائم  إمكانيةتسهل 

تحقيقات و تعاون الشرطة الدولية في مجال "و الذي كان موضوعه  27-99أما القرار -

فقد أوصى بأن تعمل الدول الأعضاء على تطبيق تشريع ناجع يمنح الموظفين " الأموال تبييض

       الأموال على المستوى الوطني تبييضالمكلفين بتطبيق القانون السلطات الضرورية لمكافحة 

 :التالية  الإجراءاتو الدولي و ذلك باتخاذ 

      و رفع السر المصرفي. الضرورية للحصول على الوثائق المالية  الإجراءاتسيط تب -8

            و تخطي العقبات المعرقلة أو التي تتسبب في تأخير تبادل المعلومات الخاصة بالشرطة 

 .الاختصاصأو المعلومات المالية بين السلطات ذات 

من شأنها تسهيل مهمة الكشف  تللسلطات المكلفة بتطبيق القانون باستعمال تقنيا السماح -2

عندما تتناول تحقيقاتهم أموالا  التقنية،مثل عمليات التسلل و المراقبة  الأموال تبييضعن عمليات 

 .إجراميةمتأتية من نشاطات 

فة مراحل التحري خلال كا الأموال تبييضضمان حماية الشهود الذين يشهدون في قضايا  -3

الذين يؤدون الأموال  تبييضتخفيف العقوبة على المتواطئين في عمليات كذا و ،  و التحقيق 

       التحقيق و المحاكمة ملاحقةالتحري و شهاداتهم أمام العدالة بالشكل الذي يسهل على سلطات 

 .الأموال  تبييضو محاكمة مرتكبي جرائم 

 .الأساسية لكل الدول  ةالداخلي يةمبادئ القانونالاحترام  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- 114 - 

 

تمثلت فيما أبرمته المنظمات و الهيئات العالمية من  الإقليميةكانت الجهود العالمية و  إذا

ن إالأموال ، ف تبييضمن توصيات ، و ما أنشأته من أجهزة لمكافحة  اتفاقيات، و ما أوصت به

 علىتتمثل في ما سنته كل دولة  و التحري الجهود الوطنية التي تعد الأساس في هذه المكافحة

 .الأموالتبييض  لتحري عنقصد امن تشريعات و ما أنشأته من أجهزة وطنية  إقليمها

غية تشديد الحصار على جريمة تركيز جهوده داخليا و خارجيا بُ إلىعدد من الدول  ففانصر

 و لم يقتصر هذا الأمر على دول العالم الصناعي . مظاهرهاموال في مختلف صورها و الأ تبييض

سن  إلى يد من دول العالم الثالثبل بادرت العدفحسب ، الأموال  تبييضالأكثر تضررا من جرائم 

هذه الظاهرة خصوصا في ظل العولمة الاقتصادية و سير هذه البلدان التشريعات اللازمة لمواجهة 

 .الاقتصاد المفتوح النمو من خلال انتهاجها لأسلوب في طريق

نخصص الأول منها لدور التشريعات اللاتينية ، مطالبثلاثة  إلىليه سنقسم هذا الفصل عو 

نجلوسكسونية و أما الثاني فنخصصه لدور التشريعات الأ،الأموال  تبييض التحري و مكافحة في 

 .الثالث فسنفرده لدور التشريعات العربية طلبأما الم

 تبييضقدمة هي الأكثر تضررا من جريمة تالم كانت الدول الصناعية أو ما يسمى بالدول  إذا

بؤر كما تعد ،لاتصالات و المواصلات من ناحية أكثر الدول تقدما في وسائل ا اعتبارهابالأموال 

أيضا تعد أولى الدول التي  فإنها،المنظم و استهلاك المخدرات من ناحية أخرى  الإجرامشبكات 

ع و قمع من إلى راميةالأموال من خلال سن العديد من التشريعات التبييض محاربة  إلىبادرت 

 .الأموال  تبييضجريمة 

سنحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على أهم تجربتين تشريعيتين في مكافحة و عليه 

التشريعات اللاتينية ،تتمثل هاتان التجربتان التشريعيتان في كل من  إطارالأموال في  تبييض

 :على التوالي  مستقلا  فرعاالتشريع الفرنسي و التشريع الايطالي و سنخصص لكل منهما 
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أن  إلا ،رة للمخدرات أو المستهلكة لها على نطاق واسعرنسا ليست من الدول المصدِفمع أن 

 مبيّضيأهمية باريس باعتبارها مركزا ماليا تزيد من احتمال استغلال نظامها المصرفي من قبل 

 .الأموال

ترأست قوة العمل  إذالأموال ، تبييضلقد كان لفرنسا و مازال أثر ريادي في مكافحة عمليات 

إنشائها منفي أول سنتين ( FATF)المالية  بالمهماتالخاصة 
1

و طبقت أغلب التوصيات ، 

و تمت  2699-21-23بتاريخ  2699لعام  يناڤالأربعين الصادرة عنها ، كما وقعت على اتفاقية 

و على اثر ذلك  2696-07-01المصادقة عليها من السلطة التشريعية بالقانون الصادر بتاريخ 

 . 2660لسنة  922الأموال هو القانون رقم  تبييضصدر أول قانون خاص بمكافحة 

وبي بتاريخ الصادرة عن المجلس الأورالأموال  تبييضو وقعت فرنسا أيضا على اتفاقية 

و على اثر ذلك قدمت الحكومة الفرنسية مسودتي قانونين للبرلمان الفرنسي يختص  00-07-2662

الثاني يتعلق بدمجها بالقانون الفرنسي الداخلي بتاريخ  ، أما الأول بالتصديق على هذه الاتفاقية 

ضاف أحكاما الذي أ 2669لسنة  361الذي أسفر بعد ذلك عن صدور القانون رقم  12-09-2662

 .2660لسنة  922القانون رقم  إلىجديدة 

سنقسم  ،فإنناالأموال  تبييضعن جريمة  سبيل التحريفي  ةالفرنسي هودو للوقوف على الج

الأموال و الثاني  تبييضنخصص الأول منهما للنصوص العامة المتعلقة ب عنصرين إلى فرعهذا ال

 :الأموال و على التوالي  بتبييضنفرده للنصوص الخاصة 

 

 : أولا

تبييض م نشاط من نصوص تجر 2662ت الفرنسي لسنة فضلا عما تضمنه قانون العقوبا

،فان هناك نصوصا أخرى  2669أيار  23 الصادر بتاريخ  الأموال التي أضيفت بموجب قانون

 2697لسنة  2207ها كل من قانون الصحة العامة رقم نَالأموال تضم تبييضأيضا ، تجرم عمليات 

 . 2699و قانون الجمارك الفرنسي لسنة 

 

8: .  

الأموال المتحصلة  تبييضيعاقب قانون الصحة العامة الفرنسي بصورة خاصة على عمليات 

يعاقب بعقوبة سالبة "الفقرة الثالثة منه بأن  917المادة  تنص إذمن نشاطات تهريب المخدرات ، 

                                                             
1
و ذلك بعد مقررات القمة  2662-2660و  2660-2696 :المالية لسنتيترأست فرنسا قوة العمل الخاصة بالمهمات  - 

 Stephane Gazale and Clifford Chance : Money :لمزيد من التفصيل طالِع.  DelArchالمنعقدة في 

Laundering in France . Published in international Guide to Money laundering law and 

Partice Butter Worth’s, 1995, P 63. 
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خمسين ألف ( 00000)للحرية حدها الأدنى شهران و الأقصى عشر سنوات و غرامة تتراوح بين 

خمسمائة ألف فرنك كل شخص يقوم باستخدام طرق احتيالية ( 000.000) إلىفرنك فرنسي 

علومات كاذبة تتعلق بمصدر دخل أو أرصدة بم الإدلاءلغرض تسهيل أول محاولة تسهيل عملية 

مالية عائدة لشخص أو جهة ،ناجمة عن تهريب المخدرات أو يقدم المساعدة بسوء نية في أي 

مالي أو استثمار يتعلق بعوائد متحصلة من تجارة المخدرات إجراء
1
 . 

الفقرة الرابعة من قانون الصحة العامة على حجز الأموال المنقولة ( 917)كما نصت المادة 

   منه على مصادرة العوائد المباشرة (916)نصت المادة  ، كماو غير المنقولة تمهيديا لمصادرتها 

ث كانت لدى شخص ثال إنالأموال حتى و  تبييضو غير المباشرة الناجمة عن تجارة المخدرات أو 

بشرط ألا يجهل هذا الأخير مصدر هذه الأموال ، و تشمل المصادرة أيضا الأدوات و الوسائل 

الأموال تبييضالمستخدمة في عمليات 
2
. 

2 :8811 

مدتها من سنتين  تتراوحللحرية من قانون الجمارك على عقوبة سالبة  (220)تنص المادة 

خمسة أضعاف قيمة  إلىعشر سنوات و مصادرة الأموال ذات العلاقة أو الغرامة التي تصل  إلى

تلك الأموال ، تفرض على كل شخص يقوم عن طرق التصدير أو الاستيراد أو النقل أو تسوية 

معاملة مالية بين فرنسا و الخارج بخصوص أرصدة يعلم أنها ذات علاقة مباشرة  بإجراءالحسابات 

باشرة بجريمة من جرائم المخدراتأو غير م
3
 . 

و قانون الجمارك الفرنسيين قد حصرا نطاق  و هكذا نجد أن كلا من قانون الصحة العامة

   الأموال في الأموال الناجمة عن الاتجار بالمخدرات في حين أن الاتجاهين العالمي  تبييضنشاط 

المنظم كما  الإجرامالأموال ليشمل كل نشاطات  تبييضتوسيع محل جريمة  إلىوان نُرْي الإقليميو 

 .سابقانا بيَ

 :  ثانيا

 2669لسنة  361قانون رقم الو 2660لسنة  922تتمثل هذه النصوص في كل من القانون رقم 

الأموال  تبييضبنصوص تتعلق بمساهمة المؤسسات المالية في مكافحة  2660، و قد جاء قانون 

 2660أصبح قانون  2663لسنة  211المتحصلة من تجارة المخدرات ، و بصدور القانون رقم 

بصورة عامة و لم  الإجراميةالأموال المتحصلة من نشاطات المنظمات  تبييضيات ليشمل كل عم

 .يعد مقصورا على أموال تجارة المخدرات 

 و ذلك ليشمل قانون 2662لسنة  290السالف الذكر بالمرسوم رقم  2660قانون  تتميمكما تم 

                                                             
1-Stephane Gazale and Clifford Chance: op .cit .p 64-65.   
2- Jean Cedras : Les Systèmes Pénaux a l épreuve du crime organize. Publie en Revue 

international de Droit Pénal. 1 et 2 trimestres 1998 .p.362 .  
3
 Stephane Gazale and Clifford Chance. Op. cit .p 65-70. Jean- :طالِعفي شأن هذين القانونين  -  

Larguier ET philipe centre: droit pénal des affaire, 9e édition, Paris, 1997, P 363-367.  
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 2662لسنة ( 2)عزز هذا القانون أيضا بالنظام رقم  والضمان، مؤسسات  2660
1
. 

الأموال  تبييضتغيير في نصوص قانون  إلىفانه لم يؤد  2669أيار  23أما بالنسبة لقانون 

كان الهدف  إجرائيةفيما يتعلق بالالتزامات المبينة في هذا الأخير ، عدا أنه جاء بأحكام  2660لسنة 

لسنة  وروبيالأموال انسجاما مع اتفاقية المجلس الأ تبييضمنها تعزيز التعاون الدولي لمكافحة 

 .، و سنبين ما جاء به كل من هذين القانونين 2660

8  : 484  8881. 

أهم ما جاء به هذا القانون و القوانين و المراسيم المكملة له ، فرض العديد من الالتزامات  إن

من خلال الأموال  تبييضعلى المؤسسات المالية المشمولة بأحكام ، الهدف منها منع عمليات 

سنقتصر هنا على بيان الالتزامات التي جاء هذا القانون التي  و عليه،تعزيز إجراءات التحري

الأتيتتمثل في 
2
 : 

8-8:  

الأموال بين العملاء الذين يقومون بفتح حسابات  تبييضز قانون في نطاق هذا الالتزام ميَ

 .بالنيابةو العملاء ( العملاء الطارئين)جديدة و العملاء غير الدائمين الذين سماهم القانون ب 

من هذا القانون على أنه ( 21)و فيما يتعلق بالطائفة الأولى من العملاء ، فقد نصت المادة 

يجب على المؤسسات المالية و قبل أن تباشر بفتح أي حساب جديد ، أن تتأكد من صاحب الحساب "

و ذلك من خلال اشتراط تقديم الوثائق التي نصت عليها المادة الثالثة و الفقرتان الأولى و الثانية من 

يه وثيقة ، فعندما يكون صاحب الحساب شخصا طبيعيا فانه يتوجب عل 2662لسنة  (2)النظام رقم 

أما عندما يكون صاحب الحساب  الشخصية الرسمية و المحتوية على صورة فوتوغرافية ، إثبات

  شخصا معنويا فانه يتوجب على المؤسسات المالية مطالبة الجهة المتعاملة معها الوثائق الأصلية 

ذي يتضمن أو النسخ المصدقة رسميا من الوثائق الرسمية الخاصة بها أو عقد تكوين الشركة ال

و الشكل القانوني و مكتب التسجيل فضلا عن السلطات المخولة لكل الأشخاص الذين يحق  الاسم 

 . "لهم التصرف باسم الشخص المعنوي

العملاء  )أو ما يصطلح عليه باسم أما فيما يتعلق بالطائفة الثانية و هم العملاء غير الدائمين 

، فقد أوجب واحد إجراءاتهم بالمؤسسة المالية في و هم العملاء الذين تنحصر علاق( الطارئين

نفسها المتعلقة بالتأكيد من هوية العميل معها عندما  الإجراءات إتباعالقانون على المؤسسات المالية 

الخمسين ألف فرنك ( 00)أي نوع من أنواع التعاملات المالية بمبالغ تتجاوز  بإجراءيقوم هؤلاء 

 .ائتمان فرنسي أو يطلبون فتح صندوق 

 إليهبالنسبة للطائفة الأخيرة و هم العملاء بالنيابة ، فضلا عما سبق و حسب ما أشارت  كذلك

نه إ، ف 2662لسنة  290الأموال و الفقرة الرابعة من المرسوم رقم  تبييضالمادة الثالثة من قانون 

يتصرف  إنمالمالي ا بالإجراءتبين للمؤسسة المالية أن الشخص طالب فتح الحساب أو القائم  إذا

                                                             

 
1

 Stephane Gazale and Clifford Chance: Op. cit .p 65-70. Jean- :طالِعفي شأن هذين القانونين  -

Larguier ET philipe centre: droit pénal des affaire, 9e édition, Paris, 1997, P 363-367. 
2 - Stephane Gazale and Clifford Chance: Op. cit .p364 369 
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نه يحق لها إف -تكون الجهة هي مؤسسة مالية أيضا  أنما عدا حالة  -نيابة عن شخص ثالث 

المطالبة بمعلومات عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين يجري التعامل لحسابهم ، و لغرض 

التي تراها  الحصول على هذه المعلومات فانه يحق للمؤسسة المالية المطالبة بكل الوثائق و الأدلة

 .ضرورية 

8-2: . 

لسنة  211من القانون رقم  71الأموال و المعدلة بالمادة  قانون تبييضتنص المادة الثالثة من 

المالية بتبليغ السلطات المختصة عن كل الأموال المقيدة في سجلاتها  المؤسسات إلزامعلى  2663

و كذلك كل ،منظمة  إجراميةالتي يبدو أنها ناجمة عن عمليات تهريب المخدرات أو عن نشاطات 

 .التعاملات المصرفية من الطبيعة السابقة نفسها 

  "Tracifin" الجهة الرسمية المختصة و هي المسماة إبلاغو عندما يتم 
1

       بأي تعامل 

المؤسسة المالية المعنية بتأخير انجاز التعامل المالي  بإشعارمبلغ مشبوه ، تقوم هذه الجهة  إيداعأو 

أو لم يتخذ أي  الإشعارالمؤسسة المالية مثل هذا إلى لم يرد  فإذا، لمدة أقصاها اثنتا عشرة ساعة 

  تحقيقالمحكمة باريس المدنية أو من قبل سلطات رور المدة المحددة قانونا من قبل مقرار رغم 

و يمكن لرئيس محكمة  ،المعاملة المصرفية التي ثار الشك بشأنها إتمامنه يجوز للمؤسسة المالية إف

و بناءا على طلب تقدمه الجهة  "Tribunal Grand Instance de paris"باريس المدنية 

الأموال، و بعد التشاور مع المدعي العام للجمهورية  تبييضالمختصة بمراقبة عمليات 

Procureur de la République  ذلك من أجل تجميد كل  وساعة، عشرة  لاثنتيأأن يمدد وقت

         التحريريكما يمكن للمدعي العام تقديم مثل هذا الطلب  ،الأرصدة و الحسابات المعنية مؤقتا

الجهة أو الشخص الذي  إعلامو حتى قبل أن يتم  فورية،و يكون أمر رئيس المحكمة نافذا بصورة 

 .ضده الإجراءاتخذ هذا 

8-3: . 

لم يكن العميل جديدا على  إنحتى و "الأموال على أنه  تبييضمن قانون ( 22)تنص المادة 

التي تتجاوز مبلغ مليون فرنك فرنسي يجب أن تخضع  ةن التعاملات الكبيرإف،المؤسسة المالية 

و الغرض من العملية المصرفية  إليها إرسالهاالجهة المراد  عنمصدرها و  عن التدقيق لإجراءات

ة أن يكون هناك اشتباه بوجود علاقة من و اسم الشخص المستفيد منها دون أن يشترط في هذه الحال

 .إجرامينوع ما لهذه الأموال مع نشاط 

 2662لسنة  (2)و لغرض تطبيق أو تنفيذ هذا الالتزام فقد نصت المادة الرابعة من النظام رقم 

كل التعاملات الكبيرة التي تدقيق معين بشأن  إجراءيتوجب على كل المؤسسات المعنية "عل أنه 

 :يةالوط التتستوفي الشر

                                                             
1
و هي ملحقة بوزارة المالية ، و تقوم  2660تموز  21ي فرنسا بمقتضى القانون في ف" TRACIFIN "تم إنشاء هيئة  

 تبييضبتلقي المعلومات من المؤسسات المالية ثم تقوم بتجميعها و تحليلها و استخلاص النتائج منها فيما يتعلق بعمليات 

لمزيد مصرفية التي في طريقها للتنفيذ و التي يشتبه فيها ، الأموال فضلا عن تلقيها التقارير عن المشتبه بهم و العمليات ال

 . 239ص. السابق رجع الم ،هدى حامد قشقوش   من التفصيل طالِع
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الأموال بمعنى  تبييضيجب أن لا يكون التعامل مستثنى من حكم المادة الثالثة من قانون  -8

 .كما بينا عنه الإبلاغأن لا يكون التعامل خاضعا لالتزام 

            يجب أن يتجاوز مبلغ التعامل بمفرده أو مع غيره من التعاملات مليون فرنك فرنسي -2

 .مبالغأو أنه يتجاوز ما اعتاد العميل أن يتعامل به من 

 .منهأن يرافق التعامل ظروف تدعو للشك في مصدره أو الغرض  -3

 ."عدم وجود مبرر اقتصادي أو مصدر مشروع له  -4

الأموال المعلومات التي يتوجب على المؤسسة  تبييضو قد بينت المادة الرابعة من قانون 

 :تيالآكو تتمثل هذه المعلومات  المعنية،المالية الحصول عليها أثناء تدقيقها للتعاملات المالية 

 .الماليةمصدر الأموال و الوجهة النهائية لها فضلا عن الغرض من المعاملة  -8

الاسم، )المالي و يشمل ذلك  الإجراءهوية الشخص المتعامل أو هوية المستفيد من -2

 ( .المهنة  العنوان،

المالية و حسب ما نصت عليه المادة  بالإجراءاتالظروف و الملابسات التي أحاطت  -3

 .الرابعة من النظام 

المعلومات عن مصدر )الطريقة و الأسلوب اللذان يتم على أساسهما تشغيل الحساب -4

 ( .رقم التعامل ،موضوع الحساب ، التواقيع ، الأرصدة 

8-4:  

 . السجلاتالأموال على المؤسسات المالية الالتزام بحفظ نوعين من  تبييضأوجب قانون 

السجلات "في و النوع الثاني يتمثل  "السجلات الخاصة بهوية العملاء"في النوع الأول يتمثل 

سجلات مخصصة لهوية  إدامةأوجب على المؤسسات المالية حفظ و  إذ،"التعاملاتالخاصة بتدقيق 

من هذا القانون و لمدة  20أصحاب الحسابات لديها و لهوية العملاء و ذلك استنادا لأحكام المادة 

 .هاية علاقة المؤسسة المالية بهمخمس سنوات من تاريخ غلق حساب أولئك العملاء أو تاريخ ن

 إرسالك أن تطلب البن دارةو لإ "Tracifin"الأموال الفرنسية  تبييضق لسلطة مراقبة و يح

تحقيق  إطارلغرض تكوين صورة كاملة عن التعاملات الخاصة بعميل في  إليهاهذه السجلات 

للشروط  و أيضا فإن عمليات تدقيق التعاملات المالية للعملاء و الخاضعة . بإجراءاته تضطلع

ماثل ذلك يالأموال ، يجب أن تدون في سجل خاص مكتوب تبييض من قانون  22المبنية في المادة 

المخصص للتعريف بهوية العملاء، و يتوجب الاحتفاظ به لمدة خمس سنوات أيضا من تاريخ 

على هذه السجلات  بالإطلاعك البن دارةلإو " Tracifin"ة التدقيق و لا يسمح سوى ل يعمل إجراء

 .في حالة الطلب 

2 :  382-84. 

لم ينتقص من الدور الأساسي الذي أعطاه  2669لسنة  361أيار رقم  23كان قانون  إن

الأموال ، فان نشاطات تبييض  التحري و قمعللمؤسسات المالية في سبيل  2660تموز  02 قانون 

الأموال الناتجة عن أية جريمة  تبييضتغييرا أساسيا جاء به هذا القانون يكمن في تجريم عمليات 

منصوص عليها في قانون العقوبات بوصفها جناية أو جنحة ، و هذا ما نص عليه قانون العقوبات 
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و مما يسجل لهذا القانون من دور خصوصا عندما يتخذ .  312-6 إلى 362-2الفرنسي في المواد 

يز التعاون الدولي و الاعتراف بحجية تعزمن  ن كَم، أنه  العابرة للحدودهذا النشاط صفة الجريمة 

 .الأحكام الجنائية الأجنبية 

2-8: 

يمكن بيان مظاهر هذا التعاون فيما يأتي
1
 : 

على كل طلب تقدمه  2669أيار  23قانون لفرنسي تطبيق أحكام هذا أجاز المشرع ا -8

و الذي   2660الأموال لعام  تبييضالدول الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة ب إحدى

 :التالية  الإجراءاتاتخاذ أحد  إلىيهدف 

الجريمة أو عن الشيء الذي استخدم في ارتكابها أو كان  اتالبحث و الكشف عن عائد -أ

 .معدا لارتكابها 

 .الأموالمصادرة هذه الأشياء أو العائدات أو  -ب

 .التحفظية على هذه الأشياء أو العائدات أو الأموال  الإجراءاتاتخاذ  -ج

 

فقد أجاز المشرع الفرنسي رفض  منه،ة وثار المرجللآمن أجل تحقيق تعاون فعال منتج -2

 :الآتيةهذا الطلب في الحالات 

 

 .العامكان تنفيذه مخالفا للنظام  إذا -أ

كانت الأفعال محل الطلب موضوعا لملاحقات جنائية في فرنسا أو موضوعا لحكم  إذا -ب

 .الفرنسي الإقليمنهائي صادر عن 

 .سياسيةكان الطلب متعلقا بجريمة  إذا -ج

قد صدر خاليا من الضمانات الكافية ( إليهالذي استند الطلب )كان الحكم الأجنبي  إذا -د

 .الدفاعالخاصة بحقوق 

الطلب لا تشكل جريمة وفقا للقانون الفرنسي ، و لكن  إليهاالأفعال التي استند كانت  إذا -ه

اقتصر موضوعه على البحث أو الكشف عن عائدات الجريمة أو الأشياء التي  إذايقبل الطلب 

 .استخدمت في ارتكابها أو التي كانت معدة لارتكابها بشرط ألا ينطوي على تدابير ماسة بالحرية 

المطلوب أو كان تنفيذه يمكن أن  الإجراءكان الطلب لا ينطوي على أهمية تبرر اتخاذ  إذا -و

 .لفرنسايضر بالسيادة أو الأمن أو المصالح الأساسية 

 

 

 

                                                             
1
 . 200-60ص .السابق رجعالم،المنعمينظر سليمان عبد  -  
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. 

المجال التشريعية و القضائية في باتت من المسلمات لحقبة طويلة فكرة تلازم السيادتين 

نه على خلاف الأحكام المدنية ، فالأحكام الجنائية الصادرة من محكمة أجنبية ليست لها أو .الجنائي

 .دولة أخرى إقليمقوة تنفيذية على 

ر العديد من المفاهيم المتعلقة بالسيادة الوطنية أمام ثورة المواصلات و الاتصالات يُأنه بتغ إلا

الجريمة المنظمة عبر الوطنية من ناحية أخرى ، بدأ المشرع من ناحية و أمام استفحال ظاهرة 

دول  الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم  قبل في حدود معينة الاعتراف ببعض آثارالوطني يت

أخرى دون أن يتخلى كليا عن الاحتفاظ بهيمنة قانونه الوطني عند الحاجة
1
. 

حينما قرر  2669أيار  23من قانون  (22)و هذا ما أفصح عنه المشرع الفرنسي في المادة 

 الإقليمعلى  بالمصادرة،الاعتراف بشروط و ضوابط معينة بحجية الحكم الجنائي الأجنبي الصادر 

الأموال عندما يأخذ هذا النشاط صفة الجريمة  تبييضالفرنسي بوصفه ضرورة لمكافحة نشاط 

 .المنظمةالدولية 

  -أ

الشروط الواجب توفرها لتنفيذ الحكم الأجنبي بمصادرة الأموال المتحصلة من  إيجازيمكن 

 :الأموال فيما يأتي  تبييضنشاط 

يظل مكتسبا قوته التنفيذية وفقا  أنبالمصادرة نهائيا و القاضي أن يكون الحكم الأجنبي  -8

 .الطالبةلقانون الدولة 

تكون الأموال المصادرة بمقتضى الحكم الأجنبي مما يجوز مصادرته في الظروف  أن -2

 .الفرنسينفسها طبقا للقانون 

يجب أن ينصب الحكم الأجنبي بالمصادرة على مال معين أو غير معين يمثل العائد  -3

بدفع  الإلزامالفرنسي أو يتمثل هذا الحكم في  الإقليمو يقع على  داتهاأالمتحصل عن الجريمة أو 

 .مبلغ من النقود يماثل قيمة هذا المال 

يتم الترخيص بتنفيذ الحكم الأجنبي بالمصادرة بوساطة محكمة الجنح التي تختص بالنظر  -4

 .العامةفي ذلك بناء على طلب النيابة 

  -ب

ثمة ضوابط يتعين توفرها لجواز تنفيذ الحكم الأجنبي بمصادرة الأموال المتحصلة عن نشاط 

 :الأموال، و تتمثل بالاتي  تبييض

بالحقوق المشروعة المقررة  الإضرارالترخيص بتنفيذ الحكم الأجنبي منوط بعدم  إن -8

تضمن الحكم الأجنبي  فإذاو مع ذلك  ،للغير وفقا للقانون الفرنسي على الأموال محل المصادرة

                                                             
1
 .200-202ص  .سابقال رجعمال ،سليمان عبد المنعم -  
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طالب كان هذا الغير لم ي إذا إلا،تكون ملزمة للقضاء الفرنسي  فإنهابنودا متعلقة بحقوق الغير 

 .بحقوقه أمام القضاء الأجنبي

أن يتبع أمام محكمة الجنح الفرنسية التي تنظر الترخيص بتنفيذ الحكم الأجنبي، قواعد  -2

 .الفرنسي  زائيةالج الإجراءاتقانون 

القضائية الشخص  الإنابةيحق لمحكمة الجنح الفرنسية عند الحاجة أن تسمع بطريق  -3

        قوقهم بالأموال محل المصادرة في الحكم الجنائي الأجنبيالمحكوم عليه و كل الذين تتعلق ح

 .الفرنسيو يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يستعينوا بمحام أمام القضاء 

تحقيق  بإجراءتملك المحكمة الفرنسية في حالة عدم كفاية الأوراق أو الأدلة أن تأمر  -4

بالمصادرة القاضي  تكميلي على الرغم من كونها مقيدة من حيث المبدأ بالحكم الأجنبي
1
. 

تمثل  2669الأموال لسنة  تبييضها قانون هذه الأحكام التي استحدث إن،  الأمر حقيقةو في 

خطوة كبيرة غير مسبوقة في طريق تحديث المفاهيم التقليدية في مجال الاختصاص الجنائي الدولي 

هيمنة  إظهارو حجية الأحكام الجنائية الأجنبية على الرغم من أن المشرع الفرنسي حرص على 

استجابة أكيدة بل و يعد انون هذا الق اعتبارلكن هذا لا ينقص من ، الإجرائيقانونه الموضوعي و 

 .الأموال تبييضلمقتضيات التعاون الدولي في مكافحة جريمة 

 

الايطالية و تطورها الإجراميةأدى نشاط المنظمات 
2
، فضلا عن استخدام ايطاليا بوصفها  

الولايات  إلىو المتجهة  آسياالمخدرات القادمة من جنوب غرب  منطقة عبور من قبل مهربي

سن العديد من التشريعات ب لى وضع تقنيات حديثة للتحريحث السلطات الايطالية ع إلىالمتحدة ، 

 . إجراميةالأموال الناجمة عن نشاطات  تبييضمنع و مكافحة عمليات  إلىالهادفة 

لك عندما تم ، و ذ 2670الأموال عام  قمع تبييضو ضعت ايطاليا أول تشريع متعلق بفقد 

بتسجيل العامة  الإداراتو كذلك ألزم ،الأموال من جرائم قانون العقوبات  اعتبار جريمة تبييض

          معلومات عن كل عمليات تحويل الأموال و النقود التي تتجاوز قيمتها عشرون مليون ليرة 

ينا لمكافحة الاتجار غير ڤالأموال بتبني ايطاليا اتفاقية  تبييضو تعززت نصوص منع و مكافحة 

 .2660لسنة  319بالقانون رقم  2699المشروع بالمخدرات لعام 

   تبني نصوص رئيسية لمنع  إلىو لم يقف الأمر عند هذا الحد بل عمدت الحكومة الايطالية 

لسنة  267الأموال رقم  مكافحة تبييضالأموال تمثلت بصدور قانون  تبييضو مراقبة نشاطات 

                                                             
1
 .الايطاليمن قانون تبييض الأموال  22-21و هذا ما نصت عليه المواد  -  

2
رها التاريخي في المجتمع و ذُّيطالية الأكثر تعقيدا و أهمية في العالم على الإطلاق باعتبار تجتعد المنظمات الإجرامية الإ  

و المافيا ( الكمورا النابولية)التي نشأت في جزيرة صقلية و تعرف أيضا باسم ( المافيا MAFIA)لعل أشهرها ما يسمى ب 

التي تعد أحدث المافيات الايطالية ( الساكرا كورونا يونتا)و أخيرا ( الندرونقيتا)التي نشأت في مدينة كلابويا المسماة ب 

 رجعالم ،محمد إبراهيم زيد طالِع لمزيد من التفصيل .  Pouille خيرة بالأحياء الفقيرة بمنطقةالناشئة في السنوات الأ

 .27-00ص . السابق 
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بازل و التوصيات الأربعين للجنة  إعلانقد جاء هذا القانون متضمنا للمبادئ الواردة في ،ف 2662

أصدر البرلمان الايطالي  2662لسنة  267و قبل صدور القانون رقم  .(FATF)العمل المالي 

العامة و القانون الجنائي و اكتساب  بالإدارةالذي تضمن نصوصا مهمة تتعلق  60-00القانون رقم 

 .العوائد الناجمة عن التعاملات مع البنوك و مؤسسات الضمان

 تبييضعلى اتفاقية المجلس الأوروبي لمكافحة  63 - 319و قد صادقت ايطاليا بالقانون رقم 

-00-00خلت حيز النفاذ بتاريخو د 2662-02-10الأموال ، و أودعت وثائق التصديق بتاريخ 

الأموال من خلال  تبييض التحري و مكافحة و سنحاول هنا بيان الجهود الايطالية في ،2662

الموحد رقم و القانون البنكي  2662لسنة  267نصوص القانون الجنائي و المتمثلة في القانون رقم 

399 - 63 
1

 :، و ذلك على التوالي 

 .:  أولا

الأموال  تبييضالعديد من النصوص الخاصة ب 2679ن قانون العقوبات الايطالي لعام مّتض

التي عاقبت و  79 - 06قانون العقوبات بالمرسوم رقم  إلىالتي أضيفت  929أبرزها نص المادة 

    بالإكراهمن جرائم السرقة  متحصلهعلى الأفعال المرتكبة بقصد تحويل أو نقل نقود أو ممتلكات 

 .الابتزاز و الخطف و 

بالأموال ( 929)الأموال المتمثل طبقا لأحكام المادة  تبييضالنطاق الضيق لنشاط  إزاءو 

نه تم توسيع نطاق هذه المادة بالقانون رقم إو الابتزاز و الخطف ، ف بالإكراهالمتحصلة من السرقة 

 : الآتيةليشمل الحالات  660- 00

من جرائم تهريب  متحصلهأفعال النقل و التحويل و التمويه على نقود أو ممتلكات  -أ

 .المخدرات

هذا و ما تم تجريمه ) تبييضهاالأموال التي تم  ستثمارا إعادة النشاطات المتمثلة في -ب

 (.مكرر 929بموجب المادة 

الفقرتين السابقتين في  في إليهاتشديد عقوبة الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المشار  -ج

 .الجريمةالحالات التي يكون لمهنتهم دخل في تسهيل ارتكاب 

في منع و مكافحة هذا الأموال الذي يعد خطوة هامة  تبييضعلى الرغم من تجريم نشاط 

من جرائم  الأموال المتحصلة تبييضالنشاط و توسيع نطاقه بعض الشيء، فانه بقيت عمليات 

   ، تهريب الأسلحة ، الدعارة  الإرهابقانون العقوبات مثل جرائم خطيرة غير مشمولة بنصوص 

ن التحديد الضيق للجرائم المشمولة في قانون العقوبات إو غيرها من الجرائم ، و أكثر من ذلك ف

س من جرائم تحصلت من الجرائم المحددة و لي إنما بيّضةالم الأموالأن  إثباتجعل من الصعب 

 .أخرى غير مشمولة 

صياغة المادتين  إعادةالذي تمت بموجبه  63 - 319هذا القصور بالقانون رقم  داركو تم ت

مكرر من قانون العقوبات الايطالي ، بشكل يسمح بتطبيقها على أفعال التحويل و النقل  929 و 929

                                                             
1- Gianluca Beneditti and Chiomentic Associati: Money Laundering in Italy .published in 

international guide to money laundering law and practice .butterworths .1995.p.97.107.  
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العمدية التي ورد النص عليها في استثمار الأموال المتحصلة من كل الجرائم  إعادةو التمويه و 

قانون العقوبات 
1
. 

الأموال بالصورة التي نصت عليها  تبييضأما بالنسبة للعقوبة التي توقع على مرتكب جريمة 

         سنة أربع إلى اثني عشرةمكرر فتتمثل بالحبس الذي تتراوح مدته بين  929و  929المادتين 

ارتكب الفعل من  إذامليون ليرة ، و يتم تشديد العقوبة  ثلاثون إلى مليونينو بغرامة تتراوح بين 

 .قد سهلت له عملية ارتكاب الجريمةصاحب مهنة و كانت مهنته 

 :  ثانيا

الأموال رقم  تبييضالأموال في كل من قانون  تبييضتتمثل النصوص الرئيسية الخاصة ب

قانونين أنهما أعطيا لاحظ على هذين اليُو ،.63- 390و القانون البنكي الموحد رقم  62 - 267

الأموال فضلا عن  تبييضمنع الوقائي الذي تقوم به المؤسسات المالية في سبيل  أهمية للدور

 .أحكامهماو الرادع لكل من ينتهك دورهما الزجري 

            الحيلولة دون استخدام البنوك هو 62 - 267رقم الأموال  تبييضفالهدف من قانون 

       و المؤسسات المالية الأخرى من قبل مرتكبي الجرائم بعدها أدوات في تنظيف أموالهم القذرة 

 . 63- 390و هو ذات الاعتبار و الهدف الذي أوحى بصدور القانون البنكي الموحد رقم 

         فرض على عاتق البنوكتُالتزامات و سنحاول بيان ما جاء به بيان هذان القانونان من 

التمييز الذي جاء به كل من  إلىو المؤسسات المالية الأخرى ، و لكن قبل هذا و ذاك سنتطرق 

   الأموال و القانون البنكي الموحد بين الوسطاء المعترف بهم بصورة عامة  مكافحة تبييضقانون 

 .التعامل من خلال وسيط مالي و الوسطاء المعترف بهم بصورة خاصة عندما يتم 

8-

الأموال في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه و القانون البنكي الموحدة  تبييضقانون  أشار

كوسطاء في تعامل  مجموعة من الجهات المعترف بها إلىمنه ( 29)و المادة ( 29/3)في المادة 

 لإجراء، بمعنى أنهم مخولون مباشرة ت من تخويل القانون لهمبٌالتث إلىدون الحاجة  مالي

التعاملات المالية الخاضعة لنصوص القانون و هؤلاء يسمون بالوسطاء المعترف بهم بصورة 

 و الأوروبية  مكاتب البريد ،مؤسسات الضمان الايطالية :عامة و منهم على سبيل المثال لا الحصر 

الوسطاء الماليون المسجلون قانونا، الشركات المخولة بممارسة الأعمال التجارية و التعامل 

 .صناديق الاستثمار، شركات التأمين إدارةبالأسهم، شركات 

من القانون البنكي  209أما الوسطاء المعترف بهم بصورة خاصة فانه طبقا لأحكام المادة 

سطاء غير الخاضعين لرقابة البنك المركزي الأوروبي الذين يتمثل نشاطهم الو :يتمثلون في الموحد

                                                             
1
على قانون العقوبات و إنما شمل أيضا قانون  2663لسنة  319و لم يقتصر التعديل الذي جاء به القانون رقم  -  

المادة و هو ما كرسته بغية تحقيق التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة ، طاليالايالإجراءات الجزائية 

الي من ضرورة التنسيق في مجال التحقيقات و تبادل المعلومات من يطالجزائية الإ الإجراءاتمن قانون أصول ( 737)

و ما قضت به أيضا من ضرورة  ،الأموال بين السلطات المختصة في كل دولة من الدول المصادقة على الاتفاقية مبيّضي

        ن أجل تحديد و حجز تنفيذ الطلبات التي قد تتقدم بها إحدى الدول المصادقة على الاتفاقية لإجراء تحقيق في ايطاليا م

 .و مصادرة أي ممتلكات غير مشروعة وجدت لها مستقرا في الأراضي الايطالية 
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الأسهم  إيداعأو بتبادل و الأساسي في تمويل أي نشاط أو مشروع يتعلق بعمليات الإقراض 

 كل. نظام بطاقة الائتمان إدارةالأجنبية أو بتحويل الأرصدة سواء أتم ذلك عن طريق صكوك أو 

 .هؤلاء يتوجب عليهم التسجيل لدى وزارة المالية و بالتحديد مكتب التحويل الأجنبي

 

2-. 

و القانون البنكي الموحد  2662الأموال لسنة  تبييضأهم الالتزامات التي جاء بها قانون  إن

 : الآتيتتمثل في  2663لسنة 

 

2-8: . 

            الوسطاء المخولين إلزامالأموال على  مكافحة تبييضتنص المادة الثانية من قانون 

كما يجب تسجيل  خاص،بتحديد هوية عملائهم و تسجيل ذلك في سجل  قانونا،و المعترف بهم 

          .2662ديسمبر26و ذلك حسب تعليمات وزارة المالية الصادرة في  إجراؤهطبيعة التعامل الذي تم 

 :الآتيةبالالتزام أعلاه في الحالات  العملو يتوجب 

 .يطاليةإمليون ليرة  10بلغ أو تتجاوز و التي تتحويل نقود أو سندات لحاملها  -أ

مالي تبلغ  إجراءالتحويلات المنفصلة لمبالغ أو سندات لحاملها التي يبدو أنها جزء من  -ب

مليون ليرة ايطالية  10قيمته الكلية 
1
. 

و يتوجب  مالي،أو غيرها من العمليات المصرفية التي تتم مع وسيط  إيداعفتح حساب و  -ج

 .المالي بالإجراءفي هذه الحالة تسجيل معلومات عن الأطراف ذات العلاقة 

 :العميلبتحديد هوية  لتزامالامن  الآتيةالقانون الحالات  استثنى و قد

 .مخولينفي الحالة التي يتم فيها التعامل المالي بين وسيطين  -أ

 .لمصلحة جهة عامة أو حكومية  الإجراءعندما يتم الدفع أو  -ب

تتعلق  فإنهاو فيما يخص المعلومات التي يجب على الوسيط الحصول عليها من العميل 

و بمن تم لحسابه  بالإجراءالمالي و المعلومات الشخصية المتعلقة بمن قام  الإجراءبتاريخ و نوع 

أرشيف  و توثق هذه المعلومات في سجل خاص يدعى  ،سواء أكان الشخص طبيعيا أو معنويا 

بمسكه و ذلك ( الوسيط المالي)تقوم الجهة المكلفة   « Archivio informatico »المعلومات 

حسب ما نصت عليه المادة الرابعة الفقرة الثانية من مرسوم وزارة المالية الصادرة في 

 .الأموال مكافحة تبييضو المادة الثانية من قانون  2662ديسمبر16

ن المعلومات الموثقة في الأرشيف إف، 2661-07-07و حسب مرسوم وزارة المالية في 

الوزارة بوساطة شريط مغناطيسي أو قرص خاص  إلى إرسالهاسالف الذكر يجب أن يتم 

                                                             
1
قيمتها عشرون مليون  تجاوزيرفية والصكوك البريدية والسندات المصرفية التي إن البطاقات البريدية والصكوك المص-  

وذلك   The nonTransferability clauseليرة إيطالية يجب أن تتضمن اسم المستفيد وشروط عدم قابليتها للتحويل 
 .موال الإيطاليالأ تبييضبموجب المادة الأولى الفقرة الثانية من قانون 
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محل التوثيق،و من أجل  جراءلإلبالحاسوب خلال مدة أقصاها عشرون يوما من الشهر التالي 

الوزارة تحتفظ به Code numberن لكل وسيط مخول رقما رمزيا إتسهيل مهمة الوزارة ف
1
. 

2-2: . 

  الأموال الايطالي تبييضمكافحة الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون  لأحكاموفقا 

دور الوساطة في العمليات يتوجب على كل رئيس فرع من فروع المؤسسات أو الجهات التي تقوم ب

الممثل القانوني لتلك الجهة أو السلطات المختصة عن أي تعامل مشبوه تشير الظروف  إبلاغ المالية

         أن الأموال إلى  المتعلقة به مثل الهدف الاقتصادي للتعامل و الأعمال التي يمارسها أطرافه

ن ومكرر من قان 929 و 929هي حصيلة لنشاط غير قانوني معاقب عليه بالمواد  إنماأو الأرصدة 

 .العقوبات الايطالي 

مجموعة من المؤشرات التي يمكن الاستدلال  إلىالأموال  مكافحة تبييضو قد أشار قانون 

أو حصول   مثل قيام شخص بتعاملات عديدة،الأموال  تبييضمن خلالها على وجود جريمة 

 إيجادمكن أو مجموعة موظفين في مؤسسة مالية و بطريقة لا ي تهتعاملات عديدة من قبل أفراد عائل

تبرير اقتصادي مشروع لها 
2
. 

و بعد تقديم المعلومات المتوافرة و تقرير كفايتها ، يتوجب على الممثل القانوني أو أي 

مكتب  بإبلاغرئاسة الشرطة التي تقوم بدورها  إبلاغمخول في المؤسسة المالية  آخرشخص 

الفقرة الثانية من المادة الثالثة و هذا ما نصت عليه الضرائب و المفوض العام لجهاز مكافحة المافيا 

 الايطاليالأموال  مكافحة تبييضمن قانون 
3
. 

3-

لسنة  267الأموال الايطالي رقم  مكافحة تبييضوفقا لأحكام المادة الخامسة من قانون 

 :و جنائية  إداريةلأحكامه ترتب عليها عقوبات  الآتية، فان الانتهاكات 2662

من مجموعة الأموال المحولة في حالة  %20بنسبة لا تزيد عن  إداريةتفرض غرامة  -أ

مليون ليرة ايطالية بدون الاستعانة بأي وسيط  10تحويل نقود أو سندات لحاملها تتجاوز قيمتها 

 .مخول قانونا و سواء أكان وسيطا عاما أو وسيطا خاصا 

      من مبلغ التحويل على كل موظف عام %30لا تتجاوز  إداريةتفرض غرامة مالية  -ب

عمله و بسبب وظيفته أو مهنته معلومات  إلىأو عامل في مؤسسة تقوم بأعمال الوساطة ، يصل 

عنها لدى السلطات المختصة  الإبلاغعن ارتكاب جريمة مما ورد في الفقرة الأولى ثم يمتنع عن 

 .يوما من تاريخ حصول الفعل  30لوزارة المالية و خلال مدة  الإبلاغيكون  كما

                                                             
1

مهمته إرسال المعلومات الموجودة في أرشيف تم إنشاء مكتب خاص في وزارة المالية الإيطالية  2662في عام - 

 .الأموال تبييضالمعلومات إلى الجهة المختصة، وتفسير قانون 
2
يوجد دليل لهذه المؤشرات في التعليمات التي أصدرها البنك المركزي الإيطالي وبالتعاون مع رابطة البنوك الإيطالية  -  

 . وإنما هي متوفرة في حالة طلبها من المؤسسات المخولة بذلك فقط وهي تعليمات لم يتم نشرها، 2663في كانون الثاني 
3
على أن الإبلاغ عن التعاملات المشبوهة لا يشكل  2662لسنة  267رقم الإيطالي الأموال  مكافحة تبييضنص قانون  -  

 .بالطرف المبلغ عنه ألعمديجريمة إفشاء السر التي يعاقب عليها القانون ما لم يكن الإبلاغ بقصد الإضرار 
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 20بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنة واحدة و بغرامة تتراوح قيمتها بين  يعاقب -ج

مليون ليرة كل من اخل التزامه بمسك أرشيف المعلومات المنصوص عليه في المادة الثانية  00 إلى

 .الأموال تبييضمن قانون 

كل رئيس فرع في مؤسسة تقوم  التعامل،من مبلغ  %00لا تتجاوز  إداريةيعاقب بغرامة  -د

عن  بالإبلاغبالالتزام المفروض عليه  الإيفاءبأعمال الوساطة المالية بصورة قانونية يفشل في 

 .أموال تبييضالتعاملات المشبوهة التي أشارت الدلائل المعقولة بأنها قد تكون عملية 

مليون 200 إلى 20ن سنة واحدة و بغرامة تتراوح بي إلىيعاقب بالحبس بين ستة أشهر  -ه

عن  بالإبلاغليرة كل شخص ينتهك الالتزام المفروض عليه بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة 

الأموال ب  تبييضقانون  هاكما يحدد ،لغير الجهة المخولة قانونا  الإفشاءكان هذا  إذاتعامل مشبوه 

 .ب الضرائب ، جهاز مكافحة المافيا، مكت( رئيس الشرطة )

 إلىمن قبل الوزارة المالية و التي يجب أن تكون مستندة بدورها  الإداريةو تصدر العقوبات 

جهود المراقبة التي يمارسها هذا المكتب  إطارمعلومات حصل عليها مكتب التحويل الأجنبي في 

 والالأم تبييضتأكيد من التزام المؤسسات الخاضعة لقانون  إلىعلى التعاملات المالية و الهادفة 

 .بأحكام هذا القانون 

تتمثل طبقا لأحكام  نهاإفأما بالنسبة للجزاءات المنصوص عليها في القانون البنكي الموحد 

 : كالأتيمنه  221 و 222المادتين 

مليون ليرة  10إلى  01يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و بغرامة تتراوح بين  -أ

تتعلق كل وسيط مقيد في الجدول العام يفشل في تقديم معلومات مطلوبة من مكتب التحويل الأجنبي 

باستمرار توافر الشروط التي يتطلبها القانون لتخويله بالعمل 
1

تقديم معلومات كاذبة للجهة ب لك، و ذ

فان العقوبة في هذه الحالة تصبح الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث ( مكتب التحويل الأجنبي)نفسها 

البنك المركزي  إلىو تطبق العقوبات أعلاه قدر تعلق الأمر بالمعلومات الواجب تقديمها . سنوات 

الية و المقيدة في الجدول الخاص الذي الايطالي بالنسبة للمؤسسات التي تمارس أعمال الوساطة الم

يشرف عليه البنك المركزي الايطالي ،و يحق للمؤسسة المالية بعد دفع الغرامة المبينة أعلاه 

 . 222الفقرة الأولى من المادة و هذا ما كرسته  الرجوع بمبلغها على المسؤول عن المخالفة 

مليون ليرة  1 إلىألف ليرة  10ة من يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة و بغرام -ب

كل مؤسسة خاضعة لأحكام القانون و مقيدة في الجدول العام الذي تشرف عليه وزارة المالية و في 

المشرف عليها  إدارتهاالجدول الخاص الذي يشرف عليه البنك المركزي الايطالي ، فشل مجلس 

الجهات المحددة بالقانون و هي مكتب التحويل الأجنبي و البنك  إلىفي تقديم المعلومات المطلوبة 

 .المركزي 

 إلىألف ليرة  000يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة و بغرامة تتراوح بين  -ج

 .المهنة  بأخلاقيات الإخلالالنزاهة و  إلىليرة ، كل مدير مؤسسته لأسباب ترجع  0.000.000

                                                             
1
يقيد اسم الوسيط الذي لا يقل رأسماله عن مليون ليرة في الجدول العام الذي تشرف عليه وزارة المالية ويتوجب على   

الوسطاء الماليين الذين تم إدراجهم في الجدول التسجيل أيضا في الجدول الخاص عندما تتوفر فيهم شروط معينة بطبيعة 

وتعليمات بنك إيطاليا  2663-09-19ه ، وذلك حسب تعليمات وزارة المالية الإيطالية الصادرة في النشاط الذي يمارسون

 . 2663-20-10المركزي الصادرة في 
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الأموال نجد  تبييضالايطالي و القوانين الرئيسة الخاصة بنشاط  و فضلا عن قانون العقوبات

هناك قوانين أخرى نظمت مسألة حجز و مصادرة الأموال غير المشروعة منها القانون رقم  أن

مكافحة ب المتعلق  2660لسنة  00و المعدل بالقانون رقم  2691سبتمبر23الصادر بتاريخ  929

على حجز و مصادرة النقود و الممتلكات المملوكة بصورة مباشرة أو غير نص الذي  المافيا

الدخل  إلىمباشرة لأحد أعضاء عصابة المافيا ، و مقدار هذه الأملاك الممتلكات لا يتحدد بالنسبة 

وجود  بإثباتكما لم يسمح القانون لعضو المافيا . الخاضع للضريبة أو مجمل النشاط الاقتصادي له 

 . لهذه الأموال و الممتلكات مصدر شرعي 

الصادر  292المعدل بالقانون رقم  2661أوت  07الصادر بتاريخ  309و أيضا القانون رقم 

جرمت المادة الثانية عشر منه حيازة أموال بطريقة غير  إذ،  2663تشرين الثاني  20بتاريخ 

احترازية  إجراءاتمبررة من قبل شخص أو أشخاص يخضعون لتحقيق جنائي أو فرضت بحقهم 

تكون العقوبة هنا  أين (الأموال  تبييضو من ضمنها )  الإجراميةعن أنواع معينة من النشاطات 

و الممتلكات التي لا يوجد لها مصدر  خمس سنوات و مصادرة الأموال  إلىالحبس من سنتين 

صدر هذه شرعية م إثباتعبء  -على خلاف القاعدة العامة-شرعي واضح ، و يلقي هذا النص 

الأموال على المتهم و ليس على سلطة الاتهام
1
 . 

 

و بالذات الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم استهلاكا  تعد دول التشريعات الانجلوسكسونية

للمخدرات و الكثير من الدولارات الأمريكية الناتجة عن تجارة المخدرات و غيرها من الجرائم 

 تبييضأولى الدول التي تنادي بمكافحة  ،كما تعد منخارج الولايات المتحدة  تبييضهاالمنظمة يتم 

 .الأموال 

في هذا المبحث أهم تجربتين تشريعيتين على نطاق  سنعرض إننافو على أي حال ، 

الأموال ، و هاتان التجربتان تتمثلان في كل من جريمة تبييض التشريعات الانجلوسكسونية في 

 .متتاليينفرعين التشريع الأمريكي و التشريع الكندي ، و ذلك في 

 

 300أن هناك ما يقارب  إذالأموال في الولايات المتحدة مشكلة خطيرة  تبييضتمثل جريمة 

مليار  100 إلى 200ما يقارب  تبييضمليار دولار من الأرباح الناتجة عن تجارة المخدرات يتم 

الأموال في الولايات المتحدة يقتصر على الأموال الناجمة عن  تبييضهذا لا يعني أن .  منها سنويا 

                                                             
1
 - Gianluca Beneditti and Chiomentic Associati: Op .Cit  p  105  106. 
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  مثل المقامرة تبييضهاأن هناك أموال ناجمة عن مصادر أخرى يتم  إنماتجارة المخدرات و 

 .الاحتيال و الجريمة المنظمة 

الأموال سواء  تبييضكبيرا في الجهود المبذولة  لمكافحة  إسهاماهم الولايات المتحدة او تس

على الصعيد الوطني و كذا على الصعيد الدولي 
1
صادقت الولايات المتحدة على  2660ففي عام ، 

، فضلا عن توقيعها على التوصيات الأربعين  2699اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 

عشرة معاهدة  تةسوقعت على كما أن للولايات المتحدة .  FATFالصادرة عن قوة المهمات المالية 

    قوة المهمات المالية إلىالدول التي انضمت للتعاون و المساعدة القانونية في المسائل الجنائية مع 

  ، تركيا  دتايلانو هي الباهاماس ،كندا ، ايطاليا ، المكسيك ، المغرب، هولندا ، أسبانيا ،سويسرا ، 

 . لأورغواي، المتحدةالمملكة 

 ،بيرو الإكوادور، اكولومبيكما عقدت اتفاقات بتبادل المعلومات في المجال المالي مع 

 إلىو على الصعيد الداخلي سنت الولايات المتحدة العديد من القوانين الهادفة .فنزويلا ،المكسيك 

الأموال فضلا عن تطوير البرامج المتعلقة بتدريب الموظفين و العاملين في  تبييضمنع و مكافحة 

 . ال الأمو تبييضالمؤسسات من اجل التعرف على كل نشاط مالي يشتبه بأن له علاقة بجريمة 

 -الجانب التجريمي وسواء في الجانب التنظيمي أ-حظ جهود الولايات المتحدة و يمكننا أن نلا

  الأموال  تبييضالأموال من خلال قانون سرية المصارف و النصوص الخاصة ب تبييضفي مكافحة 

 .و سنبحث كلا منهما في فرعين و على حدة 

 

 .Bank Secrecy Act : أولا

لاحظ الكونغرس الأمريكي أن المجرمين بصورة عامة و بالذات الذين  2670في بداية عام 

       يتهربون من دفع الضرائب و مخالفي قانون الضمان ، يستخدمون المؤسسات المالية الوطنية 

قانون سرية المصارف  بإصدارلذلك فقد قام . العائدات الناجمة عن جرائمهم  تبييضو الأجنبية في 

 إلىيحتاج  إنماو  (Self executing)و لكن هذا القانون ليس من القوانين ذاتية أو تلقائية النفاذ 

المالية من أجل تنفيذ نصوصه و ذلك بعد منح الفرصة الكافية لكل تعليمات تصدر عن وزارة 

 إصدارهاالأطراف لبيان رأيها حول التعليمات المقترح 
2
. 

                                                             
1
الأموال تكمن وراءه اعتبارات سياسية أكثر مما  تبييضفي الحقيقة أن الدور الذي تمارسه الولايات المتحدة في مكافحة   

الأموال من  تبييضهي قانونية ، ففي ظل النظام الدولي الجديد وهيمنة الولايات المتحدة ، ترفع هذه الأخيرة شعار مكافحة 

تتعارض سياستها مع أو تلك التي   الاقتصادية لهذه الدول ىأجل التدخل في الشؤون الاقتصادية للدول الأخرى أو هدم البن

إلا أن كل هذه  ،سياسة الولايات المتحدة ، وهذا تماما ما يحصل من خلال رفع الولايات المتحدة لشعار حقوق الإنسان 

الأموال واستعراض الجهود الوطنية حتى لو كانت الولايات  تبييضالاعتبارات لا تخل بأهمية وضرورة مكافحة جريمة 

تبييض العملة بين الاستخدام السياسي للمفهوم ووظيفته  ،عماد عبد اللطيف سالم  طالعلمزيد من التفصيل . المتحدة

وينظر أيضا في .  06،  02، ص 1002، السنة الرابعة ،  26مجلة الحكمة ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد  .الاقتصادية 

 . وما بعدها 93 ص .العملة المفهوم والهدف تبييض ،عبد المنعم رشيد ىإلالمجلة نفسها دراسة 
2
 - John   Evans: international Money Laundering  Enforcement Challenged and Opport an 

prepared for south Western University School of low symposium on the Americas  10 March 

1995 p.25. 
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       المؤسسات المالية  بإلزامتسمح لها  ماليةهذا القانون صلاحية واسعة لوزارة الو قد منح 

لها فائدة  أين تكون  خاصة تعن معلومات معينة أو مسك سجلا بالإبلاغ الآخرينو الأشخاص 

مرتكب  لإدانةالأموال و توفير الأدلة الموثقة الكافية  تبييضكبيرة في التحقيقات الجنائية في جرائم 

 :هذه الجرائم ، و يمكن بيان فوائد الأدلة الموثقة في المستندات بالاتي 

           في تحديد و كشف مرتكبي المخالفات الضريبية  سلطات التحري و القمعمساعدة  -أ

 .و التنظيمية

لأن المجرم سوف يتردد في ارتكاب جريمته  الإجرامية النشاطاتالحد من المساعدة في  -ب

 .بي يوثقهاعند وجود دليل كتا

داخل أو خارج  إلىالمساعدة في تحديد مصادر و مقادير و وجهات الأموال في تنقلها  -ج

 .الماليةالولايات المتحدة من خلال المؤسسات 

      بائعو شيكات المسافرين أو أوامر الدفع الذين قاموا ببيع ما يزيد أو تصل قيمته مائة  -د

 ( .يوم 30)و خمسين ألف دولار أمريكي خلال مدة 

 .الولايات لإحدىبنك فدرالي أو حكومي تابع  إشراف إلىكل شخص خاضع  -ه

 مؤسساتو  الإيداعو يشمل مفهوم البنك هنا شركات الائتمان و البنوك الخاصة و مؤسسات 

 .و بنوك الودائع و البنوك الصناعية العقاري  الإقراض

  

   هذا القانون في التحري عن جريمة تبييض ألأموالأهم الالتزامات التي جاء بها و من أهم  

الأتيو التي تتمثل في 
1
 : 

 

8-

 إرساليفرض قانون سرية المصارف على الجهات و الأشخاص الخاضعين لأحكامه 

     و هذه التقارير السجلات،مجموعة من التقارير للجهات المختصة و مسك مجموعة متنوعة من 

 Currency Transaction Report or و بعض من السجلات تتمثل في تقرير التعاملات النقدية

CTR  ،الداخلية  الإيراداتدائرة  إلى إرسالههذا النموذج و  بإملاءلزم المؤسسات المالية ستحيث ت

 إلىأو سحب أو استبدال للعملة أو دفع أو تحويل من خلال أو  إيداعفي كل عملية مصرفية تتضمن 

 .دولار ألافمؤسسة مالية تزيد قيمته عن عشرة 

 إقليمنا كل وكيل أو وكالة أو فرع أو مكتب يقع داخل حدود هيقصد بالمؤسسات المالية و 

 :الآتيةالجهات  إحدىالولايات المتحدة يعمل لحساب 

 .البنوك باستثناء نظام بطاقات الائتمان -

 .بالأسهمالمضاربين أو المتعاملين  -

 .الصرافينالمتعاملين بالعملة أو  -

 .الأرصدةمحولي  -

                                                             
1
- Amy Grudnick : money laundering in united states  published in international guide to 

money laundering law and practice  better  worths   1995  p . 230  236. 
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 .شركات التلغراف  -

الكازينوهات المجازة بالعمل التي تتجاوز عائداتها من الألعاب التي تمارس فيها مبلغ  -

 .مليون دولار أمريكي 

 .الجهات المصدرة أو الملتزمة بالوفاء بقيمة مبالغ شيكات المسافرين أو أوامر الدفع  -

أو التعليمات  الإخطاراتكل خاصة لو يتوجب على كل المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات 

التي تترتب على تحويل الأرصدة أو العملة أو غيرها من الشيكات أو السندات الخاصة بالاستثمار 

          دولار و تكون صادرة لحساب شخص من داخل ألافندما تبلغ قيمتها عشرة عأو الضمان 

اقترحت  FATFالمهمات المالية  فضلا عن ذلك و تنفيذا لتوصيات قوة،أو خارج الولايات المتحدة 

تعليمات تلزم المؤسسات المالية بمسك سجلات  إصداروزارة المالية و هيئة الاحتياطي الفدرالي 

عنوان و رقم الحساب  وخاصة بتحويلات الأرصدة المحلية و الأجنبية يدون في السجلات اسم 

قد صدرت هذه التعليمات في أواخر قائم بالتحويلات و كذلك الجهة أو الشخص المستفيد منه ، و ال

 . 2662عام 

 

2-  

يفرض قانون سرية المصارف على كل المؤسسات المالية تحديد هوية العميل الذي يأمر 

دولار ، و تدوين معلومات مفصلة عن الشخص  ألافتعامل مالي تزيد قيمته على عشرة  بإجراء

      و المستفيد منه و نوع التعامل و اسمي المتعامل و المستفيد و عنوان كل منهما  بالإجراء الأمر

كل هذه المعلومات يجب تدوينها في . و الرقم الضريبي و تاريخ الميلاد و محل السكن و المهنة 

 .الداخلية  الإيراداتدائرة  إلىالمرسل  CTRنموذج 

قرر الكونغرس تعديل قانون سرية المصارف بغية تخويل وزارة المالية  2661في عام  

الأموال و تطبيق  تبييضالمناسبة لمنع عمليات  الإجراءات بإتباعالمؤسسات المالية  إلزامسلطة 

أن وزارة المالية  إلاهذا التعديل بالرغم من ، و ( Known your customأعرف عميلك )سياسة 

 . عندما أصدرت تعليمات بهذا الشأن  2662في نهاية عام  إلات لم تستخدم هذه السلطا

 إلىمن أجل تشجيع المؤسسات الخاضعة  إرشاداتو قد أصدرت بعض هيئات البنوك 

و على سبيل المثال فقد أصدر مجلس الاحتياطي ( اعرف عمليك)برنامج  إقامةسلطاتها على 

تعليمات خاصة بهذا الشأن تتضمن التحديد و التعقب  Federal Reserve Boardالفدرالي 

 .المشبوهةالسريع للنشاطات 

3- . 

على المصارف مثل مجلس الاحتياطي الفدرالي و غيره  الإشرافكل هيئات الرقابة و  إن

 بالإبلاغ -و يشمل ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة-تلزم المؤسسات المالية 

 :عن الجرائم و الحالات التي تثير الشك و ذلك كما يلي 

عندما تشتبه المؤسسة المالية بأن أحد موظفيها أو مؤسسة أخرى لها معها نشاط مشترك قد  -

 .ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب جريمة 
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 إلىلحقت بالمؤسسة المالية خسارة فعلية و كانت قيمة هذه الخسارة المقدرة من ألف  إذا -

 .لهادولار و لم يتم تحديد سبب معين  ألاف خمسة

و بغض  إجرامينشاط  إطارثار الشك لدى المؤسسة المالية بأنها قد استخدمت في  إذا -

 .المصارفمخالفة لقانون سرية  أموال أو تبييضالنظر عن المبلغ سواء كانت تشك بوجود عمليات 

يوما من تاريخ العلم أو  30وفق نموذج خاص يرسل بالبريد خلال مدة  الإبلاغو يجب أن يتم 

على البنوك أو مكاتب  الإشرافعدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة  إلىالشك بوقوع الجريمة ، 

لدى مكتب  الإبلاغ، و في بعض الحالات يتم  FBI الادعاء العام أو مكتب التحقيقات الفدرالية

 .العوائد الداخلية قسم الخدمة السرية 

 إلزامتعليمات بشأن  إصدار 2661و على الرغم من تخويل القانون لوزارة المالية و منذ عام 

أنها لم تصدر مثل  إلا ،عن المخالفات المحتملة  للقوانين أو التعليمات بالإبلاغالمؤسسات المالية 

 9901 و 9902بالرقم  إداريينذه التعليمات و لكنها مع ذلك أصدرت دليلين في صورة قرارين ه

عن النشاطات المشبوهة و المخالفة لقانون سرية  الإبلاغيحثان المؤسسات المالية و بقوة على 

 الإبلاغالأموال أو قوانين الجمارك أو قوانين الضرائب و يتم  مكافحة تبييضالمصارف و قانون 

كما   أو العوائد الداخلية أو الجمارك الإيراداتمكتب  هيئات وزارة المالية المختصة مثل إحدىلدى 

 .المتعاملين فيها إلى أصدرت سوق نيويورك للأسهم تعليمات مشابهة

نه لا يتوجب على المؤسسات المالية قطع علاقتها مع العملاء الذين إ، ف الإبلاغو عندما يتم 

     أبلغت عن نشاطاتهم المشبوهة ، كما نص قانون سرية المصارف على منع المؤسسات المالية 

هذه السلطات  إحدى إلىمديريها و موظفيها أو أي وكيل لمؤسسة قام بالتبليغ عن نشاط مشبوه 

 .سلطة حكومية  إلىتعاملاته  إحدىه به بأن بلاغا قد تم تقديمه بشأن المشتب إبلاغالمختصة ، من 

 

  .:  ثانيا

الأموال الذي تم تقنينه في الجزء  نشاط تبييضصدر قانون السيطرة على  2699في عام 

على الرغم من أن هذا القانون  2607 و 2609الثامن عشر من تقنين الولايات المتحدة في القسمين 

أن نصوصه لا تقتصر على هذه الأموال فقط  إلا،أموال المخدرات  تبييضصدر لمحاربة عمليات 

        و يطال كل شخص يساهم عمدا في نشاط أو تعامل ماليوفق نصوصه يشمل التجريم  أنبل 

 إجراميةمن أنشطة  متحصلهأو تجاري أو تحويل أرصدة أو نقلها عندما تكون تلك الأرصدة أموالا 

 .مع علمه بالمصدر غير المشروع لتلك الأموال 

الأموال قائمة بمائة جريمة محددة ممكن أن تكون مصدرا للأموال  تبييضو قد تضمن قانون 

جسامة في القانون الفدرالي و قوانين الولايات  و هذه الجرائم هي الجرائم الأشد المشروعة،غير 

 .الضريبيةو الجرائم  الإرهابباستثناء 

            و من الجرائم المنصوص عليها في القائمة الاحتيال و يدخل فيه الاحتيال المصرفي

الحريق العمدو الاحتيالي ،الرشوة ،الابتزاز ،المقامرة ، السرقة ،السطو ،الخطف  الإفلاسو 
1
. 

                                                             
1
 -Dorean Marguerite Koenig : The criminal justice system facing the Challenge of organisd 

Crime  published In international Review of penal Law  1998 P . 314 315. 



 

 

 
- 133 - 

 

الأموال و المقننة في الجزء الثامن عشر من  بمكافحة تبييضو قد جاءت النصوص الخاصة 

       الأموال تبييضبأربعة جرائم مستقلة تتعلق ب 2607و2609تقنين الولايات المتحدة في القسمين 

 :و هي 

8 :Financial Transaction offense  . 

تقوم هذه الجريمة عندما يقوم شخص عمدا أو يحاول إجراء تعامل مالي له علاقة بنشاط 

 :إجرامي محدد ،و سواء تم ذلك 

 .بنية أو بقصد في ذلك النشاط الإجرامي -أ

مع علمه بأن المقصود من ذلك التعامل المادي هو إخفاء أو تمويه عن طبيعة أو محل  -ب

على تلك الأرصدة أو لتجنب خضوع ذلك التعامل لمتطلبات  أو صاحب تلك الأموال أو السيطرة

 .القانونالتبليغ المنصوص عليها في 

 

2 :   International Transportation Offence. 

      و تقوم أركان هذه الجريمة الجريمة عندما يقوم الشخص بنقل أو بعث أو تحويل أرصدة

 :الآتيةأو سندات إلى داخل أو خارج الولايات المتحدة في إحدى الحالات 

 .بقصد المساعدة في إتمام نشاط إجرامي محدد  -أ

    إذا كان الشخص يعلم بأن تلك الأرصدة أو السندات متحصله من نشاط يحظره القانون -ب

 :و كان الغرض من التعامل هو 

 .الأموالعن طبيعة أو مكان أو مصدر أو مالك تلك  الإخفاء أو التمويه -

 .التخلص من الالتزام بالتبليغ عن التعامل  -

الأموال في  تبييضأو توجه الاتهام بارتكاب جريمة تطالب بالتحري يجوز للحكومة أن كما 

 :الآتيةالحالات 

ريقة سرية قيام شخص بتسليم أموال مقدمة إليه من أحد أفراد الشرطة الذين يعملون بط -أ

و هذا ما يسمى بالتحريض الصوري على  ،مشروعةعلى أساس أنها أموال غير  تبييضهالغرض 

 .ارتكاب الجريمة 

قيام شخص ، و بنية المساعدة في إتمام نشاط غير مشروع ،بالتمويه أو الإخفاء لعوائد  -ب

 .متحصله من دلك النشاط أو مخالفة الالتزام بالتبليغ 

3 :  Monetary Instrument Offence. 

تقوم هذه الجريمة عندما يدخل الشخص في تعامل مصرفي أو تجاري تزيد قيمته على  

عشرة ألاف دولار مع مؤسسة مالية بشأن أموال متحصله من جريمة محددة مع علمه بذلك 
1
. 

  أن تكون العوائد بصورة النقد فقط  2607 و 2609لا يشترط القانون و كما ورد في القسمين 

 :الآتيةيعرف التعاملات المالية بأنها التعاملات التي تشتمل إحدى الأمور  2609فالقسم 

                                                             
1- Amy Grudnick : Op cit  p . 236  238. 
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 .تحريك الأرصدة عن طريق الوسائل الالكترونية أو غيرها  -أ

 .السندات المالية بأية صور كانت و ليست فقط السندات لحاملها  -ب

 .الماليةاستخدام المؤسسة  -ج

 ليشمل عمليات الشراء " Transactionالتعامل "في تحديد مفهوم  2609كما توسع القسم 

بينما يستعمل تعبير التعامل النقدي ،الإيداع و القروض ،الرهن الحيائي ،الهبة ، التحويل ،التسليم 

Monetary Transaction  بمعنى أن هذا الأخير ليس إلا .  2607في نطاق ضيق في القسم

صورة واحدة من صور التعامل ،فالتعامل النقدي يشمل الإيداع و السحب و التحويل و عمليات 

الصرف للأرصدة أو السندات التي تمارس من قبل مؤسسة مالية فقط 
1
. 

في النصوص الخاصة  Financial Institutionكما أن المقصود بتعبير المؤسسة المالية 

لذلك و لأغراض تطبيق ، الأموال أوسع من ذلك الذي ورد في قانون سرية المصارف تبييض ب

  فان المؤسسات المالية تشمل أيضا شركات الإقراض أو التمويل  2607 و 2609أحكام القسمين 

    شركات التأمين المتعاملين بالمجوهرات، وكلاء شركات السفر ،بائعي السيارات أو الطائرات 

 .أو البواخر 

تتمثل بالغرامة الجنائية التي تصل  أحكامه،و قد حدد القانون عقوبة جسيمة إذا ما تم مخالفة 

السجن لمدة أقصاها  أيهما أكبر مع أو بدون بيّضةألف دولار أو ضعف قيمة الأموال الم 000إلى 

و فضلا عن الجزاءات الجنائية ، هناك جزاءات مدنية تقتصر على مخالفات التعامل  .سنةعشرون 

عشرة ألاف  أوالسند المالي  ،الرصيد  ،المالي أو التحويل الدولي قد تصل إلى كامل مبلغ التعامل 

 .دولار 

و نص القانون أيضا على عقوبة المصادرة الجنائية و المدنية للأموال محل التعامل الذي تم 

و يقصد بالأموال لأغراض تطبيق أحكام المصادرة التي نص عليها القانون  الأموال  ،أو شرع به 

 و أيةفعلا أو تلك الأموال ذات العلاقة بها و كذلك مبالغ العمولات أو الأجور أ تبييضهاالتي تم 

، و يمكن أن تكون تلك الأموال بصورة عقارات  لأموالاتبييض أموال استخدمت في تسهيل عملية 

 .أو أرصدة 

 13فضلا عن هذه النصوص التي أصبحت جزءا من تقنين الولايات المتحدة صدر في 

يادة الأموال الذي جاء بهدف التخفيف من التزامات البنوك و ز تبييضقانون مكافحة  2662سبتمبر 

الدور الرقابي و التنظيمي الذي تمارسه الحكومة في حالات تحويل الأموال ،فرض هذا القانون 

سبتمبر  13على كل ممارس لتعامل مالي التسجيل لدى وزارة المالية خلال مدة ستة أشهر تبدأ من 

 .و من تاريخ المباشرة بالعمل  2662

وزارة المالية إصدار تعليمات تفرض على ممارسي هذا العمل مسك لل هذا القانون وّخكما  

سجلات خاصة بأسماء و عناوين الأشخاص المخولين بالعمل وكالة عن الفرع الرئيسي ، و أن 

يسمح بموجب هذه التعليمات للجهات الرسمية بالاطلاع على السجلات الواجب مسكها من قبل 

تتضمن هذه التعليمات معيارا يتم على أساسه معاملة كما يجب أن . المؤسسات المالية الطلب 

                                                             
1- Amy Grudnick : Op  cit  p .237. 
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الوكلاء بصورة مستقلة عن المركز التابعين له عندما يصل نشاط الفرع إلى مستوى معين و ذلك 

لأغراض الوفاء بالتزامات التسجيل 
1
. 

على الرغم من عدم وجود تحديد دقيق لحجم تجارة المخدرات في كندا ، إلا أن هذه التجارة 

كبر مصدر للودائع المصرفية غير القانونية في هذا البلد ، فقد أكدت الشرطة  الجبلية الملكية أتعد 

أن عدة بلايين من الدولارات من  RCMP ( Royal Canadian Mounted Police) الكندية

في كل عام بفضل ما يقدمه النظام المصرفي الكندي المعقد من سرعة  تبييضها المخدرات يتم نقود 

 .في تحريك العوائد المصرفية 

و للأموال القذرة في كندا مصادر أخرى غير المخدرات مثل جرائم الاحتيال والتزوير فضلا 

ضرائب العالية وذلك بسبب ال مشروبات الكحوليةعن مصدر جديد آخر يتمثل في تهريب ال

الأمر الذي أدى إلى نشوء شبكات تهريب معقدة ،تجارة في كندا هذا النوع من الالمفروضة على 

 .تهريب من الولايات المتحدة التقوم ب

الأموال وتجارة  تبييضإزاء ذلك ساهمت كندا بصورة فعالة في الجهود الدولية لمحاربة 

ضد تجارة المخدرات والعقاقير  2699إذ أنها وقعت على معاهدة الأمم المتحدة لعام  المخدرات،

 .2660تشرين الثاني  02المخدرة التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الكندية بتاريخ 

كما أصدرت كندا تشريعات عدة تدعم التعاون الثنائي في المجال القانوني مع الدول الأخرى 

الأموال جريمة مستقلة واتخذت الحكومة الكندية إجراءات  تبييضن العقوبات الكندي قانواعتبر  و

عملية لمنع هذه الجريمة وتقاسم الأرصدة المصادرة مع الدول التي ساهمت في التحقيقات التي أدت 

 .إلى كشف الجريمة 

في تقريرها المهمات المالية  قوة  كما طبقت كندا التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة

اقترحت قوة المهمات المالية على  إذ، 2663فيفري  16والصادرة بتاريخ  2663 - 2661السنوي 

الأموال تطبيق نظام التبليغ الإلزامي  تبييضالحكومة الكندية من أجل تعزيز جهودها في محاربة 

لة إلى داخل كندا من الخارجوّللتحويلات المالية المشبوهة والأرصدة المح
2
  . 

                                                             
1
الأموال يكون من وزارة المالية ووزارة العدل ودائرة البريد الأمريكية ، وقد خولت وزارة  تبييضإن التحقيق في جرائم -  

دائرة الإيرادات الداخلية ودائرة الجمارك وهيئة الكحول والتبغ بينما خولت وزارة العدل هذه  إلىالمالية سلطتها في التحقيق 

وقعت وزارة المالية  2660وفي عام .  DEAفحة المخدرات وإلى إدارة مكا FBIالسلطة إلى مكتب التحقيقات الفدرالية 

الأموال تم فيها  تبييضووزارة العدل ودائرة البريد على مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التحقيق التي يمارسونها في قضايا 

موجب الأموال الناجمة عن جرائم تدخل في اختصاصاتها ب تبييضتختص بقضايا  IRSتحديد اختصاص كل جهة ، فهيئة 

الأموال الناجمة عن عمليات التهريب أو غيرها  تبييضنصوص قانون سرية المصارف ، أما الجمارك فاختصاصها يتعلق ب

بينما يقتصر اختصاص دائرة البريد  CMIRمن جرائم الجمارك أو مخالفات التهريب من متطلبات التبليغ حسب نموذج 

بالاختصاص الأكثر شمولا الذي  FBIبينما يتمتع  . يد لارتكاب الجريمة الأموال في حالة استخدام البر تبييضعلى عمليات 

يتسع لكل الجرائم المحددة في تقنين الولايات المتحدة ، بينما تختص وزارة العدل بتوجيه الاتهام في المخالفات المدنية 

 .والجنائية لأحكام نصوص قانون مكافحة تبييض الأموال 
2- Johan  Evans  : International money laundering. Op. cit .p.5.13. 
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الذكر وسنها للتشريعات الداخلية ، فإن  سالفةوفضلا عن مساهمة كندا في الجهود الدولية 

الأموال من خلال التعاون المستمر بين الشرطة الجبلية  تبييضالحكومة تشن حربا مستمرة ضد 

ود الملكية ، وبين قسم مكافحة المخدرات والهيئات القانونية المحلية والأجنبية وتم تتويج هذه الجه

بإنشاء وحدة خاصة من المدعين العاملين في وزارة العدل مهمتها ملاحقة هذه الجرائم على مستوى 

 .البلاد 

الأموال  تبييضضف إلى ذلك قيام وزارة المالية الكندية بإنشاء لجنة استرشادية مختصة ب 

في محاربة تضطلع بمهمة تقديم التوصيات التي من شأنها تطوير الأساليب الكندية ، 2662عام 

الأموال  جريمة تبييض
1
. 

  الأموال بشيء من التفصيل  تبييضوللوقوف على الجهد الوطني لحكومة كندا في مواجهة 

أيضا  الأموال ، و نتناول  لمكافحة تبييضللتشريعات الكندية  من خلال دراسة ذلك سنبين فإننا 

  .لمحاكمة في جريمة تبييض الأموالتطبيق التشريع الكندي من خلال إجراءات التحقيق وابالدراسة 

 

  . : أولا

دستورها على تقسيم السلطة التشريعية بين البرلمان الفيدرالي  تعد كندا دولة فدرالية ،ينص

وبين السلطات التشريعية للولايات العشر التي تتكون منها كندا ، وبصورة عامة تختص السلطة 

الفدرالية بالتشريعات الجنائية والعلاقات الدولية ونتيجة لذلك فإن التشريعات الخاصة بمكافحة 

 .الأموال هي من اختصاص السلطة الفدرالية  تبييض

  : الأموال إلى ثلاثة أقسام تبييضويمكن تقسيم التشريعات الفدرالية المتعلقة ب

التشريع الموضوعي الذي ينص على الجرائم الجنائية ويتضمنها قانون العقوبات وتشريع  -

 . 2699وتشريع السيطرة على المخدرات لعام  2690الغذاء والعقاقير لسنة 

ويتضمن المسائل الإجرائية  Record-Keeping-Législationقانون مسك السجلات  -

 . 2662الأموال لعام  مكافحة تبييضومثاله تشريع 

ومثالها قانون المساعدة القانونية الثنائية في المسائل الجنائية لعام  التكميليةالتشريعات  -

2699 The mutual Assistance 2663قانون إدارة الأموال المحجوزة لعام  و . 

8 :.  

فقد تناولت الأموال  تبييضليعالج مسألة  2696سنة تم تعديل قانون العقوبات الكندي في 

جرائم  : ولأول مرة تعريف صنفين من الجرائم وهما 30مكرر  291إلى  32مكرر  291المواد 

الأموال فقد تم تجريم  تبييضالعقاقير والمخدرات والجريمة المنظمة اللذين لهما ارتباط وثيق ب

العوائد المالية لهذه الجرائم ونصت على البحث وحصر ثم العوائد المالية لتلك  تبييضعمليات 

 .الجرائم 

                                                             
1
 -Ginette Leclerc and Marc Durquette: Money in Canada published in international Guide to 

Money Laundering Law Practice. Butter worthes . 1995 .p 74.84. 
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لكل من يدلي  كما تضمن التقنين العقابي أيضا نصوصا خاصة بتوفير الحماية القانونية

من قانون العقوبات  27مكرر  291فالمادة ،الأموال  تبييضبمعلومات من شأنها منع عمليات 

الكندي تقضي بعدم إمكانية مسألة الشخص مدنيا وجزائيا في حالة الكشف عن معلومات بأن 

من نشاط إجرامي منظم أو من تجارة المخدرات ، وهذا النص يضيق فعليا من  الأموال متحصلة

مدى الحماية القانونية التي يوفرها الدستور والميثاق الكندي للخصوصية الفردية ومنها سرية 

الحسابات المصرفية ، لذا اشترط القانون وفق المادة أعلاه أن يكون الكشف عن المعلومات مقرونا 

 .أسباب جدية أو معقولة  أو مستندا إلى

        الأموال تبييضآخرين بغية مواجهة  ينفدرالي ينكما تم إجراء تعديلات أيضا على قانون

ين ونانالق ينهذ عدل2696عام  يالمخدرات، ففو هما قانون الغذاء و الدواء وقانون السيطرة على 

المحظورة الناجمة عن التعامل بهذه المواد  العوائد تبييضلتجرم عمليات 
1
. 

2 :.  

و يعد من أهم التشريعات الكندية في  ،2662دخل هذا القانون حيز النفاذ في الأول من أكتوبر 

نظرا لإلزامه المؤسسات المالية بمسك سجلات معينة الغرض منها تسهيل  الأموال، تبييضمواجهة 

عمليات التحقيق و الإثبات للأفعال المجرمة و بموجب القانونين الموضوعية التي سبقت الإشارة 

و قبل بيان الالتزامات التي يلقيها القانون على المخاطبين بأحكامه، يقتضي الأمر تحديد هؤلاء .إليها

 .لخاضعين لأحكام هذا القانون الأشخاص ا

2-8:

بما أن قانون مسك السجلات قد تم تبنيه استنادا للسلطة المخولة للحكومة الفدرالية في 

فانه يمكن القول بأن هذا القانون يسري على كل المؤسسات المالية الكندية سواء ،المسائل الجزائية 

أكانت محلية أم إقليمية 
2

، و بصورة أكثر تحديدا فان قانون مسك السجلات يطبق على الأشخاص 

 . 2662البنوك الخاضعة لقانون البنوك الفدرالية لعام  - :الآتية 

 .جمعيات الضمان التعاونية و اتحادات الضمان الخاضعة لقانون فدرالي أو إقليمي  -

شركات التأمين على الحياة بما فيها شركات التأمين على حياة الأشخاص الأجانب  -

 .محليةأو تلك الخاضعة منها لقوانين  2662الخاضعة لقانون شركات التأمين لعام 

 . 2662شركات القروض الخاضعة لقانون  -

 .شركات الضمان الخاضعة لقانون إقليمي  -

                                                             
1
 - Ginette Leclerc  : Op .Cit .p 49.50. 

 
2
بموجب الدستور الكندي، فان سلطة إقامة المؤسسات المالية تنقسم بين الحكومة الفدرالية و المقاطعات، فعلى الرغم من  - 

أن البرلمان الفدرالي يملك اختصاصا تشريعيا على البنوك و مجموعات البنوك، نجد أن للمقاطعات صلاحية إنشاء 

التي تخفف الضغط عن البنوك   Crédit Unionادات الضمان مؤسسات مالية أخرى و من ضمنها تلك المعروفة باتح

       الفدرالية ، كما أن للسلطة الفدرالية و المحلية صلاحية إنشاء أنواع أخرى من المؤسسات المالية مثل شركات القروض

 .و شركات التأمين و غيرها 
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 .شركات القروض الخاضعة لقانون إقليمي  -

 .الأشخاص العاملون في مجالات الاستثمار  -

 .الأجنبيالأشخاص الذين يعملون في مجال تبادل النقد  -

كل شخص يعمل أو يمتهن أو يمارس نشاطا يترتب عليه استلام أو تحويل مبالغ نقدية  -

 .ثالثساب شخص لح

2-2: 

يوجب قانون مسك السجلات على الأشخاص الخاضعين لأحكامه مجموعة من الالتزامات 

نوجزها بما يأتي الأموال، تبييضلها دور كبير في منع عمليات 
1
 : 

 

  :أ

يجب على المؤسسات و الأفراد الخاضعين لهذا القانون إعداد سجل خاص بالمعاملات المالية 

الكبيرة التي تبلغ قيمتها عشرة ألاف دولار كندي أو أكثر و الخاصة بشخص أو جهة معينة و التي 

 :و يجب أن يحتوي هذا السجل على البنايات الآتية  واحدتتم في يوم 

 .به المصرفيلتعامل أو اسم الشخص الذي تم إيداع المبلغ في حسااسم الشخص الذي قام با -

 .تاريخ و طبيعة العملية المصرفية  -

 .عدد الحسابات التي تأثرت بهذه العملية  -

 .مقدار و نوع النقد الذي تم استلامه  -

 .اسم أي شخص أو طرف ثالث له علاقة بالتعامل  -

شخص آخر خاضع لأحكامه أن يتخلى عن هذا السجل و أجاز القانون للمؤسسة المالية أو أي 

 .في الحالة التي يكون بالإمكان فيها الحصول على المعلومات المطلوبة فيه من سجلات أخرى 

 .: ب

ن على الأشخاص الخاضعين لقانون السجلات الاحتفاظ بسجلات إضافية إفضلا عما سبق ف

 :الآتيةلكل العملاء تتضمن المعلومات 

 .بطاقات للتواقيع  -

 .اتفاق فتح حساب  -

 .خطابات الضمان  -

 .نسخ من التقارير الخاصة بحسابات العملاء  -

 .المذكرات الخاصة بعمليات الحسابو تذاكر التعاملات الأجنبية  -

استمارة فتح حساب جديدة و تخويلات التجارة و الوكالات الخاصة بالمحامين و الاتفاقات  -

 .الخاصة بفتح حساب مشترك و المراسلات الخاصة بحساب معين 

 

                                                             
1
 -Ginette Leclerc. Op. Cit .p 51.53. 
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 .: ج

   يجوز للمخاطبين بأحكام هذا القانون حفظ السجلات التي تتطلبها الأنظمة بطريقة الكترونية

 .و ذلك باستثناء بطاقات التواقيع و اتفاق فتح الحساب ، و لمدة لا تقل عن خمس سنوات 

 .:د

على المؤسسات و الأفراد الخاضعين لهذا القانون التأكد من هوية الأفراد الذين يتعاملون 

معهم، و ينحصر هذا الالتزام في تحديد هوية الأفراد المتعاملين مع المؤسسة المالية سواء أكانوا 

           هذا الالتزام البنوك يشمل،و يعملون لحسابهم أم لحساب جهة أخرى كأن تكون شركة مثلا 

 .شركات القروضو و الجمعيات التعاونية ،اتحادات الضمان 

كما يجب على الوسطاء في التعاملات الخاصة بتحويل مبالغ إلى خارج البلاد أو إلى داخلها 

   من الخارج ، التأكد من تثبيت هوية كل متعامل يصل تعامله إلى مبلغ عشرة ألاف دولار أو أكثر

و إثبات شخصية المتعامل يتم ،و كذلك الحال مع شركات التأمين على الحياة و بنفس المبلغ 

 .بوساطة شهادة الميلاد أو إجازة القيادة أو جواز السفر أو أي مستند أو وثيقة مشابهة 

و ما دمنا في إطار الحديث عن الالتزامات التي يلقيها قانون مسك السجلات على عاتق 

الية و الأشخاص الآخرين الخاضعين لأحكامه، نود الإشارة أيضا إلى التزامات المؤسسات الم

إضافية تفرض على البنوك و شركات الضمان العاملة على المستوى الفدرالي جاءت بالدليل الذي 

 "الأموال تبييضأفضل الوسائل في تحديد و منع عمليات "يطلق عليه تسمية 
1

. 

لمالية المذكورة مجموعة من الالتزامات يمكن بيان أهمها يفرض هذا الدليل على المؤسسات ا

 :فيها ما يأتي 

على مجلس الإدارة أو المدير العام لكل مؤسسة مالية أن يتبنى أو يصدر قرارا رسميا  -

 .الأموال تبييضيوضح فيه سياسة المؤسسة في الالتزام بمجابهة 

يجب على كل مؤسسة مالية تعيين موظف و من درجة عالية ليكون مسؤولا عن مكافحة  -

الأموال ، و على فروع هذه المؤسسة تعيين موظف من مهماته ضمان تطبيق سياسة  تبييض

 .المؤسسة في هذا الشأن 

يجب أن تشتمل سياسة المؤسسة على إيجاد نظام من إجراءات السيطرة الداخلية يكون من  -

    ته تبليغ المؤسسة الأم أو المركز بكل التعاملات المالية التي تبلغ عشرة ألاف دولار كندي واجبا

 .أو أكثر أو أي تعامل مصرفي يثير الشبهات 

يجب على المصرف أو المؤسسة المالية أخذ موافقة العميل على إمكانية إطلاع السلطات  -

تتوافر أسباب معقولة تدعو إلى الشك  و ذلك عندما ،المختصة على تفاصيل الحساب العائد له

 .إجراميةبوجود علاقة بين حساب معين و بين نشاطات 

و في الحالة التي يفرض العميل الموافقة على فتح حسابه للسلطة المختصة دون أن يبرر  -

 .معهذلك بأسباب معقولة فان على المصرف أو المؤسسة أو ترفض التعامل 

                                                             
1
 -" Best Practices For Deterving and Defecting Money Laundering ". 
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 تبييضام بجرد سنوي و تقييم لإجراءاتها الخاصة بمكافحة يجب على المؤسسات المالية القي -

بشرط أن يقوم بهذا التقييم موظفون لا علاقة لهم بتطبيق هذه الإجراءات ،أو ربما من قبل ،الأموال 

و للجهة المشرفة على المؤسسات المالية على المستوى الفدرالي الحق في التأكد من . جهة خارجية 

    لهذه الإجراءات و ذلك قد يكون خلال الفحص السنوي في نهاية السنة تطبيق المؤسسة المالية 

أو خلال السنة إذا وجدت ضرورة لذلك ، و لتسهيل مهمة الرقابة فان على المؤسسات المالية 

 .الاحتفاظ بسجلات مركزية تتضمن المعلومات الخاصة بالتعاملات الخاضعة للقانون 

3: .  

  التشريعات التكميلية أداة بيد الحكومة الكندية للتعاون مع هيئات فرض القانون المحلية  تعد

و من  .الإجراميةو الدولية من أجل تحديد و حصر و من ثم اقتسام العوائد الناجمة عن النشاطات 

ذ يخول إ ،2699أكتوبر  02أهم هذه التشريعات قانون المساعدة الثنائية الذي دخل حيز التنفيذ في 

الكندية سلطة الدخول في معاهدات ثنائية مع الدول الأخرى في التحقيق و قمع  القانون للحكومةهذا 

  .الجريمة

هونغ  ،فرنسا  ،جزر البهاماس  ،و فعلا دخلت كندا في معاهدات ثنائية مع كل من أستراليا 

هذه و تضمنت  ،الولايات المتحدة وملكة المتحدة الم ،سويسرا ، ادهولن ،المكسيك  ،ايطاليا  ،كونغ  

لمراقبة الأرصدة المالية و سجلات تبادل المعلومات و تبادل الوثائق و فحص  خاصاًأً الاتفاقيات مبد

 .الشهود 

و فضلا عن قانون المساعدة الثنائية يوجد في كندا قانون أدارة الأموال المحجوزة الذي دخل 

الذي يخول السلطات الفدرالية إدارة العوائد المالية المتحصلة عن  2663سبتمبر  02حيز النفاذ في 

الجريمة ، كما يسمح باقتسام هذه العوائد مع الهيئات القانونية المختصة في كندا و مع حكومات 

 .الدول الأجنبية التي ساهمت في التحقيقات المؤدية إلى مصادرة هذه الأموال 

 :ثانيا 

بينا سابقا أن الحكومة الفدرالية الكندية تبنت وسائل عديدة لمحاربة تبييض الأموال تمثلت في 

من قانون العقوبات الكندي و تخويل  32مكرر  291مادة تبييض الأموال جناية وفقا لل اعتبار

         مكرر 291للمدعين العموميين للمقاطعات صلاحية حجز عوائد الجريمة المالية وفقا للقسم 

فضلا عما يفرضه قانون مسك السجلات على المؤسسات المالية من التزامات تتمثل في ،31

الأموال تبييضالاحتفاظ بسجلات خاصة للتعاملات المالية من أجل كشف عمليات 
1
و ما يخوله كل  

                                                             
1
عاقبت التشريعات الموضوعية كل من يتعامل بأموال ناجمة عن تجارة المخدرات و نشاطات الجريمة المنظمة،بالسجن  

دولار كندي و لم تقتصر 1000لمدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالحبس لمدة ستة أشهر و الغرامة التي لا تزيد على 

وبات الجنائية على ما جاءت به التشريعات الموضوعية، و إنما تضمنها أيضا قانون مسك السجلات إذ يعاقب القسم العق

سنوات و  00السادس منه كل من يتعمد مخالفة الواجب الملقى على عاتقه في مسك سجل معين،بالحبس مدة تتراوح بين 

 .ألف دولار كندي ( 000)ألف دولار كندي إلى ( 00)ستة أشهر و بالغرامة من 
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من قانوني المساعدة الثنائية و إدارة الأموال المحجوزة من سلطة الدخول في معاهدات ثنائية 

 .دول أخرى و اكتساب العوائد المالية التي تمت مصادرتها مع هذه الدول  مشتركة مع

الأموال ، فإننا سنحاول أن نبين  تبييضو إذا كانت هذه الجهود التشريعية الكندية في مواجهة 

الكيفية التي يتم بها تطبيق هذا التشريع إذا ما ثبت انتهاك أحكامه و هذا ما يتم من خلال  فيما يلي

 .الأموال تبييضعلى كيفية التحقيق و المحاكمة في جرائم التعرف 

8  :  

دولة فدرالية فان الاختصاص القضائي فيها يتوزع بين الحكومة الفدرالية  باعتبارهاإن كندا 

فالحكومة الفدرالية تختص بإصدار و تنفيذ القوانين الجنائية أما المقاطعات  المقاطعات،و بين 

 .الإداريةفبموجب الدستور لها صلاحية إدارة مؤسسات العدالة و تنفيذ القانون داخل حدودها 

في إجراءات التحقيق المتعلقة  RCMPتستخدم الحكومة الفدرالية الشرطة الملكية الجبلية 

في  و التحري الفدرالية ، كما تمارس سلطات المقاطعات إجراءات التحقيق بانتهاكات القوانين

 انتهاكات القوانين الفدرالية من خلال قوات الشرطة المحلية التابعة لها و هذا يشمل الشرطة المحلية

عندما تتصرف  RCMPو كذلك قوة الشرطة المسماة ( كييبأونتاريو و ك)التابعة لمقاطعات 

 .كشرطة محلية بناءا على اتفاق مع مقاطعة ما 

و يتم تجاوز مشاكل التداخل في الاختصاصات المحلية و الفدرالية من خلال تقسيم 

رد النص عليها في قانون المتعلق  بجرائم والمسؤوليات بين النظامين ، فالتحقيق و الاتهام 

القوانين الفدرالية غير الجنائية مثل قانون السيطرة أما  ،العقوبات عادة ما يترك إلى المقاطعات

تهام فيها هو من اختصاص الحكومة ن التحقيق و الاإعلى المواد المخدرة و قانون مسك السجلات ف

 .الفدرالية 

2  : . 

يصنف القانون الكندي الجرائم إلى صنفين ، يكون الصنف الأول منها أكثر شدة في العقوبة 

من الصنف الثاني ، كما أن هناك فروقا إجرامية بين الصنفين ، ففي جرائم الصنف الأول يخير 

بينما يكون الحال هو العكس . المتهم بين أن تكون محاكمته أمام قاض و محلفين أو أمام قاض فقط 

في الجرائم من الصنف الثاني إذ تكون إجراءات المحاكمة فيها موجزة و تجري أمام قاض من 

                                                                                                                                                                                              

ز للحكومة مصادرة أموال ناتجة عن نشاطات الجريمة يعقوبات يج 291/37و بالإضافة إلى هذه العقوبات ،فان القسم 

كن أن مالمنظمة،و إذا ما أدين شخص بجريمة ما فان التي قامت أدلة معقولة على أنها متحصله من تلك الجريمة فإنها م

لم تكن الأدلة متعلقة بمال معين بالذات ما دامت هناك أدلة معقولة على أنها ناتجة عن  تكون محلا للمصادرة حتى و إن

جريمة معينة،و إذا كانت المصادرة متعذرة فللمحكمة أن تأمر بغرامة مساوية لقيمة تلك الأموال،و في حالة تعذر أو إعسار 

 .اها عشر سنوات يسمح بفرض عقوبة الحبس أو السجن مدة أقص 291/37ن القسم إالمدان ف

من قانون الغذاء و الدواء يسمح بتطبيق أحكام القسم  22/2من قانون السيطرة على المخدرات و القسم 26.3إن القسم )

 (.المخدراتعن جرائم معينة من جرائم  291/37
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و يحدد قانون العقوبات عادة الطريقة التي يتم بها نظر الجريمة أمام . درجة أقل من محلفين

 .المحكمة مع وجود حالات يترك فيها القرار حول طريقة المحاكمة إلى الادعاء العام 

الأموال هي من الصنف الأول و على سبيل المثال القسم تبييض ائم المرتبطة بإن بعض الجر

يعد تهريب المخدرات من الجرائم الجسيمة المعاقب أين من قانون السيطرة على المخدرات  302

عليها بالسجن لمدة تصل إلى مدى الحياة ، و هناك جرائم أخرى هي مما يترك أمر تقرير طريقة 

الأموال قد  ارتكاب جريمة تبييضن المتهم بإالادعاء العام فعلى سبيل المثال ف المحاكمة فيها إلى

يحاكم عن جريمة من الصنف الأول عندما تكون العقوبة لمدة أقصاها عشر سنوات أو قد يحاكم 

بطريقة موجزة عندما تخفف العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا 

ولار كندي أو كليهماد  1000تتجاوز 
1
 . 

فان محاكمته تتم أولا  الأموال، تبييضهذا و في شأن محاكمة المتهم في جرائم المخدرات و 

      .موجها من سلطة محلية أو فدرالية بالمحاكم المحلية التابعة للمقاطعات سواء أكان الاتهام فيها

ن القضية يتم النظر فيها أمام محكمة أول درجة تابعة إو عندما تكون إجراءات المحاكمة موجزة ف

أما إذا كانت إجراءات المحاكمة بصفة الدعوى غير الموجزة فان المتهم يمكن أن يتم ،للمقاطعة 

 . محاكمته أمام محكمة محلية من أول درجة أو أمام محكمة فدرالية أعلى 

محكمة الاستئناف الخاصة  و يمكن للأشخاص المدانين في دعوى موجزة الاستئناف أمام

بالدعاوى الموجزة ثم أمام محكمة الاستئناف التابعة للمقاطعة و أخيرا أمام المحكمة العليا الكندية 

Supreme Court of Canada  أما المدانون في دعاوى غير موجزة فيمكن الاستئناف أمام

محكمة استئناف المقاطعة ثم أمام المحكمة الكندية العليا
2
 . 

التي يكون من شأنها  الإجراءاتضلا عن تجريمها بيان فالأموال تتطلب  تبييضمكافحة  نإ

فالوقاية و الزجر يجب أن يتضمنها كل تشريع ناجع، لمواجهة هذا النوع من  ،الأموال تبييضمنع 

التشريعات  إصدارالمشروعات بداية نحو  و التشريعية تعد النصوصو الدولي المنظم،  الإجرام

سة في هذا ا، و لذا سنتناول بالدريقصالأموال التي تستحق في الحقيقة البحث و الت تبييضالخاصة ب

 .المطلب لتقنيات التحري في ظل التشريع المصري و اللبناني

 

                                                             
1
 .من قانون العقوبات الكندي 797و القسم  291/32القسم لمزيد من التفصيل طالع  - 

2
 -Chistopher J-Kent op. cit. p .32.372 . 
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. 

    آسيابحكم موقع مصر الاستراتيجي على الخريطة العالمية الذي يربط بين قارات أوربا و 

البلدان السياحية التي يؤمها السياح من شتى أصقاع و أفريقيا مجتمعة، و بوصفها واحدة من أهم 

طة ، و لكونها مركزا شِالن العالميةالعالم، وكونها مركزا تجاريا، و معبرا من معابر حركة التجارة 

        ثقافيا هاما لعديد من الحضارات المختلفة على امتداد التاريخ، كانت مصر لكل هذه الأسباب 

 تي بدورها جعلتتفشي جرائم المخدرات و ال تأثرت بظاهرةو غيرها من أولى الدول العربية التي 

الأموالتبييض مصر أيضا مرتعا خصبا لعمليات 
1
 . 

فترة  ،توزعت الجهود التشريعية في مصر من أجل مكافحة هذا النشاط بين فترتين و عليه

فقبل صدور قانون . الأموال المصري و فترة تلت صدور هذا القانون تبييضسبقت صدور قانون 

الأموال المصر نادى الكثير من المعنيين بهذا الموضوع بتطبيق عدد من النصوص  تبييض

الأموال، و لكن هذه النصوص تعد  تبييضبعض التشريعات على نشاط القانونية المتناثرة في 

 تبييضجاء قانون فالأموال،  تبييضمجرد محاولة و ليس حلا جذريا يصلح للقضاء على عمليات 

 .الأموال ليقدم أفضل الحلول و أمثلها لمواجهة هذه الظاهرة 

    لأموال في فرع أولا بتبييضض هذه النصوص العامة المتعلقة رنستعو على أي حال، س

      الأموال تبييضو في فرع ثان نتعرض للجهود الخاصة بمكافحة هذا النشاط المتمثلة في قانون 

 .مصرو مقترحات اتحاد بنوك 

 

 :  أولا

لم  1001الأموال لسنة تبييض رع المصري في الفترة التي سبقت صدور قانون مشال إن

يمكن  -وصهذا الخصصدر تشريع خاص في أن  إلىو -ينشئ جريمة خاصة بهذا النشاط، فانه 

الاستناد
2

 تبييضالنصوص التي وردت في تشريعات خاصة في محاولة لتحجيم ظاهرة  إلى 

قانون سرية الحسابات ) 2660لسنة  100و الحد منها، من ذلك القرار بقانون رقم الأموال 

و قانون المدعي العام الاشتراكي  2670لسنة  91و قانون الكسب غير المشروع رقم ( المصرفية

الصلة بين  الآنو سنبين  .2696لسنة  211و قانون مكافحة المخدرات رقم  2672لسنة  32رقم 

 .الأموال تبييضالأموال ليتبين لنا مدى كفايتها في مكافحة  تبييضهذه القوانين و 

                                                             
1
 . 290-299السابق ، ص  رجعالم: احمد بن محمد العمري -  

2
 . 223ص .السابق  مرجعال: عصام الدين الأحمدي . و ما بعدها  202السابق ،ص  رجعالم: أنظر إبراهيم عيد نايل-  
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8  :81-215  

غير المشروع و ما يرتبط اللقانون لم تكن بدافع مكافحة الدخل على الرغم من أن أحكام هذا ا

 تبييضأنه في نص المادة الثالثة منه ما قد يساعد على الحد من عمليات  إلاالأموال،  تبييضمن  به

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على "نصت على أنه  إذالأموال في مصر، 

الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة 

        أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات  بالإطلاعاستئناف القاهرة الأمر 

اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل  إذاو الأمانات أو الخزائن أو الودائع أ

" الجدية على وقوعها
1
 . 

الذي يسمح للنائب العام أو من يفوضه  2661لسنة  67و قد تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 

 .على حسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن العملاء  بالإطلاع

        أو الحصول على هذه البيانات أو المعلومات المتعلقة بالحسابات الإطلاعشك أن  و لا

  .  على وقوعهاأو الودائع يمكن أن يساعد على كشف الجناية أو الجنحة التي قامت الدلائل الجدية 

 تبييضها   و هو بدوره يمكن أن يساعد على كشف أموال تحصلت من هذه الجناية مما يحول دون 

 .المشروعةو ظهورها بمظهر الأموال غير 

2:  

الذي يطبق على العاملين في  2670لسنة  91قانون الكسب غير المشروع هو القانون رقم 

ة الحكومة و القطاع العام و الهيئات العامة و شركات قطاع الأعمال العام و ذلك لغرض حماي

 .للمصالح الشخصيةالوظيفة العامة من الاستغلال 

و قد بينت المادة الثانية من هذا القانون ما يعد كسبا غير مشروع، و هو كل ما حصل عليه 

أحد الخاضعين لأحكامه لنفسه أو لغيره بسبب استغلاله الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف 

صفة أو السلوك سبب استغلال الخدمة أو الالعامة و تعد ناتجة  للآدابلنص قانون عقابي أو 

     المخالف، كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون 

مصدر  إثباتأو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم و عجز عن 

 .مشروع لها 

لكثير من عمليات الأموال خصوصا أن اتبييض و عليه، فلهذا القانون دور في مكافحة 

فيها بعض الموظفين العاملين في البنوك و الأجهزة الحكومية  يتواطأيشارك أو  الأموال تبييض

حسابات سرية  إلىتذهب  ىرشاوذات الصلة بالمعاملات المالية و الاقتصادية مقابل عمولات أو 

                                                             
1
 . 223ص .السابق  رجعالم ،عصام الدين الأحمدي-  
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عمله يمكن سؤاله عن و في حالة استمرار الموظف العمومي في . خاصة بهم في الداخل أو الخارج

 .مصدر الأموال أو الثروات التي لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة 

منه التي تقضي  29الأموال نص المادة  تبييضو مما يزيد من فعالية هذا القانون في مكافحة  

برد الكسب غير المشروع في مواجهة المتهم و زوجه و أولاده القصر و كذلك في مواجهة كل من 

وفاة المتهم لا تمنع رغم انقضاء الدعوى الجنائية من الحكم  إنبل ، مشروعستفاد من الكسب غير ا

 .المشروعبرد الأموال و العائدات ذات المصدر غير 

3: 

 60المعدل بالقانون رقم  2672لسنة  22تسمح نصوص قانون المدعي العام الاشتراك رقم 

بالحد   من بعيد وو ل فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعبأو ما يسمى بقانون تنظيم  2690لسنة 

الأموال، فالمادة الثانية من هذا القانون أجازت فرض الحراسة على أموال  تبييضمن عمليات 

قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من  إذاالشخص كلها أو بعضها لدرء خطره عن المجتمع أو 

 .بأمن البلاد من الخارج و الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للبلاد  الإضرارشأنها 

قامت دلائل  إذاكما أجازت المادة الثالثة منه فرض الحراسة على أموال الشخص أو بعضها 

هريب المخدرات أو التجار فيها جدية على أن تضخم أمواله قد تم بالذات أو بوساطة الغير بسبب ت

 .حتى و لو كانت هذه الأموال باسم زوجته أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء 

و لا يقف فرض الحراسة على أموال الشخص الطبيعي بل يمكن أن يشمل أموال الشخص 

و الثالثة من هذا  توافر في شأنها سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية إذا،المعنوي 

 .القانون 

تجمعت لديه دلائل  إذاو قد خولت المادة السابعة من هذا القانون المدعي العام الاشتراكي 

قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلا من الأفعال المنصوص عليها في القانون، أن يأمر 

 . ظية في هذا الشأن التحف الإجراءاتبمنع التصرف في أمواله و اتخاذ ما يراه من 

هي الرغبة في  إدارتهاو لعل الحكمة من منع الخاضع للحراسة من التصرف في أمواله و 

 .عدم تهريب هذا المال أو العبث به حتى يجد الحكم الصادر عن المحكمة بفرض الحراسة محلا 

من هذا القانون أيضا المدعي الاشتراكي أن يطلب من المحكمة الحكم  11كما خولت المادة 

 .الشخص المفروض عليه الحراسة إلى آلتبعض الأموال التي بأن تصادر لصالح الشعب كل أو 

و لعل تجريب أصحاب الأموال الملوثة من أموالهم لصالح الشعب يمثل أحد الوسائل الفعالة في  

 .الأموال باعتبار أن المصادرة هي الجزاء الأكثر فعالية في مكافحة هذه الظاهرة  تبييضمكافحة 
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4:8228818 

الأشياء الأخرى التي  إلىمن هذا القانون الأموال المتحصلة من الجريمة  22أخضعت المادة 

ة ، و جعلت ميتعين الحكم بمصادرتها كالنباتات المخدرة المضبوطة و أدوات وسائل النقل المستخد

 .يا بعد أن كان حكما جوازيامن حكم المصادرة هذه حكما وجوب

و لا شك في أن مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات يساعد بصورة مباشرة في 

 . الإجراميالأموال فهي بمثابة حرمان الجناة من ثمرات نشاطهم تبييض مكافحة 

، و لو 2692لسنة  211أيضا في القانون رقم  إليهاو من النصوص التي يمكن اللجوء 

الذي  2690لسنة  291القرار بقانون رقم  إلىمضافة  أ رمكر 29بصورة غير مباشرة، نص المادة 

 ،الطلب )يقضي بالتحفظ على أمواله المتهمين هم و أزواجهم و أولادهم القصر في هذه الجنايات 

 إجراءاتللمواد  منذ بدء  الإحراز ،كافة صور الحيازة  ،الصناعة للمواد المخدرة  ،التصدير 

من  التحقيق حفاظا على هذه الأموال و حتى يقتضى منها ما عسى أن يحكم به على المتهمين

أموالهم  تبييضو لا شك في أن هذا ما قد يحول بين مرتكبي هذه الجرائم و  ،غرامات و تعويضات 

 .أموال مشروعةها القذرة ثم الاستفادة منها على أن

 

 : ثانيا

ن إعلى الرغم من وجود هذه النصوص المتناثرة في التشريعات المصرية الخاصة، ف

محل اهتمام الحكومة و لا يزال الأموال و مواجهته بنصوص خاصة كان تبييض موضوع 

، و ما صدر عن 1001الأموال المصري لسنة  تبييضقانون  إصدارفي س هذا رَتك، و المصرية

 .اتحاد بنوك مصر من مقترحات تتعلق بهذا الموضوع 

 

8 .  

الأموال على البنوك و المؤسسات المالية حيث أن البنوك تبييض يقع العبء الأكبر في عملية 

انطلاقا من هذا أصدر اتحاد بنوك .أموالهمالأموال  مبيِضوتعتبر القناة الرئيسية التي يصب فيها 

 تبييضبنوك المصرية من التعرض لعمليات مصر عددا من المقترحات الهدف منها حماية ال

 :تيالآكالأموال، و تتمثل هذه المقترحات 

 .اظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة الهوية أو بحسابات بأسماء وهمية فعدم الاحت -

المناسبة للحصول على المعلومات الخاصة الحقيقية بالعميل الذي يفتح له  الإجراءاتاتخاذ  -

 .حساب أو يتم تنفيذ عملية لحسابه 

السجلات الخاصة بالعملاء و العمليات التي تتم على المستوى المحلي أو الدولي لتكون  حفظ -

 .للقانونما طلبتها السلطات المختصة لمدة كافية وفقا  إذاجاهزة 

 .البنك  إدارةمتابعة سلوكيات العمليات البنكية المثيرة للشك لاتخاذ قرار بشأنها بوساطة  -
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 الإجراءاتتدريب و تنمية قدرات الموظفين على طريق التعرف على الصفقات المشكوك فيها و  -

 .القانونية الخاصة بعمليات غسيل الأموال  الإجراءاتو السياسات الخاصة لمجابهتها و كذلك 

   اعرف عميلك ، حفظ القيود، اعرف طبيعة)الأموال المتمثلة في  تبييضمجابهة  بإجراءالعمل  -

 ( . الإبلاغمكان العمل ، التقارير المتبادلة و و 

برنامج تدريبي يومي للعمل به لدى البنوك يتضمن أحدث برامج التدريب المطبقة في  إعداد -

 .ية مللمؤسسات المالية ذات الصبغة العاا

   الأموال على منتجات البنوك على البيانات من نقود بلاستيكية تبييضمجابهة  إجراءاتتطبيق  -

و ذلك من خلال التحري و الحصول على البيانات اللازمة عن العميل  الإقراضو أيضا عمليات 

 .طالب الاقتراض بضمان ودائعه في البلد الأجنبي 

الأموال خاصة  تبييضبالقوانين و التشريعات المطبقة الحالية التي كلفت مجابهة عمليات  كتفاءالا -

 .المصرفيةالأموال و قانون سرية الحسابات  تبييضو أنه لا يوجد تعارض بين مكافحة 

 

2  : 2112 . 

 تبييضرغبة من مصر في التجاوب الكامل مع كافة الجهود الدولية المبذولة في مكافحة 

التي  2699ينا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لسنة ڤو التي من ضمنها اتفاقية ،الأموال 

، و التوصيات الأربعون  2660لسنة  099مصر بصدور القرار الجمهوري رقم  إليهاانضمت 

صدر  FATFالأموال  تبييضالصادرة عن لجنة العمل المالي لمنع استخدام النظام المصرفي في 

 .الأموال المصري  تبييضقانون 

     الأموال تبييضالعام لجريمة  للإطارو قد تضمن هذا القانون عشرين مادة جاءت محددة 

و وسائل مكافحتها ، و تطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون 

 .وضع العقوبات المناسبة لمجابهة هذا السلوك  إلى بالإضافة

من المادة الأولى من القانون على  (ب)الأموال نصت الفقرة  تبييضفمن حيث تحديد مفهوم  

إدارتها  الأموال كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو تبييض" أن

أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها  إيداعهاأو حفظها أو استبدالها أو 

صوص عليها في المادة الثانية متى كان القصد من من جريمة من الجرائم المن متحصلهكانت  إذا

       المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صحابه أو صاحب الحق فيه إخفاءهذا السلوك 

شخص مرتكب الجريمة  إلىأو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل 

 ". المتحصل منها المال 

 الأموالالجرائم التي تخضع   القانون ، و على سبيل الحصرذات و بينت المادة الثانية من 

   التجريم التي تتمثل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثالث و الرابع إلىالمتحصلة منها 

يع و الخامس عشر و السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، و جرائم زراعة و تصن

     و استيراد الأسلحة و الذخائر الإرهابالنباتات و المواد المخدرة ، و سرقة الأموال ، و جرائم 

       و المفرقعات و الاتجار فيها و صنع بغير ترخيص، و جرائم اختطاف وسائل النقل و خطف 



 

 

 
- 148 - 

 

بالمواد و النفايات  و احتجاز الأشخاص ، و الجرائم الواقعة على الآثار ،و الجرائم البيئية المتعلقة

 .الخطرة 

آلية يتم من خلالها التنسيق بين الجهات  إنشاءو قد نص القانون في المادة الثالثة منه على 

بالبنك " الأموال تبييضوحدة مكافحة "الأموال تسمى  تبييضالمختلفة المعنية بمكافحة عمليات 

تصاصاتها الأخرى قرار من رئيس و العمل فيها و بتحديد اخ إدارتهاالمركزي ، و يصدر بنظام 

 .الجمهورية 

على أن يكون من بين اختصاصات الوحدة تلقي  ذاتهو نصت المادة الرابعة من القانون 

قاعدة بيانات تتضمن مختلف المعلومات عن  إنشاءالواردة من المؤسسات المالية و  الإخطارات

   هذا فضلا عن القيام بأعمال التحري. و التعاون مع الدول الأجنبية  العمليات المالية المشتبه بها ،

 .الأموال  تبييضو المعلومات المتعلقة بمكافحة  الإخطاراتالوحدة من  إلىو الفحص لما يرد 

و تفعيلا لعمل الوحدة فقد أعطت المادة الخامسة من القانون للعاملين فيها صفة مأموري 

سيساعد على تجميع المعلومات و التنسيق بين الجهات المختلفة  الضبط القضائي الأمر الذي

كما أجازت المادة السادسة من القانون للوحدة أن تطلب من النيابة العامة و غيرها . بصورة كبيرة 

 .التحفظية  الإجراءاتمن السلطات اتخاذ 

ع في هذا و قد نص القانون في المادة الرابعة عشرة على عقاب كل من ارتكب أو شر

الأموال بالسجن مدة  لا تزيد عن سبع سنوات و بغرامة تعادل مثلي الأموال  تبييضارتكاب جريمة 

تعادل  إضافيةمحل الجريمة، كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة 

الغير حسن النية إلىقيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها 
1
. 

ضمنت المادة السادسة عشرة من القانون مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي و قد ت

ارتكبت باسمه و لصالحه من أحد العاملين فيه ، حيث يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن 

المبادئ المنظمة  29-10عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات و تناولت المواد من 

 تبييضلعملية التعاون الدولي بين الجهات القضائية المصرية و الأجنبية في مجال مكافحة عمليات 

 .الأموال، و ذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها 

 

ا الاقتصادي الحر و حرية التجارة و التمويل و السرية موقع لبنان الجغرافي و نظامه إن

بصرف  للإيداعاتالمصرفية التي تشكل ركيزة قطاعها المصرفي، شكلت جميعا عوامل جذب 

 .عدمهامصادرها أو  ةالنظر عن مشروعي

                                                             
1
يعفى من العقوبات ) :على أنه1001من قانون تبييض الأموال المصري لسنة هذا و قد نصت المادة السابعة عشرة   

المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بالإبلاغ الوحدة أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها ، فإذا 

 ( .ن من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمةحصل البلاغ بعد العلم بالجريمة تعين أن يكو
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كما أن المستوى المتقدم لتقنيات مصارفها و التنوع الكبير في طبيعة مؤسساتها المالية ييسر 

المصارف اللبنانية التي تعد مرتعا خصبا لنمو و نجاح  إلىالدولي المنظم الدخول  الإجرامأمام 

أي مرحلة التعتيم أو تجميع الأموال الملوثة ،الثلاث  تبييض الأموالالمرحلة الثانية من مراحل 

 .و محو مصدرها غير المشروع  إخفاءبهدف 

جرائم  إنشاءلحرب الدائرة اليوم ضد لأجل كل هذا أبدت لبنان استعدادها للانخراط في ا

الأموال و تزايد أخطارها ، و هذا ما تم من خلال قيام جمعية مصارف لبنان بعقد اتفاقية  تبييض

 إصدار، و بعد ذلك أقدمت لبنان على  2669الحيطة و الحذر مع المصارف اللبنانية في أواخر عام 

اتفاقية  إلىلبنان بعد انضمام  2669لسنة  973م قانون المخدرات و المؤثرات العقلية و السلائف رق

و ذلك  2699الأمم  المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 

 2660 لسنة  219بمقتضى القانون رقم 
1
 : 

و لغرض مواكبة المجتمع الدولي في خطاه نحو توثيق التعاون بين دوله بغية التصدي 

قانون خاص  إصدارعلى  1002للجرائم المنظمة العابرة للحدود، أقدمت لبنان في أواخر نيسان 

 .الأموال  تبييضب

منها  ىنتطرق في الأولدراستنا في هذا الفرع إلى ثلاث مسائل قانونية ،سنقسم  فإنناو عليه  

أما  2669نخصصه لقانون المخدرات و المؤثرات العقلية لعام  ةاتفاقية الحيطة و الحذر و الثاني إلى

 .الأموال اللبناني  تبييضفنفرده للأحكام العامة لقانون  ةالثالث

 

 .:أولا

ألزمت المصاريف اللبنانية نفسها تجاه جمعية مصاريف لبنان باتفاقية حيطة وحذر في أواخر 

غير المشروع في  الاتجارالأموال المتأنية من  تبييضا في مكافحة وذلك إسهاما منه 2669عام 

، استخدامها ينبغي على المصارف تطبيقها لتوقيالمخدرات ، وقد تضمنت القواعد تدابير احترازية 

الأموال وذلك من منطلق الحرص على صون سمعة النظام المصرفي تبييض كغطاء لعمليات 

 اللبناني على الصعيدين الداخلي والخارجي
2
 . 

ومع ذلك أكدت الاتفاقية على تقيد المصارف اللبنانية تقيدا كليا بأحكام قانون سرية المصارف 

جمعية مصارف لبنان و كل فروعها في  إلىتسبة و على أن تكون المصارف المن،  2609لسنة 

وعها و مكاتبها و المصارف التابعة لها في الخارج ة لهذه الاتفاقية في حين تخضع فرلبنان خاضع

 :و من أبرز ما أقرته الاتفاقية.في تلك البلاد  ساريةللقوانين و الأنظمة ال

 

 

 

                                                             
1
 .و ما بعدها  296المصدر السابق ، ص : ينظر الدكتور أحمد سفر   

2
فالمصارف حرة في الانضمام إلى هذه الاتفاقية أم عدم الانضمام ، و ،تمتاز اتفاقية الحيطة و الحذر بطابعها الاختياري   

يطلب )حيث قررت المادة الأولى منه  1000لسنة  7022الإلزامي بقرار حاكم مصرف لبنان رقم لكن أصبح لها طابعها 

 ...( .من المصارف كافة العاملة في لبنان التقيد بأحكام اتفاقية الحيطة و الحذر 
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8-  : 

كان الحساب سريا أو مرقما أن يتخذ  إذاظف المصرفي المختص أو رئيس الفرع موفعلى ال

ما  بإبرازالتعرف على المتعاقد ،و يتم ذلك بالنسبة للشخص الطبيعي بالتحقق من هويته  إجراءات

وي ن، و بالنسبة للشخص المع... ، رخصة السوق  الإقامة إجازةيثبت هذه الجريمة كجواز السفر ، 

  السجل التجاري إفادةمن هويته من خلال الأوراق الثبوتية كالنظام الأساسي للشركة ، يتم التثبت 

 .صادرة من المرجع المختص  إفادة

2-  : 

توافرت لدى المصرف شكوك حول صحة المعلومات المقدمة من المتعاقد بما فيها ورود  إذا

على  هذه الشكوك  إزالةالمصرف حول المتعاقد و عملياته و في حالة تعذر  لىإأي معلومات سلبية 

 .المصرف أن يرفض التعامل معه و لاسيما عند تكرار محاولته القيام بغسيل الأموال 

3-  :  

 تبييضخلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية برنامجا وقائيا ضد  على المصارف أن تعد

        و التزامها متابعة توعية مستخدميها  ،الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات

بصورة دائمة على أحدث تقنيات  للإطلاعو تدريبهم عبر محاضرات و حلقات دراسية تؤهلهم 

 .الأموال تبييض مكافحة 

بالأموال الناتجة عن تجارة  الأموال، تبييضو يؤخذ على هذه الاتفاقية حصرها مكافحة 

 .كلهاالمخدرات دون أن تشمل نشاطات الجريمة المنظمة 

 

 8881 :ثانيا

الأموال  تبييضتعريفا لجريمة  2669لسنة  973ورد في المادة الثانية من هذا القانون رقم 

 : الآتيعلى الوجه 

     أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال المنقولة و غير المنقولة إخفاء الأموال،تبييض 

من  231أو الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و السلائف، و فرضت المادة 

 :علىهذا القانون عقوبات على كل من أقدم 

 إدراكهتحويل أو نقل أو شراء أو حيازة أو تملك أو استخدام أو توظيف موارد أموال مع  -

عن جرائم الاتجار بالمخدرات أو الاشتراك في فعل من هذه الأفعال أو في صفقة  متحصلهأنها 

       أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو الموارد إخفاءمالية تتعلق بها و ذلك بقصد 

 .من المسؤولية  الإفلاتهذه الجرائم على  إحدىأو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب 

مكانها  أو تمويه طبيعة هذه الموارد و الأموال و الحقوق المتعلقة بها أو مصدرها أو إخفاء -

عن جرائم مخدرات و الاشتراك في هذه  متحصلهمع العلم أنها ،أو كيفية التصرف بها أو حركتها 

 .الأفعال و التحريض عليها 
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 10الشاقة المؤبدة و غرامة من حدود الأشغال  إلىو تصل العقوبة المقررة لهذه الجريمة  -

 .مليون ليرة لبنانية  200 إلىمليون 

من القانون عينه، على أن تقضي المحكمة بمصادرة المتحصلات التي  209كما نصت المادة 

 من الجريمة و الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي يفترض أن هذهيفترض أنها متأتية 

كما تأمر بمصادرة الأموال المكتسبة بالطريقة المشروعة . أو بدلت منها  إليهاحولت المتحصلات 

و المزايا  الإيراداتو كذلك  الأخيرةالتي اختلطت بها المتحصلات المذكورة بما يعادل قيمة هذه 

أو استثمرت فيها أو الأموال  إليهاالأخرى المستمدة من هذه المتحصلات و من الأموال التي حولت 

 .التي اختلطت بها 

و تقضي المحكمة بما ورد بعد التحقيق تجربة في المصادر الحقيقية للمتحصلات و الأموال 

تحقيق أموال المتهم المنقولة و غير يتم بكافة الوسائل مع مراعاة قانون سرية المصارف، و يشمل ال

 المنقولة و أموال زوجته و أولاده أو غيرهم داخل البلاد أو خارجها
1
 . 

 

  .:  ثالثا

 إطارفي  1002لسنة  329رقم الأموال تبييض أصدرت لبنان قانون  1002في أواخر نيسان 

 تبييضالقضاء على  إلىالدولية في المضي قدما في الحملة الهادفة  الإرادةوعي لبنان بجدية 

و حرصها منها في أن يساعد ذلك على شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في ، الأموال

شطب  1002أول شباط في  FAFTالأموال بعد أن رفضت قوة المهمات المالية تبييض مكافحة 

       س عشرة الموضوعة اللوحة السوداء للدول التي لم تصدراسم لبنان و غيرها من الدول الخم

 تبييضحملة مكافحة  إطارالتشريعية و النظامية الضرورية في  الإصلاحاتو تضع موضع التنفيذ 

 الأموال
2
 . 

       هيئة تحقيق خاصة إنشاءو  الأموال تبييضو أهم ما تضمنه هذا القانون تعريفه لجريمة 

 .القانونو أخيرا العقوبات التي تفرض على من يخالف أحكام هذا 

 

 :الأموال بأنه كل فعل يقصد به  تبييضعرفت المادة الثانية من هذا القانون و قد  

تبرير كاذب لهذا المصدر بأية  إعطاءالمصدر الحقيقي للأموال غير المشروع أو  إخفاء -

 .وسيلة كانت 

 .من المسؤولية  الإفلاتتحويل مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على  -

                                                             
1
و تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى قانون المخدرات و المؤثرات العقلية و اتفاقية الحيطة و الحذر ، أصدرت لبنان   

،و القانون رقم 2666لسنة  202قانون الإثراء غير المشروع رقم : الأموال منها  تبييضقوانين أخرى ذات صلة بمكافحة 

رف و التداول بها و أصدرت سندات الدين و تملك العقارات من قبل المتعلق بإصدار أسهم المصا 1002لسنة  309

 .المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة 1002لسنة 327المصارف،و القانون رقم
2

تقريرا أدرج فيه لبنان ضمن القائمة السوداء للتداول التي  FATFصدر عن قوة المهمات المالية  1000إذا أنه في عام  

مجلة البنوك الأردنية،  ،01الجزء  .الأموال تبييضجرائم  ،عرب يونس الأموال، ينظربييض تتعد مرتعا خصبا لعمليات 

 .1000، كانون الأول 26، المجلد20العدد
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     تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة -

 .مشروعةأو للقيام بعمليات مالية مع العلم أنها أموال غير 

د بالأموال غير المشروعة الأموال الناتجة عن و بينت المادة الأولى من القانون أن المقصو

 : الآتيةالجرائم  إحدىارتكاب 

 .زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها  -

الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار و المعروفة بالجرائم المنظمة المنصوص عليها  -

 .العقوباتمن قانون  339و  330في المادتين 

 .من قانون العقوبات  329 - 320 - 322المنصوص عليها في المواد  الإرهابجرائم  -

 .الاتجار غير المشروع بالأسلحة  -

سرقة أموال عامة أو خاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية و المعاقب عليها في  -

 .القانون اللبناني بعقوبة الجناية 

 .العامةتزوير العملة أو المستندات و الوثائق  -

 

8 : .  

هيئة "هذه الهيئة بأنها  1002لسنة  329الأموال رقم  تبييضعرفت المادة الثامنة من قانون 

تتمتع بالشخصية المعنوية خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة  قضائي،ذات طابع  مستقلة

جانب مراقبة  إلىالأموال  تبييضالهيئة التحقيق في عمليات  و تتولى .لبنانأي مصرف " المصرف

و تتألف .المصارفتنفيذ أحكام هذا القانون و مدى الالتزام بها من قبل كافة المؤسسات المالية و 

 :منهذه الهيئة 

 .و في حالة تعذر حضوره يكون من ينتدبه من بين نوابه ، رئيسا لبنان،حاكم مصرف  -

و في حالة تعذر حضوره يكون من ينتدب عنه من بين  المصارف،ى رئيس لجنة الرقابة عل -

 .عضوا المذكورة،أعضاء اللجنة 

القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا ، و في حالة تعذر حضوره يعين قاض رديف من  -

 . اة عضوتالأصل ، بصفقبل مجلس القضاء الأعلى لمدة تعادل مدة التعيين القاضي 

 .الوزراءعضوا يعينه مجلس  -

القضائية المختصة و لمصلحة  جهاتالسرية لمصلحة البرفع تقاريرها  تلتزم هذه الهيئةو 

        الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها و ذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف

 .الأموال  تبييضو المؤسسات المالية و التي يشتبه في أنها استخدمت لغرض 

الأموال من الجهات المعنية أو السلطات  تبييضمعلومات عن  تلقيهاو تجتمع الهيئة فور 

 إماالرسمية اللبنانية أو الأجنبية ، لكي تتخذ ضمن ثلاثة أيام عمل و بعد تدقق المعلومات ، قرارها 

لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير  إذابتحرير الحساب المجمدة  إمابتجميد الحسابات المفتوحة و 

 تبييضكان مصدر الأموال لا يزال مجهولا أو اشتبه في أنه ناجم عن جرم  إذاالمشروع ، و 

الأموال ، فان الهيئة تصدرها قرارها بتمديد تجميد الحساب مؤقتا لمدة خمسة أيام عمل قابلة للتجديد 

 .مرة أخرى
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بواسطة  إماو  ةمباشر إماتقوم الهيئة بتحقيقاتها  -امأي الخمسة أي-و خلال المهلة المذكورة 

من تنتدبه أو تكلف شرط التقيد بالسرية و دون أن يعتد تجاهه بأحكام قانون السرية المصرفية لعام 

2609 . 

 إماالتحقيقات و خلال مهلة التجميد المؤقت للحساب تصدر الهيئة قرارا نهائيا  إجراءو بعد  

برفع السرية المصرفية  إماو ، يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع لم  إذابتحرير الحساب 

و لا تقبل قراراتها أي طريق من طرق عن الحساب أو الحسابات المشتبه فيها و مواصلة التجميد 

لتجاوز حدود ( المراجعة)و القضائية بما في ذلك الطعن  الإداريةالطعن العادية و غير العادية 

نسخة عن قرارها  إرسالموافقة الهيئة على رفع السرية المصرفية يتعين عليها  و في حال. السلطة 

 إلىالمصرفية العليا بشخص رئيسها و  الهيئة إلىكل من المدعي العام التمييزي و  إلىالنهائي 

 .المعنية عند الاقتضاء  الخارجيةالمصرف المعني و الجهة 

الوحدة "تعين الهيئة جهازا مركزيا يسمى  القانون،ذات و بموجب أحكام المادة العاشرة من 

تكون المرجع الصالح و المركز الرسمي لرصد و جمع " لجمع المعلومات المالية الإدارية

مع نظيراتها من  الاقتضاء،عند  تبادلهاالأموال و حفظها و  تبييضالمعلومات المتعلقة بجرائم 

هيئة بشكل دوري بالمعلومات المتوافرة لديها عن ال إعلامو على هذه الوحدة  .الأجنبيةالأجهزة 

 .الأموال  تبييضجرائم 

 

2:. 

 بعد صدور هذا القانون اقب كل من أقدم أو تدخل أو اشتركنص هذا القانون على أنه يع

سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن عشرين مليون  إلىالأموال بالحبس من ثلاث  تبييضبعمليات 

ثلاثة سنوات و بغرامة حدها الأقصى  إلىو يعاقب القانون أيضا بالحبس لستة أشهر .ليرة لبنانية 

هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد و الرابعة و الخامسة من  بإحدىعشرة ملايين ليرة أو 

مفروضة على المؤسسات المالية و المصارف سواء تلك التي هذا القانون المتعلقة بالالتزامات ال

 .أو تلك التي لم تكن خاضعة لهذا القانون  2609كانت خاضعة لقانون سرية المصارف لعام 

المنقولة و غير المنقولة التي يثبت و قضى القانون أيضا بأن تصادر لمصلحة الدول الأموال 

المادة الأولى من هذا القانون أو محصلة بنتيجتها ما لم أنها متعلقة بأي من الجرائم المذكورة في 

 .يثبت أصحابها قضائيا حقوقهم الشرعية بها 
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  إن التطور الهائل الذي عرفته التكنولوجيا لاسيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية

استغلته التنظيمات الإجرامية لتنفيذ مخططاتها وارتكاب جرائمها  بطريقة تكتسي الكثير من التعقيد 

و رجال القضاء اكتشافها  الأمر الذي صعّب على ضباط الشرطة القضائية ،والخطورة والسرية

 .وضبط مرتكبيها، خاصة وأن تلك المخططات في غالب الأحيان يتجاوز تنفيذها حدود الدول

تصديا للظاهرة الإجرامية عكفت الدول في إطار هيئة الأمم المتحدة على مكافحة الجرائم و

الخطيرة عن طريق إبرام الاتفاقيات التي تحث الدول على تطوير أساليب البحث والتحري عن تلك 

الجرائم، والتعاون فيما بينها من اجل ضبط مرتكبيها، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

واستمرت الجهود وتركزت في البحث عن إيجاد آليات ووسائل قانونية لمكافحة جريمة  . المنظمة

تبييض الأموال ومثيلاتها من الجرائم الخطيرة والمنظمة، سواء من حيث العقوبة أو من حيث 

 .أساليب التحري

رع الجزائري و على غرار الأنظمة القانونية في العالم وعملا بالاتفاقيات الدولية، سن المش

قوانين تواكب وتساير تطور الجريمة، واستحدث وسائلا جديدة للبحت والتحري لم تكن معروفة في 

 المنظومة القانونية، وربطها بطائفة من الجرائم وردت على سبيل الحصر وهي المخدرات

معالجة الآلية الإرهاب، تبييض الأموال، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الجرائم الماسة بأنظمة ال

 .للمعطيات ، الفساد وجرائم مخالفة التشريع الخاص بالصرف
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إلى  المشرع الجزئري أضاف 2660ديسمبر 26المؤرخ في  22-60القانون رقم  بصدور 

جديدة نص فيها على أساليب   81مكرر  06إلى  6مكرر  06قانون الإجراءات الجزائية المواد من 

اعتراض المراسلات التي تبث  وأوردها حصرا وهي ، لمواجهة الإجرام الخطير مألوفةغير 

سجيل وضع قواعد تحدد كيفية إقامة الترتيبات التقنية المتعلقة بت بالوسائل السلكية واللاسلكية و

 06المواد و هذا ما جسّد في صور أو أشخاص في أماكن عمومية أو خاصة الوالتقاط  الصوت

وكذا الترخيص لضابط وأعوان الشرطة القضائية وفق شروط معينة  .86مكرر  06إلى  6مكرر 

للقيام بعمليات التسرب فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في مجال اختصاص المحاكم ذات 

81مكرر  06إلى  88مكرر  06المواد و هذا ما كرسته وسع وجرائم الفساد الاختصاص الم
1

 . 

 و مراقبة لإذن خضوعهاالمبدأ العام الذي يحكم أساليب البحث والتحري الخاصة هو كما أن 

  القضاء، وقد وسع المشرع الجزائري من دائرة اختصاص القضاة وضباط الشرطة القضائية

في جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب متخصصةيئة ووسع مجال التحري إلى ه
2

، و فرض 

كتبييض   معتمدا إضفاء الإيجابية والفاعلية في معالجة بعض جرائم الخطيرةعلى البنوك إجراءات 

اولها تنو التي سوف ن  مسايرا معظم الأنظمة القانونية في العالم ناالتي هي موضوع دراست الأموال

 .بالتفصيل فيما يلي

                                                             
1

 860-00لأمر الأول من اعلى أنه يتمم الباب الثاني من الكتاب  22-60من الأمر  81لقد ورد في مضمون المادة  - 

اعتراض المراسلات  و تسجيل الأصوات و التقاط : "المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية بفصلين ، فصل رابع بعنوان

 ".  التسرب:"و فصل خامس بعنوان" الصور
2

 خلية": الهيئة المتخصصة" :)68-66ر المعدل و المتمم للأم 2682-62-81المؤرخ في  62-82من ألأمر  62المادة  - 

 (.الاستعلام المالي
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قانون الإجراءات من  80تعديلا على المادة  22-60قانون المن  60المادة  لقد أوردت 

 :فنصت على ما يلي " المراقبة " مكرر التي تضمنت مصطلح  80تها بإدراج المادة مّوأتالجزائية 

يمكن لضباط الشرطة القضائية و تحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية ما لم يعترض على  ‹‹

أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة ،خباره إذلك وكيل الجمهورية المختص بعد 

الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم 

أو متحصلات من ارتكاب   نقل الأشياء أو الأموال ، أو مراقبة وجهة أو 80علاه في المادة المبينة أ

 . ››هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها  

    الأموال ،ما يلاحظ للوهلة الأولى أن المشرع الجزائري عندما اعتمد مراقبة الأشخاص  

ختصاص المحلي لضباط الشرطة و الأشياء كأسلوب للتحري وضعه ضمن مجال تمديد الا

و المتعلق بأسلوب  القضائية ، بالرغم أنه استحدث فصلين مستقلين يدخلان ضمن التحقيق الابتدائي

 .أسلوب التسرب كذا  المراسلات و التسجيل و التقاط الصور و المراقبة بالاعتراض على 

قانون من  66مكرر  06 و المادة  مكرر 80 ةخلال نص الماد أيضا من يلاحظ إلا أنه

حاول التفرقة بين نوعين من المراقبة ، فالأولى يقصد بها الإجراءات الجزائية  أن المشرع 

و الثانية  المراقبة العادية أي التتبع و الملاحظة سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو الأموال أو الأشياء

و هو ما ، و التصوير   التسجيل ،اتفي يقصد بها المراقبة الإلكترونية تعتمد أساسا على التصنت اله

المتعلقة  26نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة عبر الوطنية في مادتها 

 : بأساليب التحري الخاصة ، إذ نصت على ما يلي 

تقوم كل دولة طرف ضمن حدود إمكانياتها و وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون  ‹‹  

خلي إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح باتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة الدا

الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب
1

، و كذلك ما تراه مناسب من استخدام أساليب تحر 

 .››المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة  أخرى مثلخاصة 

وقد تكون  التتبع،ن المراقبة قد تكون عادية أي مادية عن طريق الملاحظة و إو بالتالي ف

 .إلكترونيةمراقبة على الاتصالات السلكية و اللاسلكية و بذلك فهي مراقبة 

                                                             
من  16الـمـتعـلـق بالفساد و كذلك المادة  68-60من قــانـون رقم  06إن أسلوب التسليم المراقب نصت عـلـيـه الـمـادة   - 1

إجراء يسمح لشحنات  غير مشروعة " المتعلق بمكافحة التهريب و أعتبر أسلوب من أساليب التحري فهو 60-66الأمر 

الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها بغية التحري عن جرم للخروج من الإقليم 

 ".ما و كشف هوية الضالعين في ارتكابه
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في  حرسه أو رصده و تعني  الشيء أي بأنها الملاحظة ، فراقب ةتعرف المراقبة لغ

وضع شخص  ‹‹ :و داخل نطاق عملها  لأولي الذي تقوم به الضبطية القضائيةاتحقيق الاصطلاح 

أو مكان أو حديث تيلفوني ، تحت ملاحظة و نظر رجال  الشرطة لتسجيل كل ما عساه أن يحدث 

بالأمن أو النظام العام في ل خِو يكون من شأنها أن ت،من تصرفات غير قانونية قد تقع من الأفراد 

         ل الخطر إلى ضرر و ذلك بطريقة غير محسوسة و في جو من السريةوّالمجتمع ، و أن تح

››و الكتمان 
1

  ن الرقابة لا تخرج عن كونها رقابة سرية ، مشروعة لشخص أو حديثإو من ثم ف.

المفيدة  أساسا لجمع المعلوماتتهدف و الغير بمباشرتها  شعارأو أموال ، بصورة ليس من شأنها إ

 .بشكل كافي  في التحري

و أنشطة   معطيات عن وقائع من رجال الضبطية القضائية لآلية لاهذه و بالتالي بما توفره 

خطيرة تتعلق ببعض الشبكات الإجرامية ، فتقوم برصد متكرر لحركة هؤلاء الأشخاص و ما يدور 

سمع رجال الضبطية مراقبة أي تحت نظر و مفي أماكنهم ، وذلك عن طريق الوضع تحت ال

المشتبه فيهم بما في ذلك الأماكن المتردد عليها و حتى ممتلكاتهم و وسائل  القضائية لكل تصرفات

 .ارتكاب الجريمة و متحصلات وعائدات هذه الجرائم 

تدخل ضمن العمل المعتاد لرجال الضبطية القضائية و ضمن   أن المراقبة و الملاحظ 

و التي من  ، اختصاصاتهم  فهي الصورة الحية و المرئية التي تمثل الواقع الفعلي للحدث الإجرامي

  خلالها يستطيع رجل الضبطية القضائية فهم صحة تحرياته للكشف عن مكنون سر الحدث

و أن يتحسس استثمارها  عن طريق المراقبة أحريات جانبا  ما أن يلقي بتلك  التإوبالتالي يستطيع 

للوصول إلى الحقيقة
2 

. 

 

 

و هم الأشخاص المشتبه فيهم لارتكابهم جنحة أو جناية تتعلق بالجرائم الموصوفة بالخطيرة و التي 

 .على سبيل الحصر قانون الإجراءات الجزائيةمن  80تناولتها المادة 

 فمراقبة الأشخاص تعني وضع هؤلاء تحت أعين رجال الضبطية القضائية لترصد تحركات 

كذلك   كما .آخرينبأشخاص  لقاءاتهمعليها و  دونتنقلاتهم و الأماكن التي يترد و المشتبه فيهم

المراقبة يمكن مراقبة حتى نمط معيشتهم لمعرفة أدق التفاصيل عن حياة هؤلاء ، وقد تأخذ هذه 
                                                             

1
 .281، ص2661دار النشر المصرية ، . مصطفى محمد الدغيدي ، التحريات و الإثبات الجنائي   - 

2
مقال نشر على الموقع الإلكتروني . ة أحد درجات السلم الاستدلالي المراقبة الشرطي ،قدري عبد الفتاح الشهاوي -

www.naef.com. 
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أو ثنائية عن طريق مراقبين كانت فردية   راجلة راقبة مأن تكون إما ف ، طرق مختلفةصور و 

أما الطريقة الثالثة فهي المراقبة الثابتة و التي تتم ، باستعمال المركبات مراقبة راكبة و إمااثنين ، 

و التي تستعين فيها ، من خلال نقطة ملاحظة ثابتة قد تكون بناية أو محل مغلق أو سطح منزل

و منظار الليل المكبر  الميدان،الضبطية القضائية عادة بوسائل و معدات فنية متطورة كنظارات 

 .النتائجحتى يستطيع ضابط أو عون الشرطة القضائية تحقيق أفضل 

ها و تأكد لديها ما ينبئ لمو لا تلجأ الضبطية إلى أسلوب المراقبة إلا إذ كان قد وصل إلى ع

على الذكر و المنصوص عليها  لفةنشاط إجرامي خطير ضار متعلق بإحدى الجرائم السا بوجود

أشخاص محل شبهة ، أو تكون  قانون الإجراءات الجزائية من قبلمن  80في المادة سبيل الحصر 

و ذلك من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن . أحد الأماكن قد اتخذت محلا للممارسة هذا النشاط 

فعملية تجميع هذه المعلومات هي تمهيد لتقديم أدلة على  ،ات عن أفراد الشبكة الإجراميةمن المعلوم

هم الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة فيصحة الجريمة أو نفيها أو القبض علي المشتبه 

 .بالتنظيم الإجرامي 

 

 

تلجأ عادة المنظمات الإجرامية في نشاطاتها و تحركاتها إلى مصادر مختلفة من أجل تمويلها 

في سبيل كشف أفراد التنظيم يلجأ رجال الضبطية القضائية إلى ،و  الإجراميةلارتكاب مخططاتهم 

ترصد حركة الأموال و تتبع و جهتها بالمناسبة تجدر الملاحظة  أنه بخصوص جريمة تبيض 

التي أنشأت بموجب المرسوم   CTRFالاستعلام  المالي معالجة ل هناك ما يسمى بخلية الأموا

المتعلق بالوقاية  68-66أي قبل صدور قانون رقم  2662أفريل  60الصادر في  820-62التنفيذي 

            فهي مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية ،من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما 

 استلاممن خلال الاستقلال المالي تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال  و

تصريحات الاشتباه و معالجة هذه التصريحات فهي تراقب دخول و خروج الأموال بشكل دقيق 

 .لدى البنوك و المؤسسات المالية 

المثال المواد  على سبيلو و قد تنصب المراقبة على أشياء قد تستغل في ارتكاب الجريمة 

الكيماوية كالأسمدة التي أصبحت تستعمل في صناعة التفجيرات التي تنفذها الجماعات الإرهابية 

تكون هذه المواد تحت تتبع و ملاحظة رجال الضبطية و ذلك من أجل معرفة الوجهة الحقيقية لهذه 

 .المواد بغية وضع اليد على التنظيم الإجرامي و تفكيكه 

و المستعمل  ،بغية معرفة المستلم الاتصالقتا بعبور بعض المواد كوسائل كما قد يسمح مؤ

الأخير لضبط الشبكات و التعرف على مستويات التنظيم و العناصر التي تشكلها  و طرق تزودها 

مجال  اقتحامو العناصر الأجنبية التي قد تعمل معها  ، كما توجهت الجزائر في الآونة الأخيرة إلى 

و عرض مشروع المراقبة    ALSAT 1 اصطناعيضائية عبر إرسال أول قمر المراقبة الف

للحدود، كما تم وضع العديد من المراكز الجديدة للمراقبة على الحدود البرية لتقليص  ةالإلكتروني
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      الفجوات و ضبط المسافات بين هذه المراكز للتحكم أكثر و لنجاعة أكبر في مكافحة التهريب 

 .ل و الأشياء و دق عنق الجريمة العابرة للحدودو تنقل الأموا

 

      استعمال السلطة في ساءةضمانا لعدم الإو لإجراء بطابع المشروعية احتى يتسم هذا  

أضحت مجرد إجراء تعسفي لا  إلا و لمباشرتها،توفر شروط  22-60ألزم القانون أو التعسف فيها 

 .الأفرادبحرية  امساسيعد  يسانده القانون من جهة و من جهة أخرى

1  

مبرر " بكلمة  قانون الإجراءات الجزائية  مكرر من  80و هو ما عبر عنه المشرع في نص المادة 

و هو ما يعني و جود أفعال قد بدت منها عناصر إجرامية خطيرة تشكل إحدى عناصر "  مقبول

و على ذلك فلا يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يلجأ إلى حصرا ،الجرائم المذكورة 

مراقبة شخص أو عدة أشخاص مثلا لمجرد قيام أسباب وهمية ، و إلا أصبحت المراقبة لا سند لها 

، و اكتست بالبطلان و بالتالي يبطل كل ما يترتب عليها من إجراءات غير أن  تقدير من القانون 

 .وكيل الجمهورية المختص إقـليميا هذه الجدية يرجع إلى

20- 

بمعنى أنه يلزم  المعالم،لصحة المراقبة أن يكون الغرض منها واضح الحدود و  يشترط

بحيث لا تحيد عنه أو تخرج عن مضمونه ألا و هو الكشف عن  بغرضها،لشرعيتها أن تتقيد 

    .نشاط إجرامي خطير و منظم يشكل إحدى الجرائم الخاصة

20

 :الجرائم ذكرت على سبيل الحصر و هيو هي 

 

2021.  

ضمن  2661ديسمبر 26ؤرخ في الم 81-61ون يها في قانلو هي الجرائم الـمنصوص عـ

منه و التي تشمل كل من المخدرات و المؤثرات العقلية ولكن ما يلاحظ أن المشرع في  80المادة 

و هو ما يعني  ››جرائم المخدرات  ‹‹نص على  قانون الإجراءات الجزائية من  80نص المادة 

الحيازة أو الاستهلاك و الترويج لكن بالرجوع إلى النص بالصيغة الفرنسية فان الجريمة تقتصر 

 ". trafic de drogue"على أفعال المتاجرة بالمخدرات 
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2020 

المشرع الجزائري الجرائم المنظمة و العابرة للحدود الوطنية في كل النصوص لم يعرف 

القانونية لا تجريما و لا عقابا على الرغم من نصه على جواز مباشرة أسلوب المراقبة في هذه 

الجريمة و في غياب النص يجدر بنا الرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة المنظمة 

جماعة ذات طابع ": أن الجماعة الإجرامية المنظمة هي " أ" ية في المادة الثانية فقرة عبر الوطن

هيكلي تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن ، و تعمل بصورة 

بهدف ارتكاب واحدة من الجرائم الخطيرة و الأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل  التضافر

فهي الجريمة التي يمارسها تنظيم .  "باشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىمباشر أو غير م

مؤسسي يضم عدد كبير من المجرمين المحترفين يعملون في إطاره وفق نظام تقسيم العمل و تولي 

 .مراكز القيادة بالغ الدقة و التعقيد و السرية 

        و يأخذ التنظيم بالتخطيط الدقيق في ممارسة أنشطة الإجرامية التي قد تمتد عبر الدول 

و غالبا ما تتم بالعنف ، و تهدف إلى تحقيق أرباح طائلة و من ثم يخرج من نطاق الإجرام المنظم  

فة التنظيم الجرائم التي يرتكبها عدة أفراد اتفقوا على ممارسة نشاط إجرامي لافتقاد الجماعة ص

المؤسسي
1
 

 
فقد تكون منظمة لها نشاط محلي لا ،لكن خاصية اختراق الحدود ليست ضرورية 

 .يتعدى حدود الدولة 

20-20:.  

 191مكرر إلى  191المادة  فيو هي الجرائم المنصوص عليها في القسم السابع مكرر 

وتتمثل أساسا في أفعال الدخول و البقاء عن طريق الغش في كل أو جزء  العقوباتقانون  60مكرر 

 :  في تأو يحاول ذلك و تتلخص هذه السلوكيا من منظومة معالجة آلية للمعطيات

 .إدخال معطيات جديدة أو إزالتها عن طريق الغش -       

طريق منظومة إلكترونية محمية جمع أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو مرسلة عن  -      

 .قانونا

2020.  

 للمادةو هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في القسم السادس من قانون العقوبات طبقا 

و ما ورد  لأموال و تمويل ألإرهاباالمتعلق بالوقاية من تبييض  68-66و القانون  مكرر 119

 : شمل تو  62-82علها من تعديلات أخرها الأمر 

أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه  الأموالتحويل  -

 .الممتلكاتالمصدر غير المشروع لتلك 

 .كيفيةمصدرها أو مكانها أو  للممتلكات أوإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية  -

  .م القائم بذلك أنها عائدات إجراميةلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علاكتساب الممت -

                                                             
1

 . 9ص ، 2660،الرياض ،طبعة أولى  .مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية  ،سيد شوريجي عبد المولى -
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التحريض على ارتكابها و تسهيلها و إبداء المشورة  و التواطؤ وو كل أعمال المشاركة  -

 .بشأنها

2025

تشمل كل و التي  60/68و هي كل فعل من الأفعال الواردة في قانون الوقاية من الفساد رقم 

أفعال الرشوة اختلاس المال العام و الخاص ، اخذ فوائد من الصفقات العمومية تلقى الهدايا للعجز 

عن تبرير الزيادة غير المبررة في الأموال إبرام صفقات بصورة مخالفة للقانون ، عدم التصريح 

 .بالممتلكات أو عدم صحة التصريح 

2026

و التي تشمل  8996فيفري  26المؤرخ في 88-96جرائم الموصوفة بموجب الأمر الو هي 

كل فعل يكون غرضه 
1 

 : 

بث الرعب في أوساط السكان و بعث جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي  -

 . على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر أو المس بممتلكاتهم 

 .الأمة و الجمهورية و نبش وتدنيس القبور  الاعتداء على رموز -

 .الاعتداء سواء على وسائل المواصلات و النقل و الصحة  -

 .الاعتصامعرقلة حركة المرور أو التنقل في الطرق و التجمهر أو  -

 .المؤسساتعرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة و سير  -

 .التنظيماتعرقلة تطبيق القوانين و  -

2027

  المعدل و المتمم  22-90و هي تلك الجرائم التي تشكل مخالفة للأحكام المقررة في الأمر 

و كذلك عملية التنظيمات التي يصدرها بنك ،المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

و المرتبط أساسا بعدم القيام "  2660 نظام بنك الجزائر" الجزائر بخصوص عمليات الصرف 

ببعض الإجراءات و عدم الحصول على التراخيص المطلوبة في مجال المعادن النفيسة و الأحجار 

 . الكريمة و حركة صرف النقود الورقية و المعدنية و إجراءاتها 

0 –   

لا يمكن بأي حال من الأحوال مباشرة عملية المراقبة للأشخاص المشتبه فيهم أو مراقبة 

 ارتكابهاوجهة أو نقل الأشياء أو الأموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم  أو قد يستعمل في 

 .إلا بعد إخطار و كيل الجمهورية المختص إقليميا و عدم معارضة هذا الأخير 

عدم احترام هذه الشروط أي جزاء  أو بطلان  لىن المشرع لم يرتب عإذلك فبالإضافة إلى  

       أن المراقبة تعتبر إحدى الإجراءات التي تمس حريات الأفراد على اعتبار خاصة و ،قانوني 
                                                             

1
 .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 00المادة  - 
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و حرية مساكنهم و كذلك حياتهم الخاصة و كذلك لم يحددها بمدة زمنية مثله مثل المشرع الفرنسي 

أشهر كلما تعلق الأمر  60شرع البلجيكي حددها بمدة شهر قابلة للتجديد في حدود على خلاف الم

 .بالجرائم الخطيرة

          

يقصد باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور أو ما يصطلح عليه بالمراقبة 

الإلكترونية هي مراقبة وسائل الاتصالات المختلفة بين الجناة بقصد كشف ترتيباتهم و إحباط 

خططهم الإجرامية ، وقد أثار تبني هذا النوع من آليات التحري و البحث  جدلا كبيرا ، كون أن 

امها يتطلب الموازنة بين حق الفرد في الخصوصية من جهة والحاجة إلى تنفيذ القوانين استخد

 .أثر المجرمين من جهة أخرىوتعقب 

وقد تباينت مواقف القوانين حول مدى جواز استخدام المراقبة الالكترونية في جمع الأدلة 

إلا أن المشرع الجزائري حسم هذه ،  الأخرىجريمة تبييض الأموال و الجرائم الخطيرة بشأن 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، حيث أن أهم ما استحدثه  22-60المسألة من خلال قانون رقم 

، فنصت المادة المراقبة الالكترونيةبموجب هذا النص هي وسائل التحري الخاصة وعلى رأسها 

المتلبس بها أو التحقيق  إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة: "على أنه 6مكرر  06

الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة 

بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة 

 : ية المختص أن يأذن بما يأتيبالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهور

 .اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية

وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام  

ة المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومي

 .أو التقاط صور شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص

يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها 

من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم  10ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 

 ".    حق على تلك الأماكن

أن المشرع الجزائري نص على إمكانية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية  جدر الإشارةكما ت

المتعلق بالوقاية من الفساد  68-60في القانون رقم  "الترصد الإلكتروني"مستعملا مصطلح 

أو إتباع أساليب تحر خاصة  يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب"...  60ومكافحته في المادة 

مؤكدا دائما على ضرورة الحصول على الإذن من السلطة ..." كتروني والاختراقكالترصد الإل

 .القضائية المختصة
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أجاز القانون الجزائري لضباط الشرطة القضائية اعتراض المراسلات التي تتم وعليه فلقد 

عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وذلك بوضع الترتيبات التقنية من أجل التقاط 

         جيل الكلام المتفوه به بصفة سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصةوتس

 .أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو لعدة أشخاص في مكان خاص

        هذه الترتيبات التقنية يسمح القانون بوضعها داخل المحلات السكنية وغيرها بغير علم

 10أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن، وحتى خارج المواعيد المحددة في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية، بيد أنها تتم بموجب إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق 

 .المختصين

مكن والتقاط الصور داخل المحلات السكنية وغيرها لا يالأصوات وفي إطار مهمة تسجيل 

ت الإدعاء بخرق ضابط الشرطة القضائية لمواعيد التفتيش، فالإذن المسلم له يلغي الإجراءا

 .القانونية الأخرى شكلا وموضوعا

 

إن كان التطور الهائل لتقنيات الحاسوب الآلي وشبكة الاتصالات قد استخدمت في شتى 

الميادين  الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها  سهلت للبشرية معاملاتها فإنه بالمقابل استخدمت هذه 

جرائم ما تعلق ب الأجهزة  و التقنيات في اختصار الوقت والمسافة في ارتكاب الجرائم ، خاصة 

مما فرض على المشرع الجزائري تحديث المنظومة القانونية بسن نصوص . بييض الأموالت

تضفي الشرعية اللازمة على الأساليب الخاصة التي يلجأ إليها ضباط الشرطة القضائية ،حيث 

         التقاط الصور  ،تسجيل الأصوات  ،أضاف فصلا رابعا تحت عنوان اعتراض المراسلات 

       صراحة للضبطية القضائية مباشرة أعمال التصنت الهاتفي ، التقاط الصور و أجاز المشرع 

 .قانون الإجراءات الجزائية 66رر كم 06و تسجيل الأصوات بمقتضى المادة 

و المقصود باعتراض المراسلات  أو التصنت هو تلقي أية مراسلة مهما كان نوعها مكتوبة 

  يلة إرسالها وتلقيها سواء سلكية كانت أو لاسلكيةأو مقروءة أو مسموعة وبغض النظر عن وس

العملية تتم باستخدام وسائل تقنية لها صلة مباشرة بالاتصالات السلكية واللاسلكية  يتم بث الكلام 

وتثبيته واستغلال المفيد منه لضرورة التحقيق، وهو الكلام المتداول بين الأشخاص المستهدفين 

هم أحيانا الواضح أو المشفر والذي عادة ما يصدر عن المجرمين باستعمال رموز تكون سهلة الف

 . وأحيانا أخرى تكون مبهمة لدى المتصنت

 طريق البريدعن بالمراسلات هي جميع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت  المقصود أنكما 

، و كذلك المطبوعات و الطرود و البرقيات التي توجد  رسول  بواسطةالالكتروني أو  أو  العادي

كما تعد من قبل  ،ف مغلق أو مفتوح رداخل ظ تناء كالدى مكاتب البريد أو البرق وسو
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المراسلات الخطابات التي تكون في بطاقة مكشوفة متى كان واضحا أن المراسل قصد عدم اطلاع 

الغير عليها دون تمييز
1
 . 

 06على اعتراض المراسلات طبقا للمادة  نصو الملاحظة أن المشرع الجزائري عندما 

نه حدد نوع المراسلات و هي تلك التي تتم بواسطة إف،  قانون الإجراءات الجزائيةمن  66مكرر 

الوسائل البريدية أي الخطابات الخطية التي تتم عن طريق ،مستبعدا الاتصال السلكي و اللاسلكي 

هذا بين الأفراد المكفولة دستوريا البريد ، وذلك حرصا منه على ضمان حرية وسرية المراسلات 

لشبكات و العصابات المنظمة كثيرا ما ينفذون خططهم ن أفراد اإمن جهة ، و من جهة أخرى ف

 .أدوات و تجهيزات متطورة  باستعمالالإجرامية 

 61-62أما فيما يخص مفهوم الاتصالات السلكية و اللاسلكية فانه يجب الرجوع إلى قانون 

نه إاللاسلكية فالمحدد للقواعد المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و  2666أوت  66المؤرخ في 

كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات كتابات « :على أنها 88 / 61عرفها في مادته 

صور أو معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة 

 .»أخرى كهربائية 

  الوسيلة التي تستخدم في إرسالهاو تتخذ الرسائل في العصر الحديث أشكالا مختلفة بحسب 

بحيث يخبر "   Télex"، أو التلكس  Télégraphe إذ منها ما يرسل عبر جهاز التلغراف  

بعبارات معينة يرغب في إرسالها سواء كان ذلك شفويا أو عن طريق الهاتف   المرسل إليهل سِارالم

 . فيقوم الموظف بإرسالها عبر الجهاز المذكور 

و مع التطور العلمي أصبحت الرسالة تأخذ شكلا ، Faxو منها ما يرسل عبر جهاز الفاكس 

ثم تبعث إلى المرسل إليه عن طريق عنوان "  Computer" إلكترونيا  إذ تكتب الرسالة بجهاز 

 .  E-mailو يعرف هذا النوع من الرسائل بالبريد الإلكتروني ،بريدي على شبكة الانترنيت 

الرسائل بواسطة الهاتف الثابت، حيث يقوم المتصل في حالة عدم وجود من يرد و قد تكون 

و هناك نوع يرســــل بواسطة الهاتف .على الهاتف بتسجيل رسالة صوتية تخزن في جهاز الهاتف

و نظرا للتطور .S.M.S- messageو تكون عادة هذه الرسائل قصيرة تسمى برسائل  النقال

      فمن المتوقع ظهور وسائل و أساليب جديدة لنقل الرسائل ،العالم شهدهالتكنولوجي الهائل الذي ي

فكل إشارة أو كتابة أو صورة أو صوت مهما كانت وسيلة الاتصال .و ربط الاتصال بين الأفراد

يصلح أن يكون محلا للاعتراض
2 

 . 

  :مسألتينعلى  66مكرر  06و من ثم يمكن أن ينصب اعتراض المراسلات المذكورة في المادة   

 .الهاتفية تصالاتمراقبة و تسجيل الا-68

غيرها من وسائل الاتصال  الاطلاع و ضبط وسائل الاتصال الأخرى كالفاكس و التلكس و -62

 .الأخرى

 

                                                             
1

 . 9ص  .2662،مصر،دار النهضة  .الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،أحمد بن فتحي سرور - 
2

المتضمن  009-2661و هو ما ذهب إليه أيضا المشرع الفرنسي و سماه الاتصالات الإلكترونية بموجب قانون  - 

 .الاتصالات السلكية واللاسلكية
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21: 

المحادثة أو المكالمة و معاينتها معاينة يقظة و ملاحظتها فمراقبة  تتبع و المقصود منها  

الاتصال تعني بالضرورة التصنت عليها
1

  . 

من ناحية أخرى  المحادثة، وعلى  Interceptionفمراقبة الهاتف تعني من ناحية التصنت 

التصنت أو )  نو يكفي مباشرة إحدى هاتين العمليتيل،الـتسجيزة هجبأ Enregistrementتسجيلها 

 .(التسجيل لقيام المراقبة 

وقد يقتصر على التسجيل الذي يسمع بعد ذلك و يظهر من ذلك أن  التصنت،فقد تتم بمجرد 

من التصنت عليها، إذ يتم تتبع المكالمات و التصنت عليها ثم  تعني أكثرمراقبة الاتصالات الهاتفية 

تعني مراقبة الخطوط و الإشارات الهاتفية  وبالتالي فان مراقبة الاتصالات الهاتفية.تسجيلها

محل التحري و وتسجيل المكالمات التي تتم عن طريق الهاتف و التي لها علاقة بواقعه إجرامية 

 .البحث

21-21interception  

    كلام له صفة الخصوصية ع سرا بوسيلة أي كان نوعها إلى هو الاستماالهاتفي فالتصنت 

أو سري صادر من شخص ما أو متبادل بين شخصين أو أكثر دون رضا أي من هؤلاء
2
. 

و في مجال التصنت على المكالمات يمكن أن نميز بين نوعين من التصنت فهناك ما يعرف 

بالتصنت الإداري  أو الأمني
3

خر تنصت قضائي الذي يتم بناءا على إذن قضائي صادر من آو   

هة المتابعة ممثلة في وكيل الجمهورية أو من جهة التحقيق من طرف سلطة قضائية سواء كانت ج

قاضي التحقيق و يكون تحت إشراف تلك الجهة التي أصدرته ، و يهدف إلى البحث و التحري عن 

جرائم خطيرة ارتكبت من طرف أفراد عصابات منظمة يصعب الوصول إليها باستعمال الطرق 

دة عند التصنت على الاتصالات الهاتفية التي يجريها المشتبه التقليدية للبحث و التحري و يتبع عا

 :فيه أسلوبين

يكون عن طريق ربط سلكي مباشر بالخط الهاتفي المتجه نحو إما التصنت المباشر و -أ 

أين توجد شبكة الاتصال إلى منزل المشتبه فيه أي الشخص المراقب ، إذ يتم  Centralالمركز 

و جهاز تسجيل يتم من خلالها التصنت و التسجيل ، و تعد هذه  توصيل السلك بسماعة الهاتف

ب اكتشافها نظرا لما يطرأ على الاتصال من قَالطريقة قديمة و لها عيوب حيث يمكن للشخص المرا

 .تشويش بسبب تدخل المتصنت 

الذي يعد نظاما  ECHLON إيشلونو هناك أساليب أكثر تطورا تستخدم عن طريق شبكة 

هاتف ، فاكس  انترنيت ، قمر ) أوتوماتيكيا للتصنت على المكالمات مهما كانت وسيلة الاتصال 

                                                             
1

 .116 ص ،2668 ،رالجزائ الهدى،دار . الخاصةالحق في حرمة الحياة  ،أدم عبد البديع- 
2

 . 161ص  .المرجع السابق ،أدم عبد البديع- 
3

وهو تلك الإجراءات التي أذنت بها السلطة الإدارية بهدف جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة و درء الخطر  التجسس  - 

 .و هذه السلطة الإدارية ممثلة في وزير الدفاع أو وزير الداخلية 
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حيث تعمل به بعض البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا ، و كذا إذ ( صناعي 

باستخدام نطاق الكلمة  كثر من مليون خط هاتفي في اليوم ، وذلكلأيمكن لهذا الجهاز مراقبته 

إذ يبدأ هذا الجهاز بتسجيل المحادثات بمجرد ذكر الكلمة التي سبق تخزينها  MOT-CLEالمفتاح 

 .في الحاسب الآلي 

و يكون هذا النوع من التصنت لاسلكيا إذ أنه يتم دون أن تكون التصنت الغير مباشر -ب

 .هناك اتصال سلكي بالخط الهاتفي الموضوع تحت المراقبة

و يتم في هذا الصدد استخــدام عدة أجهزة جد متطورة في هذا المجال إذ يوجد جهاز يسمى 

«Micro-Directionnel »      و هي على درجة كبيرة من الحساسية إذ يمكن لهذه الأجهزة

و هو  »   « Micro-Clausو جهاز أخر يسمى .التقاط و تسجيل المحادثات على مسافات بعيدة

عبارة عن جهاز يأخذ شكل رصاصة تطلق من بندقية فتستقر في حائط المبني المراد مراقبته 

 .  للتصنت، و إرسال الأحاديث التي تلتقط من داخل غرفة المبنى

از أخر جد متطور يعمل بالأشعة ما تحت الحمراء و ذلك عن طريق الاستعانة كما يـوجـد جه

بميكروفون يعمل بأشعة الليزر
1
. 

و الأصل أن التصنت عادة ما يكون منصبا على جهاز الهاتف الذي يستخدمه أفراد الشبكات 

 .الإجرامية المنظمة سواء كان خاص بهم أو تابع لأشخاص آخرين

 

0-0: 

           يقصد به النقل المباشر للموجات الصوتية من مصادرها بنبراتها و مميزاتها الفردية 

و خواصها الذاتية بما تحمله من عيوب في النطق إلى شريط تسجيل بحفظ الإشارات الكهربائية 

 على هيئة مخطط مغناطيسي
2

         سماع الصوت و التعرف على مضمونه بحيث يمكن إعادة ، 

       و التسجيل الصوتي المتخذ كوسيلة للتحري عن الجرائم يشمل الكلام المتفوه به بصفة خاصة

 .أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية

مكرر  06و في هذا الصدد تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 

جراء عملية التصنت إذ كمعيار لإ اتخذه، اعتبر طبيعة الكلام و  قانون الإجراءات الجزائيةمن  66

سوى بين المكان العمومي و المكان  أينالاهتمام لطبيعة المكان الذي يجرى فيه الحديث  أنه لم يول

و سريته ، على خلاف التقاط الصور  يهم خصوصية الحديث الخاص فلا يهم طبيعة المكان بقدر ما

 .اتخذ طبيعة المكان كمعيار المشرع نإف

دام أنه يتم بصوت يحرص حتى و لو تم في مكان عام ما  تهإن الحديث لا يفقد خصوصي

صاحبه أن لا يسمعه إلا متلقيه، و من ثم فهو لا يفقد الحماية الجنائية له، و على ذلك ما دام الحديث 

 .خاص فلا بد من إجراءات قانونية حتى و لو كان في مكان عمومي 

 
                                                             

1
 .00ص، 2666 ،منشأة المعارف.الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي  ،الجواديحسن المحمدي  -

2
الإنسان في حرمة مراسلته و اتصالاته الهاتفية الخاصة في النظام الجنائي  قالعجلان، حيمان بن عبد الله بن سليمان سل -

 .100 ص، 2666 ،الرياض (.مقارنةة يدراسة تطبيق)السعودي 
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1-0: 

من التقنيات التي استحدثها المشرع الجزائري في البحث و التحري في الجرائم الخاصة 

قانون الإجراءات من  9مكرر  06وقد عبر عنه في نص المادة  أنواعه،أسلوب التصوير بمختلف 

 ."  الالتقاط" بكلمة  الجزائية 

 فيص مشتبه لمراقبة أشخا استخدمتالخفية و و آلات التصوير  فقد ظهرت الكاميرات 

في المحاكم أو لضمان  إثباتلغرض استخدام محتويات الفيلم كمادة   ضلوعهم في ارتكاب الجرائم

هذه الكاميرات سواء كان خفية أو علنية   استخدام ،كما أن ضبط المجرمين لاتخاذ إجراءات وقائية 

البنوك و المصارف بسبب تزايد عمليات  أصبح أمر مألوف في المؤسسات الحساسة لا سيما

 .السطو

   إن هذا النوع من المراقبة الإلكترونية يسمى بالمراقبة البصرية التي تتم من خلال كاميرات

و أجهزة خاصة تلتقط الصور والصوت لوضعية شخص أو عدة أشخاص على الحالة التي كانوا 

الزمان و المكان و الأشخاص في وقت  عليها و هي عبارة عن معاينة مادية مرئية و هي تربط

 .   واحد و قد تمتد إلى الدليل المادي للجريمة و إلى محيطها

و لقد سمح التطور العلمي بالحصول على صور الأشخاص من مسافات بعيدة باستخدام نوع 

ها عِمزودة بجهاز تلسكوبي ووض " Cameras Cinématographiques"من الكاميرات تسمى 

ستخدم على طائرات صغيرة الحجمتها على وسائل متحركة كالتي مِئم أو استخدافي مكان ملا
1
. 

تبيح اقتحام  التي Infrarougeكما أن هناك أجهزة تصوير تعمل بالأشعة تحت الحمراء 

المجال الشخصي للفرد ليلا بقدرتها على التقاط صور دقيقة تحت جنح الظلام، و أجهزة أخرى 

 .التي أفرزتها  تكنولوجيا الإلكترونيات   Magnétoscopeكذلك لتسجيل الصورة مسماة 

و تستخدم هذه الأجهزة ذات الحجم الصغير لنقل الصورة و الصوت بشكل لا يلفت الانتباه 

ن كِفشريط العدسة التي تقوم بالتصوير بميكروفونات أو هواتف نقالة تم،ب قَقبل الشخص المرا من

ب قَالراصد أي ضابط الشرطة القضائية بأن يسمع و يردد كل ما يدور في حياة المشتبه فيه المرا

 .على مدار الساعة 

 

إن اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور يشكل انتهاكا صارخ لحرمة  

لا يجوز انتهاك «: على أنه 19الحياة الخاصة للأشخاص المنصوص عليها دستوريا في مادته 

حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميها القانون وسرية المراسلات والاتصالات 

العهد الدولي للحقوق منها سيما بما في ذلك المواثيق الدولية لا »ةمونالخاصة بكل أشكالها مض

 161، كما أنه فعل مجرم جزائيا بموجب أحكام المادة و الذي يقرر هذه الحقوقالمدنية و السياسية 

 .مكرر من قانون العقوبات

                                                             
1

 .80ص ، 8910، 61العدد ،مجلة الدراسات القانونية .ة الجنائية لحق الإثبات في صورتهالحماي ،رستمهشام محمد فريد - 
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للمواطن و الرغم من عمومية النص الدستوري ، إلا أن ضمان حرية الحياة الخاصة و على  

سرية مراسلاته و مختلف أشكال الاتصالات ليس ضمانا مطلق كما أن حماية القانون ليس حماية 

بل أن الأمر فيه نوع من النسبية هذا من جهة و من جهة أخرى فان ضرورة المصلحة  ،مطلقة

 كما أن صعوبة و تعقيدات الجماعات،العامة اقتضت ترجيح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد 

الإجرامية خاصة المتابعة و الملاحقة دعت إلى ضرورة اللجوء إلى هذه الأساليب الخاصة من 

خلال متابعة و ملاحقة الجرائم الخطيرة لذلك حرص المشرع على توافر جملة من الشروط 

 :  لمباشرة هذا الأسلوب نوردها في النقاط التالية 

21 

21-21 .     

يعني أن لا يباشر هذا الأسلوب إلا من طرف ضابط الشرطة القضائية دون غيره من رجال 

أو ضابط الشرطة )).....على  61مكرر  66الضبطية القضائية و هذا الشرط يفهم من نص المادة 

 ......(( .القضائية الذي أذن له 

يحرر ضابط الشرطة القضائية  « :التي تنص على 69مكرر  06من نص المادة و كذلك 

 .»المأذون له أو المناب محضرا عن كل عملية اعتراض 

 قانون الإجراءات الجزائيةمنه  86و ضباط الشرطة القضائية هم المذكورين في نص المادة 

 : و يتعلق الأمر 

 .رؤوسا المجالس البلدية -

 .ي ضباط الدرك الوطن -

 محافظ الشرطة  -

 ضباط الشرطة  -

دون الرتب في الدرك الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات و عينوا بقرار مشترك من وزير  -

 .الدفاع و وزير العدل

    مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة و عينوا بقرار من وزير الداخلية  -

 .و وزير العدل 

 .التابعين للأمن العسكري و المعينين بقرار ضباط و ضباط الصف  -

ن المشرع الجزائري استثنى أعوان الشرطة القضائية من ممارسة هذا إمن خلال ما سبق ف

الأسلوب أي اعتراض المراسلات و التسجيل و التقاط الصور و هذا نظرا لحساسية و خطورة 

 .الإجراء الذي يمس بحرية و حرمة الأفراد الخاصة

 

 

 



 

 

 
- 169 - 

 

2120.  

دون غيرها من الجرائم مهما كانت خطورتها و يتعلق  66مكرر  06في نص المادة 

بأنظمة  الجرائم الماسة الوطنية،الجريمة المنظمة العابرة للحدود  المخدرات، :الأمر بجرائم

 .جرائم الفساد الصرف،جرائم  ،الإرهاب الأموال،تبيض  ،المعالجة الآلية للمعطيات

 

2120. 

 اللاسلكية علىمباشرة أسلوب اعتراض المراسلات السلكية و  66مكرر  06أوقفت المادة 

 يجبكما  المباشرة،إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص أو قاضي التحقيق تحت مراقبتهما 

 : أن يتضمن الإذن البيانات التالية

 .ذكر العناصر التي تسمح الإذن بالتعرف على الأماكن المطلوب التقاطها  -

 .تحديد الأماكن المقصودة سواء كانت سكنية أو غيرها  -

  .الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الأسلوب -

د ضمن نفس لة للتجديأشهر قاب أربعة تحديد المدة في الإذن و التي لا يمكن أن تتجاوز  -

و الملاحظ أن المشرع ،نية و ذلك بتحديد تاريخ بداية العملية أو نهايتها الشروط الشكلية و الزم

الجزائري لم يتطرق إلى مسالة ضرورة إيداع نسخة من الإذن في ملف الإجراءات و لم يشترط أن 

تكون الإذن مسببا على خلاف المشرع الفرنسي اشترط التسبب بأمر قاضي التحقيق باعتراض 

  .و مساسه بالحياة الخاصة للأفرادالمراسلات بالرغم من خطورة الإجراء 

 

20  

لا يشترط تنفيذ الإذن بالاعتراض أو التسجيل أو التقاط الصور علم و رضا الأشخاص الذين 

لهم حق على الأماكن السكنية أو غير السكنية التي تجرى عليها أعمال اعتراض المراسلات حسب 

 . قانون الإجراءات الجزائية من 66مكرر  06نص المادة 

حصول ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب في إطار عمليات اعتراض  فبعد

 : المراسلات و التقاط الصور وفق الشروط السابقة الذكر يقوم بتنفيذ العميلة وفق النقاط التالية

 

20-21: .  

صلاحية لضباط الشرطة القضائية تسخير الجزائري المشرع  عطيأ،للتكفل بالجوانب التقنية 

هؤلاء الأعوان العاملين بالمصالح و الوحدات والهيئات المتخصصة في ميدان الاتصالات 

  . السلكية واللاسلكية سواء تابعة للقطاع العام أو الخاص أي المتعامل الاقتصادي

ورد فيها ، فتسمح له ويكون ذلك بموجب مقرر التسخيرة  يكلف ذلك العون بتنفيذ ما 

قانون من  10الدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها حتى خارج المواعيد المقرر في المادة 
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و المتعلقة بعدم المساس  نفس القانونمن  16مع احترام أحكام المادة ، الإجراءات الجزائية

التقنية أو ما تعلق بالسر المهني فيلتزم العون المسخر بحفظ الأسرار سواء المتعلقة بالجوانب 

  .منها بما أكتشفه أو عاينه أثناء عملية الدخول تحت طائلة الجزاء المقرر في قانون العقوبات

 

20-20 :. 

المراسلات لأن  لاعتراضن عملية التسخير هذه تندرج في إطار وضع الترتيبات التقنية إ

      الجانب التقني لابد له من مختصون في الميدان على اعتبار أن الترتيب التقني يتمثل في توفير 

و تركيب و تشغيل التجهيزات الخاصة بالمراقبة للمحادثات أو الاعتراض و ما دام أن هذا الأخير 

كية فان النطاق التقني يتم على يكون على المراسلات التي تتم عن طريق الوسائل السلكية و اللاسل

  :كل من

 . Réseau téléphonique filaireالشبكة الهاتفية الخطية الثابتة  -

 .Réseau téléphonique cellulaireالشبكة الهاتفية الخلوية      -

  Faxشبكة الفاكس  -

 correspondances émises: المراسلات الراديو كهربائية عبر الموجات الهرتزية  -

par Réseau Hertzien. 

توجب وضع الترتيبات التقنية الدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها دون علم أو رضا يو 

 .أصحاب  تلك الأماكن

دون "  :عبارة فقطفقد ورد في صراحة النص  تطرق إلى تسجيل الأصوات الو عندما 

و هنا يكمن التناقض ذلك أن معظم الذين لهم .فهل يعني ذلك انه يمكن أن يكون بعلمهم؟ " موافقتهم 

" حق على الأماكن هم المقصودين بعملية التسجيل الأصوات و هنا يجدر التنبيه إلى إضافة كلمة 

يحمل على الاعتقاد أن هذا الإجراء قد يكون بعلم " عدم الموافقة "لأن النص على " دون علمهم 

لأن الـتسجيل الصوتي يتطلب السرية من جهة  ،الكلام إلى التكتم أو التحفظ على فيلجئونالمعنيين 

 .و التلقائية

 

20-20:.  

يلزم ضابط الشرطة القضائية بتحرير محضرين يتضمنان الجوانب القانونية و الأخر 

فالأول يتعلق بعملية الاعتراض من خلال المعلومات المطلوب تسجيلها ،يتضمن الجوانب التقنية 

أما المحضر الثاني فيتعلق بالجوانب التقنية من خلال تحديد ،أماكن التسجيل بداية ونهاية التسجيل 

 .الآلة المستعملة أو الجهاز العون المسخر المكان سواء تعلق بالتثبيت أو البث أو الالتقاط 
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20-20:  

يشيران إلى أن ضابط الشرطة القضائية يقوم بوصف   86و  9مكرر  06إن نص المادتين 

أو نسخ  التسجيلات على محضر فيتولى ضابط الشرطة القضائية فضلا عن حفظ الدليل أو الدعامة 

 المتعلقة بالتسجيل و ختمها مع وضع شريط التسجيل ضمن حرز مغلق لوضعها بين يدي القضاء 

و تجدر الإشارة إلى أن تقدير حجية هذه المحاضر المتضمنة أدلة مادية يجدر بنا الرجوع إلى 

و التي اعترفت للمحاضر بقوة الإثبات إذا  قانون الإجراءات الجزائية 281و  282أحكام المادة 

كانت صحيحة في شكلها و تدخل في إطار وظيفة محررها و تضمنت ما سمعه أو عاينه بنفسه 

ؤال الذي يطرح ما مدى الاعتماد على مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال والس.

 الإثبات ؟ 

ن ما يحصل عليه بأسلوب التصنت من أدله صوتية أو يتم  تسجيله بأي أسلوب آخر لا يعول إ

يقبل عليه قانونا في إدانة الأشخاص و السبب يرجع في ذلك أن حكم الإدانة مبني على يقين الذي لا 

الشك و ما يقلل من أهمية الأخذ بالتسجيل الصوتي أو التسجيل السمعي البصري جملة من 

 : التحفظات أهمها

 .إمكانية تقليد الأصوات وصعوبة تميزها  -

تدخل التقنية الحديثة في الصوت و الصورة و إخراجها بما يخالف الحقيقة و هو ما يعرف  -

 ". Montage" بالمونتاج 

تد بالتسجيل سواء كان صوتي أو سمعي بصري في مسائل الإثبات و يبقى قرينة أثناء وبالتالي لا يع

           مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق يساند الأدلة التي يتوصل إليها التحقيق وفق الشروط 

 .و الشكليات التي يتطلبها القانون

لهذه المحاضر المحررة عن طريق  و حسن ما فعل المشرع انه لم يتطرق إلى القوة الثبوتية

قانون الإجراءات  282 للمادةعملية المراقبة الإلكترونية إذ جعلها خاضعة للقواعد العامة طبقا 

 . الجزائية

    تجدر الملاحظة عندما يقوم ضابط الشرطة القضائية بوصف دقيق للصورة الملتقطة كما 

تابات في محضر الإجراءات أجاز له الاستعانة أو نسخ مضمون المكالمات الهاتفية المسجلة أو الك

 .و تودع هذه المحاضر في ملف التحقيق .بمترجم إذا تعلق الأمر بالمحادثات الأجنبية 
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Infiltration. 

لقد باتت الجريمة بمختلف صورها و أشكالها المتجددة على رأس قائمة اهتمامات صناع 

القرار على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي لكونها المعضلة الدائمة التي تأرق طمأنينة 

انتقلت المنظمات الدولية في مقدمتها ،المجتمعات كافة ولخطورة هذه الظاهرة و أبعادها الاقتصادية 

    الأمم المتحدة بكثير من برامجها و سياستها الجنائية إلى التصدي للجريمة  بشتى أنواعها خاصة

و أن نشاطات هذه الجرائم تتم بصورة خفية و بتخطيط محكم تجعل منفذيها غير معروفين و بعيدين 

 .عن المتابعة 

يمة المنظمة عبر الوطنية من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجر 26 المادة نصتفقد 

بكلمة الأعمال المستترة" عند نصها على أساليب التحري الخاصة 
1
و قد تبنى المشرع الجزائري "  

التعاون الدولي، لمكافحة على الدولة الجزائرية في مجال هذا الأسلوب تنفيذا للالتزامات المرتبة 

 المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي رقمالجريمة المنظمة و ذلك بعد مصادقتها على اتفاقية الأمم 

و المصادق  2661 بتحفظ كذلك اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2662 فيفري 62 المؤرخ في  62-66

 . 2661 أفريل 89عليها هي الأخرى بتاريخ 

إذ نصت  68-60 وقد ورد النص على هذا الأسلوب لأول مرة في قانون مكافحة الفساد رقم

منه على انه من اجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا   60المادة 

      القانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب و إتباع أساليب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني 

 .أو الاختراق على النحو المناسب و بإذن من السلطة القضائية المختصة 

كما لم يحدد  ن مقصود الاختراق و لا كيفيات اللجوء إليه يّيب لكن المشرع في هذا النص لم

مما أبقى هذا النص جامدا إلى غاية  تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب  ،مباشرته طرقة

 88 مكرر 06 من المادةأين تم تحديد مفهوم التسرب  2662ديسمبر  26 المؤرخ في 22-60 قانون

يجدر بنا التطرق إلى تحديد مفهومه و شروطه ثم  للتفصيل أكثرمنه و  81مكرر 06المادة إلى 

 . الحماية القانونية للمتسرب

 

ما يجعلهم  الدخول بطريقة سرية إلى مكان ما أو جماعة معينة لغة يقصد بالتسرب

 .يعتقدون بأنه ليس غريب عنهم

 من  60المادة  في وردإن المشرع الجزائري تدارك الغموض الذي  ىو قد سبقت الإشارة إل

فيما يخص تحديد المراد بالتسرب إلا انه  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 68-66رقم  قانونال

                                                             
1

 .و .م .ج .م. م.أ .إمن  26المادة  لمزيد من التفصيل طالِع  - 
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الفساد مكافحة فبينما أطلق عليه في قانون  ،لم يحافظ على نفس المصطلح الذي سبق استعماله

الإجراءات  المعدل و المتمم لقانون 22-60 قانونالفي  اصطلح عليه  ،"  الاختراق" مصطلح 

  "Infiltration "ة الفرنسية  باللغ لترجمة النصينكمصطلحين مقابلين "  التسرب" بالجزائية 

 .فكان على المشرع التفطن إلى توحيد المصطلحات 

     قيام ضباط " :الجزائيةقانون الإجراءات من  82مكرر  06و يقصد بالتسرب وفقا للمادة 

أو عون الشرطة القضائية بهوية مستعارة تحت مسؤولية ضابط مكلف بتنسيق العملية لمراقبة 

 . "أو خاف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم انه فاعل معهم أو شريك لهم

قائمة على و ا معينة تستهدف أوساط،ر لها بدقة تامة ضَو عليه فالتسرب عملية منظمة يح

     دراسة مسبقة بحيث يتم الوقوف على أدق خصوصياتها و تفاصيلها بهدف معرفة طبيعة عملها 

ضباط الشرطة القضائية أو إحدى أعوانه  و يقوم بها،و كيفية تحركها من الناحية البشرية و المادية 

المنصوص عليها  السبعة  تحت مسؤوليته بمراقبة الأشخاص المشتبه  في ارتكابهم إحدى الجرائم

و لا يتم ،الجزائية و التي سبق التفصيل فيها  الإجراءاتمن قانون  66مكرر  06في المادة حصرا 

 .التي تقتضيها إجراءات التحري و التحقيق لأسلوب إلا عند الضرورة الملحة االلجوء إلى هذا 

يسمح بالولوج داخل مكان أو هدف أو تنظيم يصعب  التسرب فعل مادي إيجابي عدوعليه ي 

لكشف نوايا الجماعات الإجرامية -ما يسمى بالمكان المغلق -الدخول إليه 
1

       من طرف ضابط 

بالمساهمة معهم في تنفيذ مخططاتهم أو عون الشرطة القضائية تحت هوية مستعارة و ذلك 

 .الإجرامية أو تقديم لهم المساعدة اللازمة أو إخفائه لمتحصلات الجريمة و وسائلها 

 

ن المشرع الجزائري قد إلإتمام عملية التسرب و نظرا لأهميتها و مساسها بحريات الأفراد ف

لإجراءات القانونية التي يجب توافرها لإضفاء طابع الشرعية على أحاطه بجملة من الشروط و ا

كما أحاطه كذلك بضمانات قانونية لتسهيل مهام القائمين به لبلوغ أهدافهم و هذا يظهر من ،العملية 

    قانون الإجراءات الجزائيةمن  86مكرر  06خلال احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 

 :و هي على التوالي

 

 

و يشمل سلك ، قانون الإجراءات الجزائيةمن  89و  86وهم المذكورين في نص المادة 

 : ذات القانونمن  86للمادة طبقا   ضباط الشرطة القضائية

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية  -

 .ضباط الدرك  -

 .محافظي الشرطة   -

                                                             
1

 .2660،بي العربي،دالمدرسة الشرطة  نع تصدرالمستقبل له جم.التحقيق و الإثبات فيرب كأسلوب سالت،شويرف يوسف-
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 .الشرطة ضباط  -

سنوات و عينوا بموجب قرار مشترك  ثلاثذو الرتب في الدرك الذين امضوا في سلك الدرك  -

 .من وزير العدل و الدفاع

 عينوا و على ألأقل سنوات  ثلاثمفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة  -

بعد موافقة  و الجماعات المحلية الداخلية وزير وو وزير الدفاع  بقرار صادر عن وزير العدل 

 .لجنة خاصة

الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب ط و ضباط ابض -

  .قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع و وزير العدل

الوطني الرتب في الدرك  وو ذو الشرطة مصالح وكما يشمل أعوان الشرطة القضائية موظف

مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية  والدرك و مستخدمو رجال 

الذين لهم بعض مهام و عليه يخرج من دائرة المباشرة للتسرب كل الموظفين و الأعوان الآخرين ،

           و يتعلق الأمر برؤساء الأقسام  ذات القانونمن  28المحددين في نص الضبط القضائي و 

مهندسين و الأعوان الفنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و استصلاحها و كذلك و ال

 .موظفي الضرائب و موظفي الجمارك 

يقتصر على  قانون الإجراءات الجزائية من  82 و 88مكرر  06فالتسرب وفقا لمفهوم المادة 

على المتعلق بمكافحة التهريب  60-66من الأمر   11نص المادة ، حتى أن أعوان وضباط الشرطة 

 بخصوص  الجرائم المنصوص عليها في ذلك ألأمرانه يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة 

مع التقيد بالشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لاسيما ما تعلق منها بالضبطية 

 .و لم يؤهل أعوان الجمارك لذلك  القضائية

 

و هو محرر رسمي صادر من جهة مختصة متمثلة إما في وكيل الجمهورية أو قاضي 

فلا  .القضائيةمسلم إلى جهة مـختصة متمثـلة في ضباط الشرطة  مسار التحقيق،التحقيق حسب 

قانونا  يمكن بأي حال من الأحوال مباشرة عملية التسرب و الكشف عن الجرائم المنصوص عليها

بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليما إلا  66مكرر  06و المذكورة في المادة 

         يتضمن الإذن بالتسرب الشروط أنأو قاضي الـتحقيق بعد إخطار و كيل الجمهورية و يجب 

 :و البيانات الشكلية الآتية تحت  طائلة البطلان 

21. 

المختصين يكون الإذن الصادر من طرف و كيل الجمهورية أو قاضي التحقيق  أنيتعين  

هم أصبح مستحيلا أو على الأقل كأن يكون تحديد الجناة و ضبط،متضمنا للأسباب الداعية لاتخاذه 

 .إليهم بالوسائل التقليدية للتحرييصعب الوصول 

جدية يتخذ منها أسباب لإجراء عملية كذلك يجب أن تكون هذه الأسباب مبنية على تحريات 

 . المختصين التسرب و يخضع تقدير جدية التحريات إلى وكيل الجمهورية أو القاضي التحقيق
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20  :

إذ أن التدوين خير وسيلة لإثبات حصول الإجراء و الظرف الذي اتخذ فيه و الأثر الذي   

ترتب عليه
1
. 

20 :. 

قانون الإجراءات من  6مكرر  06و هي الجرائم المحددة على سبيل الحصر في المادة 

 .و التي سبق ذكرها الجزائية

20 

اللقب  -الاسم  ) و هو الضابط الذي تتم عملية التسرب تحت مسؤوليته و يشرف على تنفيذها 

  .(المصلحة  -الرتبة -

25 :.  

 جديدهايتم ت، كما يمكن أن   أشهر 61يجب أن لا يتجاوز  86مكرر  06فحسب نص المادة 

طبقا لمقتضيات التحري أو التحقيق و بنفس الشروط الشكلية و الموضوعية و ذلك بتحديد دقيق 

لتاريخ بداية التسرب و نهايته نظرا لما يقتضيه هذين التاريخين من أهمية بالنظر إلى صحة 

و ذلك بموجب أمر  ،الإجراءات و ينتهي التسرب بنفس الأوضاع و الشكليات المقررة لمباشرته

حتى قبل انتهاء المدة المحددة في الإذن المختصين من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق  صادر

الإذن  مديدإمكانية تبضي قتي تال 80مكرر  06ردته المادة الذي أو الاستثناءمع مراعاة  .بالتسرب

دون أن يكون بالتسرب إذا لم يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه 

و في كل الأحوال و لصحة .لأكثراعلى أشهر  61مدة على أن لا تتجاوز  لا جزائيامسؤو

 .عملية التسرببالتسرب في ملف الإجراءات بعد انتهاء  الإجراءات يجب أن تودع نسخة من الإذن

26: 

إن المشرع الجزائري أجاز اللجوء إلى هذا الأسلوب و مباشرته في إطار جرائم محددة على  

سبيل الحصر و هي الجرائم المستحدثة أو الخطيرة و المنصوص عليها إما في قانون العقوبات     

    أو في قوانين خاصة فانتشار ظاهرة العولمة و ثورة الاتصالات أدى إلى إحداث نوع من التكاثر  

و التداخل بين الجرائم و الأنماط الإجرامية المختلفة في مختلف البلدان و من ثم أصبح حق اللجوء 

إلى هذا الأسلوب الخاص يتفق و طبيعة هذه الجرائم و في هذا الإطار فإن التسرب يباشر في إحدى 

 .ة من قانون الإجراءات الجزائية و هي سبع 6مكرر  06الجرائم التي عددتها المادة 

 

 

 

                                                             
1

كس الإخطار الذي يكون عادة على ع البطلانبإجراء التسرب  رتب المشرع الجزائري على تخلف الكتابة في الإذن - 

 .شفويا
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2621 

تعتبر المخدرات من أبرز أنواع الإجرام المنظم و هي ألأكثر انتشارا على المستوى المحلي 

و العالمي، فقد أصبح تجار  المخدرات يملكون و يسيطرون في شتى المجالات و يتحكمون في 

أجهزة تنصت متطورة في غاية الدقة 
1 

المشرع الجزائري صور و لمكافحة هذه الجريمة  أورد 

تحت عنوان الوقاية من  2661ديسمبر  26المؤرخ في  61-81هذه الجرائم ضمن قانون 

 .المخدرات و المؤثرات العقلية 

2620 

إن التعريف الشائع للجريمة المنظمة هو أنها مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج 

مشروعة بهدف الحصول على المال، مستخدمة كافة الطرق الناتجة لتحقيق  تمارس أنشطة غير

هذا الهدف لتمويل مشروعها لإجرامي و ذلك في سرية تامة لتأمين و حماية أعضائها
2
. 

بينما يعرفها البعض بأنها ظاهرة اجتماعية تسببها جماعات معينة تقوم أساسا بنشاط إجرامي 

عنيف يهدف إلى الربح
3
. 

أما الأنشطة التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة فهي متنوعة تغطي ثمانية عشر مجالا 

هي بحسب تقرير السكرتير العام الأمم المتحدة المقدم إلى المؤتمر التاسع للأمم المتحدة لمنع 

تبييض الأموال ، الأنشطة الإرهابية ، التجارة غير :  8996الجريمة  و معاملة المجرمين 

الاتجار  في  روعة في السلاح  خطف الطائرات ،  القرصنة البحرية ،  جرائم الكمبيوتر ، المش

 .الاتجار في المخدرات و الأشخاص

2620 

بالرغم من الإيجابيات الكبيرة التي شهدتها شبكة الانترنت ،إلا أنه بمرور الوقت بدأت 

ت في الظهور ، حيث استغل القراصنة لصوص المعلومات شبكة لتظهر ما يصطلح عليه ب السلبيا

التي غيرت من مفهوم الجريمة العادية لتصبح أشد فتكا و أسرع انتشارا        ( جرائم الانترنت ) 

و الأهم أن ضبط مرتكبها و إقامة الدليل عليها  يكاد يكون مستحيلا، فجرائم الانترنت وصلت إلى 

د تشويه صور الدول و التجسس عليها و إهانة الديانات ، و الجرائم المالية مثل النصب في ح

 . عمليات التجارة الإلكترونية ، واستغلال الأرقام السرية لسحب أرصدة أصحابها 

و قد نص المشرع الجزائري عن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في قانون 

قسم السابع من الفصل الثالث ضمن الباب الثاني للكتاب الثالث الجزء الثاني طبقا العقوبات ضمن ال

مكرر  191مكرر إلى المادة  191ضمن المواد  2661نوفمبر  86المؤرخ في  66-61لقانون رقم 

 : و من الأفعال المعاقب عليها  0

 .لآليةإدخال أو إبقاء عن طريق الغش في كل جزء من أجزاء المنظمة للمعالجة ا-

 .إزالة و تعديل عن طريق الغش معطيات آلية-

                                                             
1

 .9ص  ،2661، 2العدد  ،الجريمة المنظمة الوجه الآخر للإرهاب الدولي ،مجلة الجيش - 
2

 . 9ص  ،2661 ،الأولىالطبعة  ،دار الشروق.الجريمة المنظمة عبر الوطنية  ،محمد شريف بسيوني - 
3

 . 81ص ، 2660، منشأة المعارف ،الطبعة الثانية  .الجريمة المنظمة  ،هدى حامد قشقوش  - 
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القيام عن طريق الغش بتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو اتجار في معطيات -

 . مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية عمدا

 .حذف و تغير لمعطيات المنظمة -

 .تخريب أشغال المنظومة -

أو نشر أو استعمال عن طريق الغش للمعطيات المتحصل عليها إضافة إلى أن حيازة أو إنشاء -

المشرع قرر نفس العقوبات على المشروع في هدف الجرائم ، كما قرر عقوبات على الشخص 

.المعنوي المرتكب لذات الجرائم 

2620 

إن عملية تبييض الأموال قد تزايدت بصورة كبيرة عندما اتسع نشاط الجريمة المنظمة       

و الذي صاحبه في الوقت ذاته استخدام أساليب أكثر كفاءة في عمليــــات الإخفاء ، حيث تحتاج 

عملية التبييض في العصر الحديث إلى مهارات خاصة و استخدام أساليب عدة للنجاح في الحصول 

ى مستند رسمي لملكية الأموال بصورة قانونية ، و تهدف عمليات تبييض الأموال إلى إخفاء عل

المصدر الأساسي للأموال و البحث عن تغطية قانونية لأصل أو ملكية الأموال ثم الحصول عليها 

 بصورة غير قانونية ، حيث يبدو في النهاية كأنها أموال تم الحصول عليها من مصادر قانونية 

وقد أدرج المشرع الجزائري هذه الجريمة في قانون العقوبات ضمن القسم السادس مكرر في 

المتعلق  68-66كما نظم أحكامه ضمن القانون  60مكرر  119مكرر إلى المادة  119المادة 

 .لإرهابالأموال و تمويل ابالوقاية من تبييض 

2625 

و التي تشمل كل  68-60ي قانون الوقاية من الفساد رقم و هي كل فعل من الأفعال الواردة ف

أفعال الرشوة ،اختلاس المال العام و الخاص ، أخذ فوائد من الصفقات العمومية ، تلقى المزايا  

العجز عن تبرير الزيادة غير المبررة في الأموال، إبرام صفقات بصورة مخالفة للقانون ، عدم 

 .التصريح التصريح بالممتلكات أو عدم صحة 

2626 

و هي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات ضمن القسم الرابع مكرر تحت عنوان الجرائم 

الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية من الفصل الأول ضمن الباب الأول من الكتاب الثاني الجزء 

التي جاءت ضمن الأمر رقم            و  9مكرر  10مكرر إلى  10الثاني و ضمن أحكام المادة 

،حيث صنفتها من بين الأفعال التي تعد أعمالا إرهابية و هو  8996فيفري  26المؤرخ في 96-88

كل فعل يستهدف أمن الدولة الوحدة الوطنية ، استقرار المؤسسات و هذا ببث الرعب ، و خلق 

ى الأشخاص ، عرقلة حركة المرور      انعدام الأمن من خلال الاعتداءات المعنوية و الجسدية عل

 .و التنقل 
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2627 

 جويلية 69المؤرخ في  22-90نص المشرع على هذا النوع من الجرائم  ضمن الأمر رقم 

المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من  8990

-61و القانون رقم  2661فيفري  89المؤرخ في  68-61وإلى الخارج المعدل و المتمم للأمر رقم 

مادة و عاقب مرتكبيها كذلك على  80،أين تناولها المشرع في  2661جوان 81المؤرخ في  61

 .فيها الشروع 

 

تهدف إلى مراقبة أشخاص ، على اعتبار أن عملية التسرب عملية منسقة و منظمة بدقة 

من قانون الإجراءات الجزائية  66مكرر  06مشتبه بهم في بعض الجرائم المحددة قانونا في المادة 

شف كيُجل أن لا ، و لأعلى منفذها و على حياته  انه من جهة أخرى تعد في نفس الوقت خطيرإف

عمال الإجرامية حتى يكسب ثقة التنظيم الإجرامي  أجاز المشرع القيام ببعض الأ المتسرب أمر

ذلك أن الكشف عن مخططات التنظيم المعقد يقضي ارتكاب بعض الأفعال سواء بصورة المشاركة 

 .لقانون  و يعاقب عليهافكلها أفعال يجرمها ا ،أو المساهمة أو الإخفاء

و تسهيلا لكل العقبات المادية و القانونية أجاز للعنصر  ن المشرع الجزائريإف فتبعا لذلك 

من قانون الإجراءات الجزائية  81مكرر  06الأفعال المحددة في نص المادة  تلك المتسرب القيام ب

        هوية مستعارة غير هويته الحقيقية  باستعمالكما ألزمه ، دون أن يكون مسؤولا جزائيا عنها

جرم كل فعل يؤدي للكشف هن الهوية الحقيقية للعنصر المتسرب و عاقب على ذلك بعقوبة  و 

  .الجنحة المشددة

. 

بجواز ارتكابها كلما كان ذلك ضروريا  لمتسربالعنصر لو هي الأفعال التي أذن القانون 

من أنه عنصر فاعل إلى جانبهم ، و عليه فإنه رجوعا إلى القواعد العامة فيما لإيهام المشتبه فيهم 

لا :"من قانون العقوبات فإنه تنص بهذا الصدد على أنه 19تعلق  بالأفعال المبررة لاسيما المادة 

من قانون  82مكرر  06، و عليه فأن المادة ..."القانون إذا كان الفعل أمر أو أذِن به... جريمة 

 :الإجراءات الجزائية  نصت على ثلاث سلوكات أساسية

21  

ضي تضافر تو التي تق قانون العقوبات، 18و هي الأفعال المنصوص عليها بنص المادة 

جل تحقيق نتيجة إجرامية واحدة و من بينهم نشاط العنصر المتسرب الذي أنشاط عدة جناة من 

 .الإجرامييوهم به المشتبه فيهم بأنه فاعل يحتل مركزا مباشرا في تنفيذ العمل 

و هنا لا بد أن نقف عند مسالة جد مهمة أثارت جدلا فقهيا كبيرا و هي مسالة التحريض إذ لا 

 .ره و بين من يحرضهم على ذلكبد أن نميز بين من يقوم بإيهام غي
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     إذ نكون أمام تحريض بوليسي عندما يكون ذهن المشتبه فيه خاليا من القيام بأفعال إجرامية

 ارتكابهاو يكون هو بريئا من التفكير فيها ثم يقوم ضابط الشرطة القضائية أو العون بدفعه دفعا إلى 

تيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ، أما إذا كانت و تتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم باقترافها كن

الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده و نتاج لإرادته الحرة و إنما يقتصر دور ضابط الشرطة القضائية 

على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوع الجريمة بعدما كانت قد اختمرت  المتسربين  أو العون

.نها لا تكون جريمة تحريضية في نفس المتهم و تمت بإرادته فعلا فإ
 

 

أما الإيهام فهو مسايرة المشتبه فيه في مسلكه الإجرامي حتى يضبط ، وهذا مشروع لأنه لا 

بقصد يبدو فيه تدبير من المتسرب أو دفعا له للقيام بالجريمة و هذا النوع من الإيهام هو تحريض 

على الجريمة نفسها لا يوجه لأفراد لم يكن لديهم أية  بغرض التحريض لحصول على دليل و ليس ا

فكرة قائمة على الجريمة
1
     هذا من جهة و من جهة أخرى مادام أن العملية تمارس تحت إشراف 

كما أن هذا الإيهام لا يعد تحريضا  .نه لم يعد هناك إشكال يطرح في هذه المسألةإو بإذن القضاء ف

الوقت المناسب من معاينة الجرائم الخطيرة التي يصعب إظهارها ن في كّنه أسلوب يمأعلى أساس 

 .العاديةبالطرق 

 

20 

عدم و التي تقضى ، قانون العقوباتمن  11-11-12و هي الأفعال المحددة في نص المادة 

لأصليين و تقتصر على أعمال المساعدة بشتى االفاعل أو الفاعلين  المشاركة اشتراكا مباشرا مع 

  مع علمه بذلك،على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة للجريمة الطرق أو المعاونة 

لواحد  للاجتماعوكذلك ما كان في حكم أفعال المساعدة كالاعتياد على تقديم سكن أو  ملجأ أو مكان 

اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو أمن العام أو ضد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون 

 .الأشخاص و الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي 

و عليه فالمتسرب في صورة الشريك يقوم بإيهام المشتبه فيهم من خلال قيامه بالأعمال 

سايرتهم في التحضيرية المستعملة أو المساعدة أو المنفذة لهذه الجرائم أو تقديم مسكن أو ملجأ و م

 .السلوك الإجرامي إلى حين الإيقاع بهم متلبسين بجرمهم 

 

20 

و التي تقتضي إما أفعال  قانون العقوباتمن  110و هي الأفعال المنصوص عليها في المادة 

السيطرة المادية أو السيطرة القانونية و إما الاحتجاز المادي للشيء المتحصل عليه من جناية أو 

و هي تلك الأعمال التي يقوم بها المتسرب من خلال إيهام مرتكبي الجرائم .جنحة مع علمه بذلك

                                                             
1

دار الجامعة  .ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في العقد الإسلامي و القانون الوضعي  ،عبد العال حواشي - 

 . 282ص  ،2660 ،مصر  ،الإسكندرية  ،للنشر 
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تم الحصول عليها من خلال ارتكاب  السالفة الذكر بأنه واحد منهم من خلال إخفائه للأشياء التي

 .هذه الجرائم سواء كليا أو جزئيا

          المساعدة  المساهمة،لذلك فالأفعال التي توكل للعنصر المتسرب لا تخرج عن أفعال 

 .قانون العقوباتمن  18و يمتنع عليه فقط أفعال التحريض بالوسائل المحددة في المادة الإخفاء،و 

عند الضرورة القيام بالأفعال  81مكرر  06جل ذلك أجاز له المشرع في نص المادة أو من 

  :التالية

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل -

 .عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها 

الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي  استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي الجرائم-

وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال فكل تلك الأفعال المبينة أعلاه يجوز 

 .للعنصر المتسرب ارتكابها و كذلك الأعوان المسخرين لذلك

 06المنصوص عليها في المادة  " الأشخاص المسخرين لذلك"عبارة تجدر الإشارة إلى أن و 

         المرشدون أو المخبرون السريون الذين يشكلون إحدى مصادر التحري ميقصد به  81مكرر 

 .و البحث في الجرائم التي ترتكب من طرف المجرمين الخطرين 

يبقى الإشكال مطروح في ما مدى صحة المعلومات التي يدلون بها إلى العنصر المتسرب 

ن بناءا على عملية انتقامية أو من اجل الحصول على مبالغ مالية نتيجة إعطاء معلومات فقد تكو

 .خاطئة 

 

في فقرتها الثانية للعنصر  من قانون الإجراءات الجزائية 82مكرر  06أجازت المادة 

بدلا عن "  هوية مستعارة" استعمال  المتسرب سواء كان ضابط شرطة قضائية أو أحد أعوانه

 .ذلك في كل الأفعال التي يرتكبها أثناء مباشرة عملية التسرب  وهويته الحقيقية 

الهوية المستعارة تتطلب اختيار اسم خلافا للاسم الحقيقي و التعامل به أثناء مرحلة  كما أن 

 :ن السؤال المطروحإمستعارة فو إذا كان المشرع لم يحدد كيفية الحصول على الهوية ال  التسرب 

أو يكون هذا الاسم المستعار مدعم بوثائق  "  الروجي" شهرة مثلا اسم  كاسمهل يكفي اختيار اسم 

 . تثبت الهوية الكاملة للعنصر المتسرب و تكون هذه الوثائق رسمية ؟ 

ربما يبقى ذلك لو ،المشرع الجزائري لم يحدد لنا كيفيات إعداد و استعمال الهوية المستعارة 

من الأمور التقنية التي يختص بها ذوي الاختصاص في المجال الأمني و بعيدا عن إشكالية الهوية 

ن المشرع الجزائري أعطى حماية جزائية للهوية الحقيقية للعنصر المتسرب من خلال إالمستعارة ف

ون الإجراءات قانمن  80مكرر  06تجريم كل فعل يؤدي إلى إظهارها و في ذلك قضت المادة 

 :على انه يعاقب كل من يكشف الهوية الحقيقية للعنصر المتسرب الجزائية

دج و تشدد العقوبة  266.666دج إلى  66.666سنوات و بغرامة من  خمسإلى  سنتينبالحبس من 

إذا تسبب  دج 666.666دج إلى  266.666سنوات و الغرامة من  عشر إلى  خمس سنواتمن 

        أو على أزواجهم أو أبنائهم  المتسربين كشف الهوية في أعمال عنف على هؤلاء الأشخاص
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أو أصولهم المباشرين و تشدد العقوبة أيضا إذا تسبب كشف الهوية إلى وفاة الأشخاص المذكورين 

لى دج إ 666.666سنة حبس و غرامة  عشرون إلى  عشر سنواتسابقا و تكون العقوبة من 

 . دج  8.666.666

و نظرا لخطورة مباشرة التسرب على العون المتسرب نفسه و على الأشخاص المسخرين 

  :خطر و تمثلت فيما يليتضمن أمنه من كل خاصة حماية  وفر لهن المشرع الجزائري إمعه ف

أشهر حتى بعد انتهاء الآجال المقررة  61فقد أجاز تمديد مدة الإذن بالتسرب المحددة بـ  -

تأمر في أي وقت وقف العملية حتى قبل انتهاء  أنقانونا ، إذ رخص للجهة التي أمرت بالتسرب 

المدة المحددة قانونا إلا انه استثناء و حماية للعنصر المتسرب أجاز له المشرع بمواصلة النشاطات 

و الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف للوقت الضروري  81مكرر  06المذكورة في المادة 

 .أشهر  61آمنة دون أن يكون مسؤولا جزائيا و لمدة 

ألا  تتضمن التقارير المعدة من طرف الضابط المكلف بتنسيق العملية العناصر الضرورية  -

لمعاينة الجرائم التي قد تعرض العنصر المتسرب للخطر و كذلك الأعوان المسخرين معه و ذلك 

 .حتمال اكتشاف أمره من طرف الجماعات الإجرامية لا

 و ما يجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يتطرق إطلاقا لتقدير الدليل الذي قد ينتج

للتقارير و المعاينات التي يقوم بها العنصر المتسرب أي قوة  عن مباشرة عملية التسرب فلم يعط

وفقا للقواعد العامة الموضوع الذين توكل لهم مسألة تقدير الدليل  ةثبوتية و ترك تقدير ذلك لقضا

 .المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و المتعلقة بالإثبات

   هو ضبط الجريمة الإجراء باستقراء النصوص المتعلقة بالتسرب نجد أن الهدف من هذا  و

نيات المادية و البشرية المستعملة من طرف و مرتكبيها و جمع الدليل و المعطيات و معرفة الإمكا

ن عملية التسرب قد تسفر عن ضبط الجريمة و مرتكبيها إو لما كان الحال كذلك ف،مرتكبي الجرائم 

و معهم الدليل المادي في حالة تلبس و ذلك بعد استغلال الضابط المكلف بعملية التنسيق للمعلومات 

ضبط الجريمة في حالة تلبس فيكتفي عناصر الضبطية  التي يقدمها العنصر المتسرب ، وقد يصعب

القضائية بسرد معاينات مادية للجرائم المرتكبة دون ضبط الأشخاص المتركبين لها ، وقد يعزز 

فقد أجازت المادة  ،دليل التسرب أثناء التحقيق و المحاكمة بشهادة الضابط المكلف بتنسيق العملية

سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية  جزائيةقانون الإجراءات المن  81مكرر  06

 .عن العملية يته و حده دون سواه بصفته شاهدا التسرب تحت مسؤول

و الشهادة في مفهوم القانون هي تقرير يصدر عن شخص بشأن واقعة عاينها بحواسه عن 

طريق السمع أو البصر و هي دليل شفوي على وقوع الواقعة أو نفيها
1
 

 
. 

و تكون الشهادة سواء أمام قاضي التحقيق أو قاضي الموضوع و هذه الشهادة هي سماعية 

على ما تلقاه من تقارير من طرف العنصر المتسرب ، و السؤال  المطروح ما جدوى الشهادة إذا 

نه تلقى أنه لم يعاين أي فعل ما عدا أكان الضابط المنسق للعملية في مواجهة مع المتهمين خاصة 

را من طرف العنصر الـمتسرب ؟ ، و يمكن أن يصعب عليه حتى التعرف على المتهمين إذا تقري

ما دام أن العنصر المتسرب هو بشر يحة عرضوا أمامه ، وقد يتلقى معلومات مضللة أو غير صح
                                                             

1
 .862ص ، القاهرة،2661 ةالبدر، طبعدار  .شرح الإجراءات الجزائية  ،فضيل العيش  - 
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         ذاتية نه يمكن أن يخرج عن حدود المهام الموكلة إليه أو يتأثر ببعض الوقائع سواء كانت إف

     و من ثم لا يمكن أن تكون لشهادة الضابط المكلف بعملية التنسيق أي فائدة . عاطفية أو غيرها  أو

 .أو قيمة قانونية 

نه يعد وسيلة ناجحة جدا في الكشف عن أو كخلاصة حول هذا الأسلوب يجدر بنا التنويه به 

               تبييض ألأموال الجرائم و الحد منها و قد ثبتت نتائجه في كثير من الجرائم الخطيرة خاصة 

الإرهابية منها و المتاجرة المخدرات و تهريب الآثار رغم حداثة التنصيص و ألأعمال الموصوفة ب

 .عليه
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للتحري عن جرائم تبييض الأموال منوطة بهيئات مساعدة   الاستكشاف عملية المراقبة و

الفعالة  الأداةلها التزامات لتكون مّها المشرع الجزائري صلاحيات واسعة ومهمة وحل أوكل،

خلية  نتناول بالتحليل دور بحث سوففتحت عنوان هذا الم. للكشف عن عمليات تبييض الأموال

 .و دور المالي البنوك والهيئات المصرفية, معالجة الاستعلام

 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  60نصت المادة 

يتعين على كل دولة طرف في الاتفاقية إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز  :"على أنه

التفجيرات وبعد ."الأموال تبييضوطني لجمع و تحليل وتعميم المعلومات لما يحتمل وقوعه من 

جاء في توصيات مجلس الأمن المتحدة الأمريكية  بالولايات 2668سبتمبر  88العالم شهدها  التي

إنشاء هيئة متخصصة بالاستعلام المالي على  وجوب 2668سبتمبر  21انعقد في الدولي الذي 

 .مستوى كل دولة 

    و تنفيذا للالتزامات الناشئة عن المصادقة على مختلق الاتفاقيات الدولية  الجزائر كما أن  

أو ما  خلية معالجة الاستعلام المالي)نشأت ،أُمكافحة تبييض ألأموال  و الإقليمية بخصوص

أي  2662أفريل  60الصادر في  820-62بموجب المرسوم التنفيذي ( C.T.R.Fيصطلح عليه ب 

  .المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 68-66قبل صدور القانون رقم 

الوقاية من تبيض ب المتعلق 68-66 قانونالعرفت المادة الرابعة في فقرتها الرابعة من و قد 

خلية معالجة الاستعلام المالي  :الهيئة المتخصصة "... الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 

المرسوم  بالتنظيم الساري المفعول هو والمقصود ". المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول
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المتعلق بتنظيم وعمل خلية معالجة الاستعلام المالي  2662 أفريل 60المؤرخ في  62-820رقم 

  .مادة 28الذي يحتوي على 

من خلية معالجة الاستعلام المالي تنتمي إلى عائلة الأجهزة المختصة بالوقاية عليه فإن  و

 المعنوية و الاستقلال الماليوهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية  ،الأموال و مكافحته تبييض

تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية مقرها بالجزائر العاصمة 
1

   تهدف إلى مكافحة تبييض الأموال , 

تحليل و معالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل و تمويل الإرهاب والوقاية منهما من خلال 

المشكوك فيها  و الضريبية و الجمركية بجميع العمليات المصرفية والبنكيةو  السلطات المؤهلة

، و كذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها ألأشخاص و الهيئات المذكورة في  وكذا معالجتها

عن كل  واجب إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليمياكما تتمتع ب, 68-66من القانون  89المادة 

و اقتراح كل نص  ,لإرهاباو تمويل واقعة مادية من شأنها أن تشكل جريمة تبييض ألأموال 

 .موضوعه تبييض الأموال ومكافحتهماتشريعي أو تنظيمي يكون 

 

و يتكون مجلس . خلية معالجة الاستعلام المالي من مجلس، و هياكل إدارية و تقنية تتشكل

يعينون بمرسوم  و قاضيين و ممثل عن البنك المركزي أعضاء من بينهم رئيس 60الخلية من 

رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يختارون من بين الأشخاص المشهود لهم 

بكفاءتهم العلمية و العملية وبخبرتهم في المجال المالي و القانوني، ولم يحدد المرسوم، الإدارات 

، كما يؤدي أعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تأدية  اليمين ا الأعضاءالتي يعين منه

القانونية في إطار ممارسة مهامهم، و المستخدمين المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع 

المعدل و المتمم  68-66من القانون  68المحدد نصها في المادة الرابعة مكرر السري، اليمين 

 .  قضائي قبل تنصيبهمالمجلس ال أمام 62-82 رملأاب

كما يمكن للمجلس  ،و تتخذ قراراته بالإجماع  يجتمع مجلس الخلية مرة واحدة في كل أسبوع

أن مجسدة في كون   أن يجتمع بناءا على طلب رئيسه، أو أحد الأعضاء، و استقلالية الخلية

         ، كما أن أعضاءها مستقلون خلال عهدتهم عن الهياكل راتها تتخذ على مستوى المجلس قرا

إضافة إلى استفادتهم من حماية  .مما يحقق الفعالية في اتخاذ القرارات وو المؤسسات التابعين لها 

   الهجمات من أي طبيعة كانت و التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب  الإهانة وديد و الدولة من الته

 .  مهامهمأو بمناسبة إنجاز 

                                                             
1

المتمة  2682-62-81المؤرخ في  62-82من الأمر  61و المادة  820-62وم التنفيذي من المرس 61-62-68المادة  - 

 .68مكرر  61مكرر و  61المتعلق بالوقاية من تبييض ألأموال و تمويل ألإرهاب بالمادتين  68-66القانون  61للمادة 
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      كما يعين رئيس الهيئة المتخصصة أمينا عاما بموجب مقرر بعد موافقة أعضاء المجلس

  و يتولى مهمة التسيير تحت سلطة رئيسها الشؤون الإدارية   و الوسائل البشرية و المادية للخلية 

و يبقى رئيس  المخصصة الاعتماديساعد رئيس الخلية عون محاسب يعين لهذا الغرض لتسيير و 

المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة عن  أما، الهيئة المتخصصة محتفظا بصفة ألآمر بالصرف

تستعمل كل الوسائل التقنية و التكنولوجية الحديثة الاستعلام المالي  فهي أربعة
1

: 

  أولا

إن عملية استكشاف جريمة تبييض الأموال وتمويل   820-62من المرسوم  1/8المادة 

الإرهاب هي مسألة في غاية الأهمية والتعقيد إذ تقتضي الحصول على المعلومات المالية 

ومعالجتها عن طريق التحري والتحليل بخصوص مصدر الأموال و وجهتها وهوية المتعاملين 

 .ا يستعملون أساليب معقدة قصد التمويهالأموال غالبا م يوهي مسألة ليست بالسهلة كون أن مبيض

ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالية وبعض ، وبغية وضع حد لظاهرة تبييض الأموال  

            المتدخلين في العمليات المالية والمصرفية بوجوب إخطار الخلية بجميع العمليات المالية 

-89 متحصلة من جناية أو جنحة و هذا طبقا للموادأو المصرفية التي يشتبه أن تكون متعلقة بأموال 

 .68-66من القانون  26-28

 ثانيا

للخلية وظيفة هامة مستمدة من   تأسند  820-62 التنفيذي  من المرسوم 1/2المادة  

التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي الدولي، ألا وهي تحليل بيانات المعلومات المالية التي 

تتلقاها من السلطات المؤهلة و الهيئات التي تخضع لواجب الإخطار بالشبهة، و ليس بإمكان خلية 

لذا  ،المشبوهة إلا من خلال الفحص والتحليل معالجة الاستعلام المالي اكتشاف المعاملات المالية

لأن العبرة بطريقة ،يتطلب تمييز المعاملات المشبوهة عن المعاملات العادية تحليلا معمقا ودقيقا

استغلال المعلومات وفحصها وتحليلها وليس بجمعها وهذا للوصول إلى كشفها و تبيان العملية 

 .الأموال و تمويل الإرهابالإجرامية التي تدخل في إطار جريمة تبييض 

 86المؤرخ في  66-66ن بنك الجزائر و في نظامه رقم إف ،وتنفيذا لمقتضيات هذا القانون

و المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، تحت باب الإخطار بالشبهة  2666ديسمبر 

لي بكل عملية تتعلق بأموال أكد أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية إبلاغ خلية الاستعلام الما

 .يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة

                                                             
1

و المتضمن  2660-66-21القرار الوزاري المشترك بين وزير المالية و المدير العام للوظيفة العمومية المؤرخ في  - 

 . تنظيم المصالح ألتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي
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كما تعمل مصلحة التحليل القانوني على دراسة القوانين المقارنة في كل بلدان العالم وتقديم 

، كما تعمل على إعداد الدراسات بمناسبة التشريع  كل الاقتراحات المفيدة في المجال القانوني

نيابة العامة من خلال ، و التنسيق مع ال تبييض الأموال محليا و عالمياوالتعرف على اتجاهات 

لأولية و التقارير النهائية عن التحريات  و التحقيقات التي توصلت إليها و طلب االتقارير 

 .الاستشارة القانونية إذا دعت الضرورة 

:ثالثا

خارجها و من  كذا يمكن أن تتطلب التحريات طلب معلومات من أماكن مختلفة في الدولة و 

      على جمع كل البيانات الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية في العالم المصلحة ثم تعمل هذه 

قات و القوانين المتعلقة بالتعاون الدولي، من حيث مشاركة الخلية في النشاطات الدولية و التحقي

لأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على ابحيث يمكنها من أن تطلع هيئات الدول  المشتركة

المعلومات التي تتوافر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض ألأموال أو تمويل 

غير الإرهاب، مع مراعاة مبدأ  المعاملة بالمثل  و التقيد بعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض 

لإرهاب الأموال و تمويل اتلك المنصوص عليها في ما تعلق بالتشريع الخاص بالوقاية من تبييض 

كما يمكن للهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين و من السلطات .و مكافحتهما

لأخرى التي تمارس مهام مماثلةاالمختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول 
1
. 

 :رابعا

  تعمل هذه المصلحة على جمع وحفظ كل الوثائق والدراسات والأدوات البيداغوجية للتدريب  

و تبليغ  في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال المستجدات العالمية الإطلاع على كل  اوكذ

 .القاعدية،كما تعتبر بنكا للمعلومات و البيانات الهيئة المتخصصة بذلك

أساسية تتعلق  أربع وظائفالأربعة ها ومصالح هامجلس تمارس الهيئة المتخصصة من خلال

 : ومكافحة تبييض الأموال الاستكشافبصورة محددة ب

o وظيفة المستودع. 

o وظيفة التحليل. 

o وظيفة تبادل المعلومات على الصعيد المحلي. 

o وظيفة تبادل المعلومات على الصعيد الدولي. 

                                                             
1

 .المعدل و المتمم لقانون تبييض الأموال 82-62لأمر امن  26المادة - 
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 : فضلا عن عدة وظائف إضافية لا تقل أهمية عن الوظائف الرئيسية و تتلخص في

o وظيفة التنظيم و الإشراف. 

o وظيفة تنفيذ القوانين. 

o وظيفة الملاحقة القضائية . 

o وظيفة تقديم المشورة و التدريب. 

د من هوية وعناوين كّابهة الأخرى لالتزاماتها بالتأإن احترام البنوك والمؤسسات المالية المش

يعتبر في حد , زبائنها سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية إضافة إلى قيامهم بالتصريح بالشبهة

 .ذاته أهم تعاون من البنوك و مختلف المؤسسات المالية المشابهة

والأطراف ذات المشبوهة فعلى البنك و موظفيه وجوبا عدم تنبيه الزبون صاحب العملية 

الصلة بالمعاملة بتحركات البنك وما يتخذه من إجراءات البحث والتحري على العملية المشبوهة 

 .و هذا الإجراء يخص جميع العمليات بغض النظر من حجم المبالغ،لحين الانتهاء منها 

م استغلالها فالسر البنكي وجد أساسا لحماية مصالح الزبون و خصوصيته لكن هذه الحماية ت

مؤخرا من طرف منظمات وشبكات إجرامية لتمويل الإرهاب و تبييض الأموال لخطورة نتائج 

 .السر البنكي المطلق

  وفي الجزائر وبموجب آليات قانونية رفع السر البنكي أمام خلية معالجة الاستعلام المالي

 .وبالتالي يمكن لها ممارسة مهامها وطلب أي وثيقة أو معلولة ضرورية من الهيئات المصرفية

لا تستخدم لأغراض أخرى غير التي تتوصل بها الهيئة المتخصصة كما أن هذه المعلومات 

أن  ، كما يجب  و مكافحتهما الإرهاب وتبييض الأموال للوقاية منما تعلق بالتحري و الاستكشاف 

 68-66من القانون  61و  61سل إلى هيئات و سلطات أخرى غير تلك المحددة في المادتين ترلا 
1
  

ن أعضاء الخلية ملزمون بواجب التحفظ والسر المهني، حتى اتجاه إدارتهم إإلى جانب ذلك ف

 .االتي يضمن لهم القانون كل الاستقلالية عنهو الأصلية 

الهيئات الإدارية والقضائية التي يمكن أن تتبادل للخلية اتصالات وتعاون مع مختلف كما  

مع مثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات كما لها القدرة على تقرير التعاون ، معها المعلومات

 . نية لمكافحة الرشوة و الفساداللجنة الوط

تستعين بموظفين متخصصين من الإدارة الجمركية للقيام  أنيمكن للخلية إضافة إلى أنه 

مهام التحقيق والتحليل باعتبار أن مصالح الجمارك تتمتع باختصاصات واسعة في مجال التحري ب

                                                             
1

 ...."لأموال و تمويل الإرهاباتكلف الخلية بمكافحة تبييض :" 68-66من القانون  61المادة  - 

  يمكن أن تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة:" من نفس القانون 61المادة  -  

 "شريطة المعاملة بالمثل
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الذي المتضمن إنشاء الخلية  60في مادته  820-62 المرسوم التنفيذي و هذا ما كرسه  والتحقيق 

 .مؤهلا لمساعدتها في إنجاز مهامها الهيئة المتخصصة  الاستعانة بأي شخص تراهأجاز 

ه الأخيرة لها ذفيما يتعلق بالتعاون بين الهيئات القضائية و خلية الاستعلام المالي، فإن هأما 

في المعلومات و كذا  اتوالتحقيق اتالتحريإنجاز إلى النيابة العامة بعد  صلاحية إرسال الملف

إرسال الإخطار بالشبهة عندما ترى أنه يوجد دلائل على قيام جريمة تبييض الأموال وتمويل 

ساعة، ولها أن تطلب تمديد  02لخلية صلاحية تجميد العملية المشتبه فيها لمدة ا ، و تملك الإرهاب 

 .               هذا الأجل بناء على طلب يقدم إلى رئيس محكمة الجزائر بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية

و أكد على  خصص له القانون فصلا  في المجال الدولي الهيئة المتخصصة دور كما أنه 

  التعاون الدولي بين الهيئة المتخصّصة وهيئات الدول الأخرى فيما تسمح به قوانين البلد وسيادته

، مما يسمح وهو  ما يترجم فهم المشرع الجزائري للأهمية البالغة لدور التعاون و التفتح العالمي 

 .بالمضي قدماً في مجال مكافحة تبييض الأموال

فعمدت خلية معالجة الاستعلام المالي على أن تكون الجزائر عضوا مؤسسا لمجموعة العمل 

، كما شاركت الخلية في 2661المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في نهاية سنة 

كل الاجتماعات العامة للمجموعة وساعدت في تكوينها وعملت على إبراز دور الجزائر في 

مما جعلها تصبح عضوا في اللجان التابعة للمجموعة مثل لجنة التقييم , ض الأموالمكافحة تبيي

 .المشترك، ولجنة المساعدات الفنية

إما بمبادرة منها أي  يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي تبادل المعلومات مع الهيئات الدولية

خرى مماثلة في دولة ما على التحري تلقائيا عند علمها أن هذه المعلومات من شأنها أن تفيد هيئة أ

        والتحقيق في عملية ما مشبوهة أو تساعد هذه المعلومات للوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم 

طلب منها هيئة استخبارات أجنبية تقديم بعض المعلومات التي يوإما عندما ، أو تسهل القبض عليهم

أو الاتفاق الرسمي المشترك . معاملة بالمثلتفيدها في عملها، ويتحقق هذا الأمر على أساس ال

 .المتعدد الأطراف أو الثنائي
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تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تمس الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ تؤثر 

ويمكن . على الدائرة الاقتصادية من التحصيل إلى التوظيف في البنوك إلى الاستثمار في المشاريع

كبار المهربين والمتاجرين في الممنوعات من خلال توغلهم في الدائرة لللبنوك أن تصبح أداة عمل 

 . الاقتصادية والمالية وتحكمهم في التنمية التي تكون غالبا خدمة لمصالحهم

اللامشروعية إلى فضاء الشرعية فضاء فالبنك أهم قناة يعوّل عليها الجناة لتمرير أموالهم من 

الأموال التي نادت  تبييضاتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم الاسترلك اعتمد البنك  ذل ،بكل أمان

لبنك ا تضمنتها عادة توجيهاتبها المعاهدات الدولية والتشريعات الحديثة الداخلية للدول  و 

لا تهاون في التثبت من شخص "، و أهمها  مبدأ  بين أيدي المصرفيينالموضوعة المركزي 

الحذر من العميل الذي "ومبدأ  على حد سواء  المعنوية الطبيعية و الأشخاص  بما في ذلك  "العميل

مشاريع بشكل  أو، أو يتجه إلى تمويل صفقات "يخفي المعلومات أو يقدم معلومات غير كافية

فضلا عن اعتماد سياسة التقارير  ،التعامل أجلها بدأمفاجئ مغاير لأنشطته التمويلية التي من 

 .ي مع التحليل الدورية حول النشاط المصرف

إن المشرع الجزائري بإدراجه مصطلح الوقاية من تبييض الأموال في الفصل الثاني من 

م سنتناول ثكان يرمي إلى وضع آليات وقائية قبل تحريك الدعوى العمومية، و من  68-66قانون 

ي سنتناولها الت الالتزامات الملقاة على البنوك و المؤسسات المالية و استكشاف عمليات التبييض و

 .بالدراسة في ما يلي

أولا

،و الذي بمقتضاه يستوجب أن يتم  68-66من القانون  60وهو المبدأ المكرس بموجب المادة 

 صدر في هذا الصددو من مبلغ يحدد عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع ،  ابتدءاكل دفع  

الحد المطابق  62في مادته  والذي حدد 2666-88-81المؤرخ في  112-66المرسوم التنفيذي رقم 

مبلغ لدفع كل إخضاع وجوب لعمليات الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية وقد تضمن النص 

بطاقة ,التحويل,لصكا: أن يتم بواسطة أجد هذه الأدوات البنكية دج 66.666يزيد عن 

ويسري هذا الالتزام أيضا  .كل وسيلة دفع كتابية أخرى أو الاقتطاع ، السند لأمر,السفتجة,الدفع
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على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزأ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور 

 .د ج 66.666أي 

  2660المؤرخ في أوت   219-60رقم  إلا أن هذا النص لم يعمر طويلا إذ ألغي بموجب المرسوم 

عدم تمكن الهيكل البنكي في بلادنا من استيعاب العدد الهائل من المعاملات على اعتبار أن وذلك ل

حساب بنكي لكل  افتقار البنوك إلى الإمكانيات المادية اللازمة لفتحو كذا  .المبلغ المحدد ضئيل جدا

بفتح , يلزم البنوك ضف إلى ذلك فإن قانون النقد والقرض لا ،متعامل ومنحهم دفاتر الصكوك

 .حسابات مالية إجبارية لكل المتعاملين 

استثناءا على هذا المبدأ ، إذا  211-26كما أورد المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 

        من هذا المرسوم إلى البنوك 62المذكور  في المادة  أجاز أن يتم الدفع نقدا لمبلغ يفوق الحد

فتهم كغير مقيمين في الدولة صأو المؤسسات المالية ، شريطة أن يكونوا أشخاص طبيعية و يثبتوا 

 .الجزائرية

:ثانيا

على ضرورة تأكد البنوك والمؤسسات المالية  61 و 60، 60في مادته   68-66نص القانون 

وذلك بتطوير معايير وطرق الحصول على ،  من هوية وعنوان زبائنها قبل ربط أية علاقة عمل

 إذ توجب تعليمات بنك الجزائر على البنوك أن تكون بها سياسة مكتوبة، المعلومات من العملاء 

الحد الأدنى من المعلومات والبيانات التي يجب  مجالس إداراتها تتضمن ومعتمدة من طرف

مصادر  دخله ،نشاطه،مهنته، وبما يشمل هوية الزبون ،فتح الحسابات استيفاؤها قبل الموافقة على

 . الغرض من فتح الحساب وغير ذلك من المعلومات 

ح من,بما فيها ربط الودائع, يجب أن يمتد  تطبيقها أيضا إلى المعاملات المصرفيةو بل 

استبدال و تغيير العمولات والتحويلات ،الحديدية إيجار الخزائن,التسهيلات والقروض

 .وغيرها،المصرفية

الأشخاص كذا  ويشمل هذا الإلزام على حد سواء، الزبائن الاعتياديين أو غير الاعتياديين و 

تحيين هذه الوثائق عن طريق المطالبة بالوثائق الثبوتية اللازمة، مع ضرورة  ةوالمعنوي يةالطبيع

  سنوات على الأقل بعد غلق الحساب أو وقف علاقة التعامل 66سنويا، و الاحتفاظ بها لمدة 

بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن الزبون يتصرف لحسابه الخاص، وفي الحالة العكسية 

م التصرف يستوجب الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية الآمر الحقيقي بالعملية، و الذي ت

ك استبعاد فتح الحسابات الرقمية ، ويتعين على البنو"عميلك اعرف"لحسابه تجسيدا للمبدأ البنكي

غير الاسمية و رفض فتح الحسابات التي يبدو بأنها تتعلق بأسماء وهمية، كما تطلب القانون 

بالعمليات التي  ضرورة احتفاظ البنوك والمؤسسات المالية بالوثائق المحاسبية و البنكية المتعلقة

           عند الضرورة وهذا لتمكين هيئات الاستكشاف.سنوات على الأقل 66قام بها زبائنهم، لمدة 
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وجهة الأموال وهوية المتعاملين في حالة ثبوت الشبهة و ، من التحقق من مصدر و الطلب 

 .بخصوص الأموال موضوع هذه العمليات البنكية

كيفية التحقق من هوية العملاء وفقا لقواعد محددة ، و بحسب ما و تبين تعليمات بنك الجزائر 

 :إذا كان العميل شخصا طبيعيا أم اعتباريا و ذلك كما يلي 

21

تقضي تعليمات بنك الجزائر بأنهه يحظهر علهى البنهوك فهتح الحسهابات لأي عميهل فهرد إلا بعهد          

المقيمهين  مهن   غيهر جزائهري  وذلك إذا كان العميل جزائريها أو  ،طاقة الشخصية الصورة من ب استفاء

الغيهر المقيمهين   و جزائهريين  بالنسهبة للأفهراد الغيهر     ، أمافي الجزائر و بشرط صلاحية تلك البطاقة 

 . تهستفاء صورة من جواز السفر الخاص بهم شريطة صلاحيافي الجزائر، فإنه يتعين 

المؤسسههة الفرديههة فإنههه يتعههين علههى البنههك إضههافة إلههى  لزبون صههاحب بهها لأمههر اإذا تعلههق  أمهها 

الحصول على صورة من الترخيص  و  استيفاء صورة البطاقة الشخصية للزبون صاحب المؤسسة

وبشرط صهلاحية الوثهائق المهذكورة،وإذا كهان الزبهون صهاحب المؤسسهة الفرديهة           الخاص بنشاطه 

 قداصمالو الثبوتية المعتمدة  أجنبي وغير مقيم في الجزائر ، فإنه يجب استيفاء صورة من الأوراق

 . عليها  من الجهات المختصة بالدولة كالوزارات المعنية

20

على البنوك فتح الحسابات للأشخاص  ت بنك الجزائر بأنه يحظركما تقضي تعليما

 هانظامو  الاعتباريين  كالشركات مثلا  إلا بعد استيفاء صورة عقد تأسيس الشركة الموثق 

و بالنسبة للشركات الأجنبية الغير العاملة في الجزائر فإنه يتعين استيفاء الأوراق الثبوتية , الأساسي

من الجهات المختصة بالدولة كالوزارات المعنية  عليهامعتمدة أي مصادق لها ، شريطة أن تكون 

  .مثلا

20 :

هم الذين لا توجد لهم حسابات أو علاقة قائمة مع و  "العملاء العابرونب"عليهم  صطلح أو ي  

البنوك و يتقدمون بطلب خدمة ما ، أو إجراء عملية أو صفقة مع البنوك كتبديل العملات أو إجراء 

خزائن حديدية و غيرها من الخدمات المصرفية ، ولقد  استئجارأو ,تحويل مصرفي للخارج

للدلالة على هذه الفئة من  "الغير اعتياديين الزبائن" مصطلح استخدمت تعليمات بنك الجزائر 

  على البنوك قبل تنفيذ التعليمات أو الخدمات المطلوبة, العملاء و توجب التعليمات المذكورة

ن تمتنع عن تنفيذ المعاملة أو إجراء أو تلزم التعليمات البنوك ب, استيفاء وثائق الهوية الشخصية

 .حالة عدم استيفاء الأوراق و المستندات المذكورة العملية المصرفية لهؤلاء العملاء في 
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20:

تلزم تعليمات بنك الجزائر البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر  

هو المستفيد من ذلك الحساب ، و يشير ,بواجب التحقق من أن العميل الذي تم فتح الحساب باسمه

إلى ضرورة التحقق من أن التعليمات التي تجرى على الحساب تكون من  ذلك بصفة خاصة

صاحب الحساب نفسه و لصالحه ، وبعبارة أخرى فإنه ينبغي أن يكون العميل هو المستفيد الحقيقي 

  ويسري هذا الالتزام بالنسبة إلى كافة الحسابات الجديدة بكافة أشكالها  باسمهمن الحساب المفتوح 

       ل العناية الكافية للتأكد من أن العملياتذبتُأن للحسابات القائمة لدى البنوك على  بةوكذلك بالنس

و المعاملات التي تجرى على الحساب أو من خلاله هي لصالح الزبون المفتوح باسمه الحساب لا 

 .سيما فيما لو ثارت لدى البنك شبهات حول طبيعة نشاط الزبون 

قيام بفتح حساب نيابة عن الغير ، فإنه يتعين التعليمات بنك الجزائر بأنه في حالة  وتنص

استيفاء المستندات المؤيدة لطبيعة و نطاق التمثيل القانوني ، و يتناول هذا البند من التعليمات حالة 

قيام شخص بفتح حساب جاري لدى البنك باسم شخص آخر ، كأن يكون وسيطا أو وكيلا عنه في 

ل ، وليس وكِذا الشأن ، ومن ثمة فإن العميل صاحب الحساب هو ذلك الشخص الآخر أي المه

           الشخص الذي تولى إجراءات فتح الحساب لدى البنك ، وأن من فتح الحساب هو النائب القانوني 

 .أو الإتفاقي 

البنك أن يقوم و على أي حال فإنه في حالة فتح حساب نيابة عن الغير ، فإنه يتعين على  

،أو المستندات (التفويض)صادر للغير من العميلباستيفاء المستندات المؤيدة لذلك ، كالتوكيل ال

البنك  قع على عاتقكما ي, قاصر مثلالفائدة الحساب  المؤيدة للنيابة في فتح الحساب فيما لو كان

ارته ، كما تقضي واجب التحقق من سلطة الوكيل أو النائب في إبرام عقد فتح الحساب وإد

قبل المحاسب نيابة  تنطبق على الحسابات التي تم فتحها من سابقة الذكر التعليمات بأن القواعد ال

أو أسماء العملاء المستفيدين من الحسابات المذكورة  اسم استيفاءإذ يتعين على البنوك  عن عملائه

 . مؤيدة بالمستندات القانونية اللازمة 

 

25: 

بضرورة الاستعلام بكافة الطرق القانونية   البنوك و المؤسسات المالية 68-66قانون الألزم 

حول مصدر الأموال و وجهتها و محل العملية البنكية أو المالية و هوية المتعاملين، و هذا في 

أو غير اعتيادية أو غير مبررة أو لا تستند  حالة ما إذا تمت عملية مالية أو بنكية في ظروف معقدة

 .إلى مبرر شرعي أو اقتصادي

وهذه المعايير تخضع دائما إلى احترافية وتجربة أعوان البنك أو المؤسسة المالية لبذل 

 .مع احترام مبدأ السرية والثقة واجب الحيطة والحذر عن طريق المبادئ البنكية المعروفة
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إنما الاستعلام بخصوص كل العمليات و المؤسسة المالية بهذا الصددولا يطالب من البنك أو 

ن المشرع أ، علما بالمحيطة بهاظروف المن خلال   فقط العمليات المثيرة للريبة بصورة جلية

الجزائري لم يحدد سقف معين للعمليات البنكية أو المالية الذي ابتداء منه يستوجب الإعلام، كما 

 .رنسينص على ذلك المشرع الف

26:   

أدخل المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واجب 

تبليغ خلية معالجة الاستعلام "الإخطار بالشبهة، أو التصريح أو الإبلاغ عن الشبهة، و يقصد به 

     المالي بكل عملية مالية أو مصرفية، تثير شكوكا بخصوص كونها تمت بأموال غير مشروعة 

        الجرائم المنظمة، أو تجارة المخدراتجناية أو جنحة  لاسيما أو مشبوهة متحصل عليها من 

 .الإرهاب، أو يبدو أنها موجهة لتمويل الخطيرة أو غيرها من الجرائم

  شكل الإخطار بالشبهة أخضعه المشرع الجزائري إلى التنظيم و اكتفى بالنص على سريته  

 .و ضرورة توجيهه إلى خلية الاستعلام المالي

جانفي  69المـؤرخ في  66-60وبناءا علي تقرير وزير المالية صدر المرسوم التنفيذي رقم 

يتجسد الإخطار بالشبهة في  وعليه. ووصل استلامه ومحتواه خطار بالشبهةالإ محددا لشكل 2660

  .الإلزاميةعلى جملة من البيانات  أو نموذج معد مسبقا يحتويوثيقة 

وصل  المالية و تهيآال مهمة إعداد الإخطار بالشبهة إلى من المرسوم 61 الـمـادة أوكلت

الراقـنة أو بواسطة الوسائل الالكترونية الخلية وألزمت الجميع بكتابة المعلومات بالآلة  ىالاستلام إل

بدون حشو أو شطب مع ذكر المعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعية أو المعنوية والعمليات المالية 

 : إذ يحدد فيه فائقة حسب النموذج المرفق بالمرسوم بدقة المنجزة 

 عنوانه و مهنته ،تتعلق باسمه , رطِمعلومات حول المخ. 

  الزبون المشتبه فيه، اسمه، عنوانه، مهنتهمعلومات حول. 

 الإجمالي، تاريخها، عددها، مبلغها ا، نوعهمعلومات حول العمليات موضوع الشبهة 

 .الأموال ومصدر

 أو عدم ظهور شرعية الموضوع, دواعي الشبهة، إما الطابع غير المألوف للعملية         

 .الخ ... أو تعقيد العملية 

 رةطِتوقيع الجهة المخ. 

والإخطار بالشبهة التزام يقع على عاتق البنوك و المؤسسات المالية والمؤسسات المالية 

هيئات وأشخاص لواجب الإخطار  أخضع 28 -26-89في مادته  68-66 فالقانون المشابهةالأخرى 

 :بالشبهة وهم
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مين أوشركات التالبنوك والمؤسسات المالية بما فيها البريدية و المؤسسات المالية المشابهة  

 . ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأي عملية مالية خصوصا المهن الحرة المنظمة  

كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزاد العلني وخبراء المحاسبة والوكلاء 

الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في البورصات والأعوان العقاريين ومؤسسات 

 .كريمة والأثرية والتحف الفنيةالفوترة وتجار المعـادن الثمينة والأحجار ال

وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالاستشارة أو إجراء  

 .أو تحويلات أو حركة رؤوس أموالعمليات إيداع أو مبادلات 

إضافة إلى هؤلاء الأشخاص والمؤسسات و المهن، فإن واجب الإخطار يقع أيضا على  

لملزمة بإرسال تقرير سري إلى خلية الاستعلام المالي في الجمارك ا إدارتي الضرائب و

 . حالة الشك بخصوص أية عملية

ولا يمكن , وللإشارة أنه لا يمكن الاعتداد بالسر البنكي في مواجهة خلية الاستعلام المالي

اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي من قبل المسيرين والأعوان الخاضعين للإخطار 

 .هة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها قانونابالشب

للهيئات المخول لها  و المهني الملزمون بالإخطار بالشبهة عند إفشائهم للسر البنكيويستفيد 

ت حتى و لو لم تؤدي التحقيقاالمدنية ، الإدارية أو الجزائية  و الإعفاء من المسؤولية   قانونا بذلك

البراءة وهو ما نصت عليه المواد  ، التسريح أو إلى أية نتيجة أو انتهت المتابعات بألا وجه للمتابعة

 .المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما 68-66من قانون  21-21-21

عليه حتى م التنصيص ت "واجب تبليغ السلطات المختصة بالعمليات المشبوهة" و عليه فإن

وفي   يعتبر الإخلال بهذا الالتزام و التهاون فيه قرينة على مساهمتهم إلى جانب الشبكات الإجرامية

نفس الوقت منح القانون الخاضعون، حصانة من أية مساءلة تأديبية أو مدنية أو جزائية و هذا حتى 

بصدور أمر بانتفاء وجه و لو لم تؤدي التحقيقات إلى أية نتيجة أو انتهت المتابعات الجزائية 

 .الدعوى أو حكم بالبراءة

 

27:. 

وذلك بإعداد سياسة وإجراءات واضحة ودقيقة معتمدة من طرف مجلس إدارة كل بنك تعقب  

 :تبييض الأموال وطرق اكتشاف العمليات المنوطة وذلك 

الانضباط الإداري ونقصد بالانضباط الإداري فقط أنظمة الرقابة الداخلية التي يصفها دعم  -

البنك لسلامة أدائه ولواقع العقاب وتعليمات الحماية والوقاية من الانحراف وإنما يشمل هذا 

 .وهو استقامة أخلاق العاملين , هو أهم من ذلك الانضباط ما
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على  66-66من نظام بنك الجزائر  89إلى80د من تدريب الموظفين المختصين نصت الموا -

وجوب تكوين أعوان البنك ،لأن تدريب الموظفين المختصين بمكافحة عمليات تبييض الأموال 

والرفع من قدراتهم الفنية في هذا المجال هو أحد أهم التدابير الوقائية التي ينبغي أن يلجأ إليها البنك 

 من أجل التصدي لجريمة تبييض الأموال

ف لدى البنوك لتقويمها والتحقق من مدى الالتزام مراجعة وتحسين نظم وإجراءات الاكتشا -

من نظام بنك  86يسمى بأنظمة الإنذار المنصوص عليها في المادة  بتطبيق تلك النظم وهو ما

 .  الجزائر 

 

 

مدى احترام البنوك  اللجنة المصرفية هي هيئة رقابة إدارية وشبه قضائية مكلفة بمراقبة

والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وكذا قواعد حسن سير المهنة مع 

 .تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقد والقرض

 86-96كلف المشرع الجزائري اللجنة المصرفية التي تم إنشاؤها بمقتضى القانونو قد  

، بمهام مراقبة مدى تقيد البنوك و 88-61ق بالنقد و القرض المعدل و المتمم بالأمر رقمالمتعل

المؤسسات المالية بالتدابير الوقائية السابق ذكرها، وتقوم اللجنة بدورها بتكليف مفتشو البنك للقيام 

  الميدانابة في لصالحها، بمراقبة تقيد البنوك و المؤسسات المالية بالتدابير الوقائية عن طريق الرق

وفي حالة اكتشافهم لعمليات مالية أو مصرفية معقدة أو غير مبررة، . والرقابة على الوثائق

كما تسهر اللجنة المصرفية، على .يستوجب عليهم تحرير تقرير سري إلى خلية الاستعلام المالي

من الاستكشاف  البنوك والمؤسسات المالية، على برامج مناسبة خاصة معلوماتية، تمكنها تزويد

 .والوقاية من عمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب

تمارس  صلاحياتها التأديبية ضد البنك أو المؤسسات المالية التي سجل فيها إضافة إلى أنها  

تقصير في اتخاذ التدابير الوقائية، عن طريق تحذيرها ثم إنذارها أو توبيخها وحتى منعها من 

البنكية أو المالية، إضافة إلى العقوبات المالية والتوقيف المؤقت للمسير ممارسة بعض العمليات 

  .وسحب الاعتماد، و على اللجنة أن تخطر خلية الاستعلام المالي بالإجراءات التي تتخذها
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يؤكد ضرورة التزام إن المبدأ العام المتبع لدى التشريعات المصرفية في كل دول العالم، 

المصرفي بالسر المهني، وهو أمر  مرتبط  بطبيعة المهنة، وبالفعل فإن المصرفي  بحكم  مهنته 

ع على أسرار الغير وهو ملزم بضمان السرية على ما يعتبر سرا في معاملات الزبون، وعليه لّيط

ئلة العقوبات المدنية يجعله تحت طايز له ذلك جفي ظل غياب نص تشريعي ين خرق هذا الالتزام إف

الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال اصطدمت بعقبة السرية المصرفية،  أنغير .   والجزائية

السرية  على ومن هنا كانت الحاجة إلى تعديل التشريعات المحلية المتعلقة بالمبدأ المطلق

 .المصرفية

أوت  20المؤرخ في 88-61تطرق المشرع الجزائري بموجب قانون النقد و القرض رقم 

إلى الأشخاص الخاضعين للسر المصرفي و هم كل مسيري القطاع المصرفي و ذلك تحت  2661

طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات
1

ما عدا السلطات العمومية الملزمة بتبليغ ، 

ضيات المادة المعلومات، إلى المؤسسات الدولية المؤهلة في إطار تبييض الأموال وفقا لمقت

في مجال تبييض  68-66منه، لا سيما و أن الجزائر أبدت فيما بعد و بموجب قانون  880/60

للتعاون الدولي مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل، و من ثم لا يمكن الاعتداد بالسر  استعداداالأموال، 

 .المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة

و يشترك في رقابة البنوك  اشتركأن إلزامية السر المهني لكل شخص إلى و تجدر الإشارة  

، غير أن هذا الأخير الغي بالأمر 86-96من قانون 861و المؤسسات المالية، كانت تحكمها المادة 

إضافة إلى .منه 16و المتعلق بالقرض و النقد في المادة 2661أوت  20 المؤرخ في 88-61رقم 

، و يتمثل في واجب الإخطار 68-66مبدأ قانوني جديد بموجب قانون  دخلأأن المشرع الجزائري، 

        مين و كل شخص طبيعيأالذي تخضع له البنوك و المؤسسات المالية و شركات الت،بالشبهة

و عليه لا   ،يقوم في إطار مهنته بعملية إيداع أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال  أو معنوي

المتخصصة أو الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة بإفشاء السر المهني، كما  يجوز مساءلة الهيئات

 .ضدهم  لا يجوز إقامة دعوى جزائية أو مدنية أو مهنية

و نظرا لتعارض فكرة واجب الإخطار بالشبهة بالسرية المصرفية التي تكرس مبدأ الحماية 

      لالا بالتزام تعاقدي عمديا كانالخاصة للأفراد كون أن عدم التقيد بالسرية المصرفية يشكل إخ

ن المشرع الجزائري إناتجا عن مجرد إهمال، و بغض النظر عن إمكانية المساءلة الجزائية،ف أو

  قرر وجوب تبليغ السلطات المختصة بالعمليات المشبوهة للخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة

في نفس الوقت أعفى هؤلاء و الذين  حتى لا يؤخذ تقاعسهم عن القيام بذلك بأنه مساهمة منهم، و

 .تصرفوا  بحسن نية من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية
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إن دراستنا لهذا الموضوع من خلال ما سبق أتاحت لنا الفرصة للإلمام بعناصر جريمة 

 .رتكابهالامبتكرة لأخيرة من أساليب و آليات اما تشهده هذه من حيث لأموال لاسيما اتبييض 

عبر كافة الميادين ،الأمر الذي دفع التطور العلمي من إليه  توصلال تمة على أحدث ما دَمعتم

خاص إفراد هذا السلوك بوصف جزائي إلى بالتشريعات  و المنظمات الدولية و الوطنية 

  .لأوصافاحتى لا يلتبس بغيره من 

يدعو للقلق ز النفوس و فّيح الخوف و زرعُيَلَالموضوع كما أن التوغل في غياهب هذا 

عن مثل هذه الجرائم  الخطر إلى جانب كل من درس تقنيات التحرييدفعنا إلى دق ناقوس و 

لأموال،إذ أن هذا النوع من الجرائم االمستحدثة و على وجه الخصوص منها جريمة تبييض 

ة أزمة اقتصادية رَدِلأولى اقتصاديات الدول و يعد مؤشرا لانهيارها و باايهدد بالدرجة 

           ط فيها المال المشروع بما هو غير مشروع و يكون من الصعب حينها الكشفيختل

 .و التحري عنها 

الجريمة و كبح جِماحِها، تحرك المجتمع الدولي بسن ترسانة  سبيل الحد من هذهفي و  

لأولى و قمعها إذا استلزم اتعد بمثابة تقنيات للتحري عنها بالدرجة  من الإجراءات القانونية 

أنها -التي تم توضيحها في معرض الدراسة -إلا أن ما يميز هذه الإجراءات  .لأمر ذلكا

الجرائم  عن ة ، إذ لم يسبق و أن وظفتها التشريعات بخصوص التحريدَإجراءات تتسم بالج

 .الكلاسيكية المعروفة

لها حصرت مباشرة هذا النوع ن لم نقل جإغلب التشريعات أأن   يلاحظ أيضا هكما أن 

إجراءات مستحدثة لجرائم "إن صح التعبير  وعلى نوع محدد من الجرائم من الإجراءات 

و كأن بالمشرع الدولي و الوطني على حد سواء يسعى نحو  استباق التطور  ،"مستحدثة

          الذي شهدته الجريمة ، و كان له ما أراد فقد تبنت أغلب التشريعات الانجلوسكسونية 

بما في ذلك المشرع الجزائري  العديد من الإجراءات و حتى العربية الفرنكوفونية  و

تحت  لأموال أو الأمكنة أو المكالمات المشتبه فيها االأشخاص أو كالرقابة من خلال وضع 

و كذا  ملاحظة و نظر و تسجيل الأشخاص المؤهلين قانونا من أفراد الضبطية القضائية

راسلات التي تتم من خلال وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية، و إما من اعتراض الم

بط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية اضخلال إجراء التسرب الذي يقوم من خلاله 

أو جنحة بإيهامهم  شخاص المشتبه في ارتكابهم جنايةضابط مكلف بتنسيق العملية لمراقبة الأ

لآليات االمؤهلين بذلك من  الأشخاصتمكين  ،كما تم و خافأ انه فاعل معهم أو شريك لهم

و إعفائهم من المسؤولية  هوية مستعارةمن توسيع للاختصاص الإقليمي و التعامل ب القانونية

 .الجزائية ما دامت في حدود الشرعية
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   م    في الكشف عن الجرائعد وسيلة ناجحة ما يستخلص أيضا أن هذه التقنيات تك 

          لأموالافي كثير من الجرائم الخطيرة خاصة تبييض  اثبتت نتائجهأو الحد منها و قد 

لأعمال الموصوفة بالإرهابية منها و المتاجرة المخدرات و تهريب الآثار رغم حداثة او 

 .االتنصيص عليه

بتقنيات و إجراءات التحري   الجزائري المتعلق منها أن الدارس للتشريع إضافة إلى

نحو إعطاء  يلتمس توجهه 21-21لاسيما الأمر -عن جريمة  تبييض الأموال و مكافحتها 

فتقده يو هو ما كان تعريفات للعديد من المصطلحات القانونية ذات الصلة بالموضوع ، 

دة نحو و الإضافة المفيللمسة الايجابية او هي المشرع الجزائري في التشريعات السابقة،

  ".مبدأ التفسير الضيق للنص"سد باب التفسير في المادة الجزائية إذا يحكمه 

إلا أنه إلى جانب كل هذه النتائج النظرية و الميدانية الايجابية التي لا يمكن بأية حال 

و لا يزال موضوع دستورية  كان لأحوال التغاضي عنها أو استنكارها، فإنه بالمقابل امن 

ت محل دراسة التشريعات الوطنية و محل انشغال فقهاء القانون،إذ أن معظم هذه الإجراءا

حماية الحريات على  93في مادته  يقرالذي الدساتير و بما في ذلك الدستور الجزائري 

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميها القانون «الفردية 

 .»ةبكل أشكالها مضمونوسرية المراسلات والاتصالات الخاصة 

فإلى أي مدى يمكن فيه القول من أن القوانين و مختلف المراسيم و التنظيمات خرقت 

، فالحريات التي يتم الاعتداء عليها أثناء "تدرج القوانين و سمو الدستور عنها"مبدأ 

مباشرة هذه التقنيات و الإجراءات ذات درجة كبيرة من الخطورة  حتى و إن كانت بحجة 

لوقاية من الجرائم و قمعها،لا سيما و إن كانت نتائج هذه التحريات سلبية تم التوصل فيها  ا

حفظ الملف أو براءة المتهمين ، حينها لم تتحقق الغاية من التعدي على تلك إلى أن 

لأفراد المؤهلين من عناصر الضبطية االحريات المحمية دستوريا،كما يمكن تصور تعسف 

رتهم لهذه التقنيات و استعمالها لأغراض شخصية من اجل التشهير أو القضائية عند مباش

 .الانتقام 

تجدر الإشارة أيضا إلى أن المشرع الجزائري دفع المسؤولية الجزائية  هذا و

الأفعال  قبيل  للعنصر المتسرب أثناء مباشرة مهامه وفقا لما هو مقرر قانونا، أين تعد من

إلا أنه بمقابل ذلك لم يتطرق لرفع المسؤولية المدنية عنه .المباحة التي أذن بها القانون

. لاسيما إذا تصورنا أن السلوك الذي ارتكبه العنصر المتسرب يشكل مسؤولية مدنية بحتة

  و لا حتى إن كانت الدولة تتحمل هذه المسؤولية الناشئة الأعمال المرتكبة من قبل تابعيها

تحديد موقف المشرع الجزائري ضرورة  و نحن من هذا المنبر نرفع اقتراحا نحو

   ى يتم توحيد المواقف تحللنصوص تركها للتفسير الواسع  مبخصوص هذه المسالة و عد

 .و القرارات

تم إباحة أفعاله من المسؤولية الجزائية فإنه من  نظرنا المتواضع نقترح أنه إن و في  

و حلول الدولة ممثلة في أجهزتها  من المسؤولية المدنيةلأولى أن يتم إباحة أفعاله اباب 

  . مهامه في إطار المشروعيةالمتسرب لأثناء أو بمناسبة تأدية كضامن لما قد بنجر 
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     عاتق السلطة القضائية السهر على الرقابة السابقة ، الآنية على و على كلٍ،يقع  

التجاوزات أو التعسف و اللاحقة عند تفعيل هذه التقنيات ضمانا لحماية حقوق الأفراد من 

إذ تبنى هذا الموقف بخصوص  ، و حسن ما فعله المشرع الجزائريعلى اختلاف أشكاله

كما يبقى  .هذا  الشأن عند سنه للنصوص المتعلقة بهذا النوع المستحدث من الإجراءات

التي  متواضعةبته التجريستفيد من  على عاتق المشرع الدولي و كذا المشرع الجزائري أن

   استحداثعدوا عقدين من الزمن من خلال التفكير في تدارك النقائص التشريعية  و لا ت

تقنيات أخرى إلى جانب ما تم سنه ، فالشعوب لا تتعلم إلا بالخطأ ، فخير لها أن تخطئ  

  .  على أن تبقى جاهلة خوفا من الخطأ
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 0المادة 

 بيان الغرض

 .من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية الغرض

 1المادة 

 المصطلحات المستخدمة

 :لأغراض هذه الاتفاقية

لزمن جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من ا" جماعة إجرامية منظمة"يقصد بتعبير ( أ)

وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، 

 بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

م من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التا" جريمة خطيرة"يقصد بتعبير ( ب)

 أشد؛

جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون " جماعة ذات هيكل تنظيمي"يقصد بتعبير ( ج)

 لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو

الموجودات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير " الممتلكات"بتعبير  يقصد( د)

 ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛

 حصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛أي ممتلكات تتأتى أو يت" عائدات الجرائم"يقصد بتعبير ( هـ)

الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها " الضبط"أو " التجميد"يقصد بتعبير ( و)

 للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو "المصادرة" يقصد بتعبير( ز)

 سلطة مختصة أخرى؛

من  6أي جرم تأتّت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة " الجرم الأصلي"يقصد بتعبير ( ح)

 هذه الاتفاقية؛

الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو " التسليم المراقب"ر يقصد بتعبي( ط)

المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في 

 ارتكابه؛

منظمة شكّلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها " ل الاقتصاديمنظمة إقليمية للتكام"يقصد بتعبير ( ي)

الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخوّلتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق 

بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه " الدول الأطراف"نطبق الإشارات إلى وت. عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها

 .المنظمات في حدود نطاق اختصاصها

 3المادة 

 نطاق الانطباق

 :تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها -0

 من هذه الاتفاقية؛  13و 8و 6و 5الأفعال المجرمة بمقتضى المواد ( أ)

 من هذه الاتفاقية؛ 1الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة ( ب)

 .حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة

 :ر وطني إذامن هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عب 0في الفقرة  -1

 ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛ ( أ)

 ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛ ( ب)

 ولة واحدة؛ ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من د( ج)

 .ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى( د)
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 4المادة 

 صون السيادة

تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول،  -0

 .دول الأخرىومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لل

ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها  -1

 .حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي

 5المادة 

 تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة

 :رف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمداتعتمد كل دولة ط -0

أي من الفعلين التاليين أو كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي ( أ)

 :أو إتمامه

ثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو ، الاتفاق مع شخص آخر أو أك0'

منفعة مادية أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون 

 ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛

علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل  ، قيام الشخص، عن1'

 :في

 الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ -أ 

 أعلاه؛ أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين -ب

تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو ( ب)

 .إسداء المشورة بشأنه

ملابسات من هذه المادة، من ال 0يستدل على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إليها جميعا في الفقرة  -1

 .الوقائعية الموضوعية

( أ) 0تكفل الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة  -3

الدول  وتبادر تلك. ، من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة0'

الأطراف، وكذلك الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في 

، من هذه المادة، إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك 0'( أ) 0الفقرة 

 .تصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليهاال

 6المادة 

 تجريم غسل عائدات الجرائم

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية  -0

 :جنائيا عندما ترتكب عمدا

تلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو ، تحويل المم0'( أ)

 مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

و مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق ، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أ1'

 المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛

 :ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني( ب)

 ، اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛0'

تكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها ، المشاركة في ار1'

 .والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

 :من هذه المادة 0لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -1

 ادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛من هذه الم 0تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة ( أ)

من هذه الاتفاقية، والأفعال  1تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة ( ب)

أصلية معينة، فتدرج في تلك أما الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم . من هذه الاتفاقية 13و 8و 5المجرمة وفقا للمواد 

 القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛

غير . ، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية(ب)لأغراض الفقرة الفرعية ( ج)

القضائية للدولة الطرف لا تكون جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا إجراميا بمقتضى  أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية

ا القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها ويكون فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذ

 ارتكب فيها؛

العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تجرى على تلك  تزود كل دولة طرف الأمين( د)

 القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛

من هذه  0إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة ( هـ)



 

- 203 - 
 

 طبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛المادة لا تن

من هذه المادة، من الملابسات  0يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين في الفقرة ( و)

 .الوقائعية الموضوعية

 7المادة 

 تدابير مكافحة غسل الأموال

 :تحرص كل دولة طرف على -0

اما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، أن تنشىء نظ( أ)

سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويشدد 

 ظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحف

من هذه الاتفاقية، قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر  17و 08أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين ( ب)

على التعاون وتبادل ( بذلكبما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي )الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال 

المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في 

 .إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال

ول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا تنظر الد -1

ويجوز أن تشمل تلك . بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور

لتجارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات ا

 .الصلة عبر الحدود

لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول  -3

 .التي تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة

تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ  -4

 .موالالقانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأ

 8المادة 

 تجريم الفساد

 :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا -0

وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف ( أ)

لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه نفسه أو 

 الرسمية؛

التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح ( ب)

 .الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسميةشخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك 

من هذه  0تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة  -1

المثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد وب. المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي

 .الأخرى جنائيا

 .تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة -3

أي موظف عمومي أو شخص " ف العموميالموظ"من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير  9من هذه المادة والمادة  0لأغراض الفقرة  -4

يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني 

 .بأداء تلك الوظيفة فيها

 9المادة 

 تدابير مكافحة الفساد

تفاقية، تعتمد كل دولة طرف ، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق من هذه الا 8بالإضافة إلى التدابير المبينة في المادة  -0

 .معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه

ع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمن -1

 .في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها

 01المادة 

 مسؤولية الهيئات الاعتبارية

ؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرساء مس -0

 .من هذه الاتفاقية 13و 8و  6و  5الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 

 .أو إدارية رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية -1

 .لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم -3

تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة،  -4

 .بما في ذلك الجزاءات النقدية لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة،
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 00المادة 

 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

من هذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة  13و 8و 6و 5تقضي كل دولة طرف بإخضاع ارتكاب أي فعل مجرم وفقا للمواد  -0

 .ذلك الجرم

ها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم تسعى كل دولة طرف إلى ضمان أن أية صلاحيات قانونية تقديرية يتيح -1

جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تُمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء 

 .الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها

من هذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي  13و 8و 6و 5في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد  -3

ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضمانا لأن تُراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالإفراج على ذمة 

 .في الإجراءات الجنائية اللاحقةالمحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه 

تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية  -4

 .الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم

داخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها ال -5

 .بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة

الدفوع القانونية المنطبقة ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف  -6

أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك 

 .الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون

 01المادة 

 المصادرة والضبط

 :نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرةتعتمد الدول الأطراف، إلى أقصى حد ممكن في حدود  -0

 عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛( أ)

 .ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في( ب)

من هذه المادة أو  0تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من الأصناف المشار إليها في الفقرة  -1

 .اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف

دّلت، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، أخضعت تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إذا حُولت عائدات الجرائم أو بُ -3

 .إليها في هذه المادة

إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة  -4

 .مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها المقدرة للعائدات المختلطة، دون

تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على عائدات الجرائم، الإيرادات أو  -5

دلت بها، أو من الممتلكات التي المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجرائم، أو من الممتلكات التي حُولت عائدات الجرائم إليها أو ب

 .اختلطت بها عائدات الجرائم

من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات  03في هذه المادة والمادة  -6

ض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية ولا يجوز للدول الأطراف أن ترف. المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها

 .المصرفية

يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى  -7

 .ات القضائية والإجراءات الأخرىالمعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراء

 .لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية -8

ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة  -9

 .مالطرف ورهنا بتلك الأحكا

 03المادة 

 التعاون الدولي لأغراض المصادرة

على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما  -0

من هذه الاتفاقية، أن  01دة من الما 0يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 

 :تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي

 أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو( أ)

من  01من المادة  0يم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقل( ب)

هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار 

 .وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب 01من المادة  0إليها في الفقرة 

ثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير إ -1

من هذه الاتفاقية  01من المادة  0للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 

دها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب واقتفاء أثرها وتجمي
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 .من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب 0مقدم بمقتضى الفقرة 

وبالإضافة إلى المعلومات المحددة . الحال من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف 08تنطبق أحكام المادة  -3

 :، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي08من المادة  05في الفقرة 

من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة ( أ) 0في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ( أ)

 لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛ الطرف الطالبة يكفي

من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو ( ب) 0في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ( ب)

 بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات 

من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للإجراءات  1في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ( ج)

 .المطلوبة

المادة وفقا لأحكام قانونها من هذه  1و  0تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين  -4

 الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة

 .ورهنا به

نافذة المفعول، وبنسخ من أي  تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة -5

 .تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها

من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا  1و  0إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين  -6

 .فاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافيالشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الات

 .يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية -7

 .ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية -8

لدول الأطراف في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المقام عملا تنظر ا -9

 .بهذه المادة

 04المادة 

 التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة

من هذه  03من المادة  0، أو الفقرة 01ممتلكات عملا بالمادة تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عائدات جرائم أو  -0

 .الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية

من هذه الاتفاقية، تنظر تلك الدول على  03عندما تتخذ الدول الأطراف إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا للمادة  -1

سمح به قانونها الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، في رد عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة سبيل الأولوية، بالقدر الذي ي

إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه إلى أصحابها 

 .الشرعيين

من هذه الاتفاقية، أن  03و 01تخاذ إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين يجوز للدولة الطرف، عند ا -3

 :تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن

أو بجزء منها،  التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه أو بالأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه،( أ)

من هذه الاتفاقية وإلى الهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة  31من المادة ( ج) 1للحساب المخصص وفقا للفقرة 

 المنظمة؛

ونها الداخلي أو اقتسام عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، أو الأموال المتأتية من بيع عائدات الجرائم أو الممتلكات هذه، وفقا لقان( ب)

 .إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة

 05المادة 

 الولاية القضائية

من  13و 8و 6و 5تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة بمقتضى المواد  -0

 :ت التاليةهذه الاتفاقية في الحالا

 عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ ( أ)

أو عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب ( ب)

 .الجرم

ضا سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أي 4رهنا بأحكام المادة  -1

 :الحالات التالية

 عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛( أ)

 عندما يُرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛ ( ب)

 :رمأو عندما يكون الج( ج)

من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل  5من المادة  0، واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 0'

 إقليمها؛

رّم من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مج 6، من المادة 1'( ب) 0، واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1'

 .من هذه الاتفاقية داخل إقليمها 6، من المادة 0'( ب)، أو 1'، أو 0'( أ) 0وفقا للفقرة 
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من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على  06من المادة  01لأغراض الفقرة  -3

لجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون ا

 . كونه أحد رعاياها

تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون  -4

 .بتسليمه الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم

من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة  1أو  0إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة  -5

واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، تتشاور 

 .المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير السلطات

دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف  -6

 .سريانها وفقا لقانونها الداخلي

 06المادة 

 سليم المجرمينت

تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في  -0

وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة  3من المادة ( ب)أو ( أ) 0ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 

لطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطرف متلقية ا

 .الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

طلب إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية ال -1

 .أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة

يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين  -3

عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم  وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في. سارية بين الدول الأطراف

 .المجرمين تبرم فيما بينها

إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة  -4

 .سليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادةلتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للت

 :على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة -5

 أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا( أ)

 هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛كانت ستعتبر 

أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ ( ب)

 .لاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمينهذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه ا

على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم  -6

 .خاضعة للتسليم فيما بينها

قانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها ال -7

المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن 

 .تستند إليها في رفض التسليم

خلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الدا -8

 .جرم تنطبق عليه هذه المادة

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من  -9

جز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره الدولة الطرف الطالبة، أن تحت

 .إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوّغ ذلك وبأنها ظروف ملحة

عليه هذه المادة،  إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق -01

لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر 

 وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر. له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة

وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية . ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف

 .والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة

يعاد ذلك الشخص إلى تلك عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من الصور إلا بشرط أن  -00

الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة 

الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم 

 .من هذه المادة 01وط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة المشر

إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية  -01

ن ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كا

على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة 

 .المحكوم بها
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مادة معاملة منصفة في كل مراحل تُكفل لأي شخص تُتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه ال -03

 .الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها

ب دواع وجيهة لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطل -04

للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه 

 .السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب

 .مجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل ماليةلا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم ل -05

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة  -06

 .وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها

 .اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليتهتسعى الدول الأطراف إلى إبرام  -07

 07المادة 

 نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة 

خرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص الحبس أو بأشكال أ

 .إكمال مدة عقوبتهم هناك

 08المادة 

 المساعدة القانونية المتبادلة

ات والملاحقات والإجراءات تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيق -0

، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة 3القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 

ذو طابع  3ادة من الم( ب)أو ( أ) 0عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 

عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد 

 .في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم

مل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكا -1

الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها 

 .من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة 01بمقتضى المادة 

 :يجوز أن تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية -3

 الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛( أ)

 تبليغ المستندات القضائية؛( ب)

 تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛( ج)

 فحص الأشياء والمواقع؛( د)

 ت والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛تقديم المعلوما( هـ)

تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو ( و)

 الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛

 ى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخر( ز)

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛( ح)

 .أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب( ط)

قى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتل -4

بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام 

 .ذه الاتفاقيةبالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا به

من هذه المادة دون إخلال بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها  4تكون إحالة المعلومات، عملا بالفقرة  -5

وتمتثل السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي . السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات

بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في إجراءاتها معلومات . مان، ولو مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامهاالكت

وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإخطار الدولة الطرف المحيلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور . تبرئ شخصا متهما

وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف المتلقية بإبلاغ . محيلة إذا ما طلب ذلكمع الدولة الطرف ال

 .الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء

ستحكم المساعدة  ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو -6

 .القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا

من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة  19إلى  9تنطبق الفقرات  -7

لقبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك وإذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا ا. بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية

وتُشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق . من هذه المادة بدلا منها 19إلى  9المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 

 .هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون

 .المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية -8
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بيد أنه . يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم -9

حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره 

 .السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو  -01

لى أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول ع

 :مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛( أ)

 .اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط( ب)

 :من هذه المادة 01غراض الفقرة لأ -00

يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل ( أ)

 منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛

بإعادته إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق تنفذ الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها ( ب)

 عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛

لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك ( ج)

 الشخص؛

تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة ( د)

 .الطرف التي نقل إليها

ة ذلك من هذه المادة، لا يجوز ملاحق 00و 01ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا للفقرتين  -01

الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في إقليم الدولة التي ينقل إليها، 

 .بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها

بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة  -03

وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية . بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها

وتكفل السلطات المركزية . ما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليمالمتبادلة، جاز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في

وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، تشجع تلك . سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها

مم المتحدة باسم السلطة المركزية المعيّنة لهذا ويخطر الأمين العام للأ. السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة

وتوجه طلبات . الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها

ولا يمس هذا الشرط حق أية . افالمساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها الدول الأطر

دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق 

 .الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك

حيثما أمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، تقدم الطلبات كتابة أو،  -04

ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل دولة . وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته

وفي الحالات العاجلة، . ذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليهاطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على ه

 .وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تُؤكد كتابة على الفور

 :يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة -05

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛( أ)

يعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو موضوع وطب( ب)

 الملاحقة أو الإجراء القضائي؛

 ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛( ج)

 تمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛وصفا للمساعدة المل( د)

 هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛( هـ)

 .الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير( و)

ة لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي، أو يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضروري -06

 .عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ

يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي  -07

 .قا للإجراءات المحددة في الطلبللدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وف

عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى،  -08

لة ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدو

الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف 

ويجوز للدول الأطراف أن تتفق على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها . الطالبة

 .للدولة الطرف متلقية الطلبسلطة قضائية تابعة 

لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في  -09
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وليس . لبتحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الط

وفي الحالة . في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة شخص متهم

الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية 

وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف . ا ما طلب منها ذلكالطلب، إذ

 .متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء

استثناء القدر يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، ب -11

وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه . اللازم لتنفيذه

 .السرعة

 :يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة -10

 إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛( أ)

 طرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛إذا رأت الدولة ال( ب)

إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم ( ج)

 لاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو م

 .إذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة( د)

 .ينطوي أيضا على مسائل ماليةلا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم  -11

 .تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة -13

تنفذ الدولة الطرف متلقية الطلب طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى حد ممكن أي  -14

وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب . على الأفضل في الطلب ذاته مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسبابها

وتبلغ الدولة الطرف الطالبة الدولة . للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشأن التقدم المحرز في معالجة الطلب

 .لتمسةالطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الم

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات  -15

 .قضائية جارية

 15من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة  10تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة  -16

فإذا قبلت . من هذه المادة، مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام

 .الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط

جوز ملاحقة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة من هذه المادة، لا ي 01دون مساس بانطباق الفقرة  -17

الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم 

اقبته أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريته الدولة الطرف الطالبة، أو احتجاز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو مع

وينتهي هذا . الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب

ن تكون قد أتيحت له فرصة الضمان إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أ

المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأن 

 .وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره

وإذا كانت . حمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلكتت -18

تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط 

 .الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف والأحكام التي سينفذ

توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات أو الوثائق أو المعلومات الحكومية الموجودة في ( أ) -19

 حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛

طلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من يجوز للدولة الطرف متلقية ال( ب)

 .شروط، نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات حكومية، موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة من  تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية -31

 .أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها

 

 09المادة 

 التحقيقات المشتركة

المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة 

وفي حال عدم وجود . مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر

حترام وتكفل الدول الأطراف المعنية الا. اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة

 .التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها
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 11المادة 

 أساليب التحري الخاصة

تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، إذا كانت المبادئ الأساسية  -0

باتخاذ ما يلزم من تدابير لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، 

مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب 

 .ة المنظمة مكافحة فعالةسلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريم

بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة  -1

في إبرام تلك ويراعى تماما . ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي

 .تالاتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبا

من هذه المادة، يُتخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري  1في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة  -3

الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات 

 .المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية

خدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات التي تقضي باست -4

 .طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا

 10المادة 

 نقل الإجراءات الجنائية

علقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المت

 .يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سلامة إقامة العدل، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة

 11المادة 

 إنشاء سجل جنائي

ير أخرى لكي تأخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تداب

شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات 

 .في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية

 13المادة 

 لةتجريم عرقلة سير العدا

 :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ( أ)

 بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛أو للتدخل في الإدلاء 

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه ( ب)

يس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق الدول الأطراف في أن ول. الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية

 .تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين

 14المادة 

 حماية الشهود

تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية  -0

بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، 

 .من أي انتقام أو ترهيب محتمل

من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك  0ن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة يجوز أ -1

 :حقه في الضمانات الإجرائية

وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن ( أ)

 ماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛إقامتهم، والس

توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة ( ب)

 .يو أو غيرها من الوسائل الملائمةباستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيد

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة  -3

 .من هذه المادة 0

 .تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا -4

 

 

 

 



 

- 211 - 
 

 15المادة 

 حمايتهممساعدة الضحايا و

تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية،  -0

 .خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب

فاقية سبل الحصول على التعويض وجبر تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الات -1

 .الأضرار

تتيح كل دولة طرف ، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة  -3

 .من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع

 16المادة 

 التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون تدابير تعزيز

 :تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على -0

 :الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها( أ)

 جرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها؛، هوية الجماعات الإ0'

 ، الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأي جماعات إجرامية منظمة أخرى؛1'

 ، الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛3'

كن أن تساهم في تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة يم( ب)

 .عائدات الجريمة

تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانية اللجوء، في الحالات المناسبة، إلى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في  -1

 .هذه الاتفاقيةإجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة ب

تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة  -3

 .بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي

 .من هذه الاتفاقية 14لمادة تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في ا -4

من هذه المادة موجودا في إحدى الدول الأطراف وقادرا على تقديم عون كبير إلى  0عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة  -5

انونهما الأجهزة المختصة لدى دولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لق

 .من هذه المادة 3و 1الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 

 17المادة 

 التعاون في مجال إنفاذ القانون

ن أجل تعزيز فاعلية تدابير تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، م -0

 :وتعتمد كل دولة طرف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل. إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

تبادل  تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير( أ)

المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك 

 مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛

 :اء تحريات بشأنالتعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجر( ب)

 ، هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين؛0'

 ، حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛1'

 لمراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛، حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو ا3'

 القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛( ج)

تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، ( د)

 ود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛رهنا بوج

تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة، بما ( هـ)

مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات 

 أنشطتها؛

تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة ( و)

 .بهذه الاتفاقية

ام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبر -1

وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف . المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت

لاتفاقية أساس التعاون في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للأطراف أن تعتبر هذه ا

وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها . بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

 .قانونالمنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ ال

تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، في حدود إمكانياتها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا  -3

 .الحديثة
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 18المادة 

 جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة

ية والأكاديمية، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الأوساط العلم -0

 .إقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة

تقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال تنظر الدول الأطراف في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المنظمة و -1

 .وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء. المنظمات الدولية والإقليمية

لك السياسات تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي إجراء تقييمات لفعالية ت -3

 .والتدابير وكفاءتها

 19المادة 

 التدريب والمساعدة التقنية

تعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ  -0

القانون، ومنهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم 

وتتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقدر ما . ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم. المشمولة بهذه الاتفاقية

 :يسمح به القانون الداخلي، ما يلي

 الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛( أ)

شتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص الم( ب)

 العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛

 مراقبة حركة الممنوعات؛( ج)

كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو ( د)

يه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال تمو

 وغيرها من الجرائم المالية؛

 جمع الأدلة؛( هـ)

 أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛( و)

 القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛ المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ( ز)

الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكية ( ح)

 واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛

 .المستخدمة في حماية الضحايا والشهود الطرائق( ط)

تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار إليها في  -1

والدولية لتعزيز التعاون ولهذه الغاية، تستعين أيضا، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية . من هذه المادة 0الفقرة 

 .وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة

ويجوز أن يشمل . تشجع الدول الأطراف التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة -3

والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة هذا التدريب 

 .المركزية

في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، الجهود المبذولة لتحقيق  -4

ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار سائر الاتفاقات أو  أكبر زيادة

 .الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة

 31المادة 

 تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية: تدابير أخرى

الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما تتخذ الدول  -0

 .للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص

 :بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل تبذل الدول الأطراف جهودا ملموسة، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما -1

تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( أ)

 ومكافحتها؛

مية من جهود ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النا( ب)

 مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛

تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه ( ج)

وتحقيقا لذلك، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض . يةلتنفيذ هذه الاتفاق

ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه . في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة

سبة مئوية من الأموال، أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بن

 هذه الاتفاقية؛

تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها ( د)
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 .مج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقيةبذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برا

يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون  -3

 .دوليالمالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو ال

يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية وفي مجال النقل والإمداد، مع  -4

مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر 

 .وطنية وكشفها ومكافحتهاال

 

 

 30المادة 

 المنع

تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإرساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة  -0

 .المنظمة عبر الوطنية

الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الإجرامية تسعى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل  -1

المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير 

 :وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي. الأخرى

 لقانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ ا( أ)

العمل على وضع معايير وإجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية، وكذلك لوضع مدونات لقواعد ( ب)

 الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء 

منع إساءة استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للإعانات والرخص التي تمنحها ( ج)

 الهيئات العامة للنشاط التجاري؛

 :مة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابيرمنع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظ( د)

 ، إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشاء الهيئات الاعتبارية وإدارتها وتمويلها؛0'

ين بجرائم ، استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدان1'

 مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛

 ، إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية؛3'

، من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في 3'، و0'( د)إليها في الفقرتين الفرعيتين  ، تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار4'

 .الدول الأطراف الأخرى

 .تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع -3

كوك القانونية والممارسات الإدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها تسعى الدول الأطراف إلى إجراء تقييم دوري للص -4

 .لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة

. تسعى الدول الأطراف إلى زيادة وعي الجماهير بوجود الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله -5

المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية حيثما كان ذلك مناسبا، بحيث تشمل تدابير ترمي إلى تعزيز مشاركة  ويجوز نشر

 .الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها

الأخرى تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف  -6

 .على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية

تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار  -7

لجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية إلى منع ا. إليها في هذه المادة

 .وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 31المادة 

 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية

لجريمة المنظمة عبر يُنشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة ا -0

 .الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه

. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر الأطراف إلى الانعقاد في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية -1

بما في ذلك قواعد )من هذه المادة  4 و 3ويعتمد مؤتمر الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة في الفقرتين 

 (.بشأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة

 :من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي 0يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة  -3

من هذه الاتفاقية، بما في ذلك بوسائل منها  30و 31و 19تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المواد ( أ)

 التشجيع على جمع التبرعات؛

تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات ( ب)

 الناجحة في مكافحتها؛

 ات الصلة؛التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذ( ج)
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 الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛( د)

 .تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها( هـ)

من هذه المادة، يحصل مؤتمر الأطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي ( هـ)و( د) 3لأغراض الفقرتين الفرعيتين  -4

قية، والصعوبات التي تواجهها أثناء القيام بذلك، من خلال المعلومات المقدمة من تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفا

 .الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية

تقدم كل دولة طرف إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية  -5

 .الإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطرافو

 

 

 33المادة 

 الأمانة

 .يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية -0

 :على الأمانة -1

من هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر  31ادة أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في الم( أ)

 الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛

من المادة  5أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلومات لمؤتمر الأطراف، حسبما هو متوخى في الفقرة ( ب)

 من هذه الاتفاقية؛ 31

 .زم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلةأن تكفل التنسيق اللا( ج)

 34المادة 

 تنفيذ الاتفاقية

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لضمان  -0

 .تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية

من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها  13و 8و 6و 5لقانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد تجرّم في ا -1

من هذه الاتفاقية، باستثناء  3من المادة  0عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة 

 .من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة 5الحالات التي تشترط فيها المادة 

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة  -3

 .المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها

 35المادة 

 تسوية النزاعات

 .المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات -0

يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق  -1

وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، . التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف

بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة 

 .العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر  يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على -3

من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل  1ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة . من هذه المادة 1نفسها ملزمة بالفقرة 

 .هذا التحفظ

المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام  من هذه 3يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة  -4

 .للأمم المتحدة

 36المادة 

 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر 1111ديسمبر /كانون الأول 05إلى  01يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من  -0

 .1111ديسمبر /كانون الأول 01الأمم المتحدة بنيويورك حتى 

يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من  -1

 .المادةمن هذه  0الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 

. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار -3

ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على 

وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي . من الدول الأعضاء فيهاالأقل 

 .وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. تحكمها هذه الاتفاقية

منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة أو أي  -4
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وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل . وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية

وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي . ا هذه الاتفاقيةالاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمه

 .تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها

 37المادة 

 العلاقة بالبروتوكولات

 .يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر -0

 .رفا في هذه الاتفاقية أيضالكي تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ما، يجب أن تكون ط -1

 .لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول، ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه -3

 .يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول -4

 38المادة 

 نفاذبدء ال

. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام -0

ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول 

 .المنظمة الأعضاء في تلك

م يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنض -1

 .ذلك الصكإليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة 

 39المادة 

 التعديل

بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين  -0

رح بغرض النظر في العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقت

وإذا ما استنفدت كل . ويبذل مؤتمر الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه

ة الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لأجل اعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبي

 .ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف

تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه  -1

ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في . الاتفاقية المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في

 .التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس

 .من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف 0يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة  -3

من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة  0للفقرة يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا  -4

 .الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره

م به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزا -5

 .بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها

 41المادة 

 الانسحاب

هذا الانسحاب نافذا  ويصبح. يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة -0

 .بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار

لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك  -1

 .المنظمة

 .من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها 0يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة  -3

 40المادة 

 الوديع واللغات

 .يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية -0

يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى  -1

 .مين العام للأمم المتحدةالأ

 .وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية

 _________________________ 
 .A/RES/55/25وثيقة الأمم المتحدة * 
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40 RECOMMANDATIONS DU GROUPE D'ACTION FINANCIERE SUR LE 

BLANCHIMENT DE CAPITAUX (GAFI) 

Introduction 

1. Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est un organisme 

intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte 

contre 

le blanchiment de capitaux, processus consistant à dissimuler l'origine illégale des produits de 

nature criminelle. 

2. Le GAFI regroupe actuellement 26 pays et deux organisations internationales. Il compte 

parmi ses membres les principaux centres financiers d'Europe, d'Amérique du nord et d'Asie. Il 

s'agit d'un organisme multidisciplinaire, condition fondamentale pour lutter contre le blanchiment, 

qui concentre en son sein les pouvoirs de décision d'experts en questions juridiques, financières et 

opérationnelles. 

3. Cette nécessité de couvrir tous les aspects de la lutte contre le blanchiment de capitaux se 

reflète dans la portée des quarante Recommandations du GAFI, mesures que le Groupe d'action est 

convenu de mettre en oeuvre et que tous les pays sont encouragés à adopter. Ces quarante 

Recommandations, rédigées à l'origine en 1990, ont été révisées en 1996 pour prendre en compte 

l'expérience des six dernières années et pour refléter l'évolution intervenue sur la question du 

blanchiment de capitaux. 

4. Les quarante Recommandations constituent le fondement des efforts de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et elles ont été conçues pour une application universelle. Elles portent sur 

le système de justice pénale et l'application des lois, le système financier et sa réglementation, ainsi 

que sur la coopération internationale. 

5. Le GAFI a reconnu dès le départ que les pays étaient dotés de systèmes juridiques et 

financiers divers, et qu'en conséquence, tous ne pouvaient pas prendre des mesures identiques. Les 

Recommandations consistent donc en des principes d'action dans le domaine du blanchiment que 

les pays doivent mettre en oeuvre en fonction de leurs circonstances particulières et de leurs cadres 

constitutionnels, en leur laissant une certaine marge de souplesse plutôt que de tout imposer dans 

le détail. Les mesures ne sont pas particulièrement complexes ou difficiles, sous réserve que la 

volonté politique d'agir existe. Elles ne risquent pas non plus de compromettre la liberté d'effectuer 

des opérations légitimes ou de menacer le développement économique. 
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6. Les pays du GAFI se sont clairement engagés à accepter la discipline qui consiste à se 

soumettre à une surveillance multilatérale et à des examens mutuels. Pour tous les pays membres, la 

mise en oeuvre des quarante Recommandations est contrôlée selon une approche en deux volets : un 

exercice annuel d'auto-évaluation et une procédure plus détaillée d'évaluation mutuelle dans le 

cadre de laquelle chaque membre fait l'objet d'un examen sur place. Par ailleurs, le GAFI procède 

à des examens horizontaux des mesures prises pour mettre en oeuvre certaines recommandations 

particulières. 

7. Ces mesures sont essentielles à la création d'un cadre efficace de lutte contre le blanchiment 

de capitaux 

A. CADRE GENERAL DES RECOMMANDATIONS 

1. Chaque pays devrait prendre les mesures immédiates pour ratifier et pour mettre en oeuvre 

sans restrictions la Convention des Nations-Unies sur le Trafic Illicite des Stupéfiants et des 

Substances Psychotropes (Convention de Vienne). 

2. Les lois sur le secret professionnel des institutions financières devraient être conçues de telle 

façon qu'elles n'entravent pas la mise en oeuvre des Recommandations. 

3. Un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent devrait comprendre une 

amélioration de la coopération multilatérale et de l'entraide judiciaire dans les enquêtes et les 

poursuites pour des cas de blanchiment de capitaux, ainsi que des procédures d'extradition le cas 

échéant. 

B.    ROLE DES SYSTEMES JURIDIQUES NATIONAUX DANS LA LUTTE 

CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 

Champ d'application de l'infraction de blanchiment de capitaux 

4. Chaque pays devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, en vue 

d'incriminer le blanchiment des fonds comme le prévoit la Convention de Vienne. Chaque pays 

devrait étendre l'infraction du blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants blanchiments 

de capitaux se rapportant aux infractions graves. Chaque pays déterminerait quelles infractions 

graves doivent être considérées comme des infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux. 
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5. Comme prévu par la Convention de Vienne, l'infraction de blanchiment de capitaux devrait 

s'appliquer au moins aux activités intentionnelles de blanchiment, étant entendu que l'élément 

intentionnel pourrait être déduit de circonstances factuelles objectives. 

6. Dans la mesure du possible, la responsabilité pénale des sociétés elles-mêmes, et non pas 

seulement celle de leurs salariés, devrait pouvoir être mise en cause. 

Mesures provisoires et confiscation 

7. Les pays devraient, en tant que de besoin, adopter des mesures similaires à celles indiquées 

dans la Convention de Vienne, y compris des mesures législatives, afin que leurs autorités 

compétentes soient en mesure de confisquer les biens blanchis, les produits en découlant, ainsi que 

les instruments utilisés ou devant l'être pour commettre toute infraction de blanchiment, ou encore 

des biens de valeur correspondante, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. 

De telles mesures devraient permettre : (1) d'identifier, retrouver et estimer les biens faisant l'objet 

d'une mesure de confiscation ; (2) de mettre en oeuvre des mesures provisoires, tels le gel et la 

saisie, afin de faire obstacle à toute transaction, transfert ou cession de tels biens, et (3) de prendre 

toutes mesures d'enquête appropriées. 

Outre la confiscation et les sanctions pénales, certains pays envisagent aussi des sanctions 

pécuniaires et civiles et/ou des poursuites judiciaires notamment devant une juridiction civile, afin 

d'annuler les contrats conclus lorsque les parties savaient ou auraient dû savoir que le contrat 

préjudicierait à la faculté pour ce pays de recouvrer ces prétentions pécuniaires, par exemple, par le 

biais d'une confiscation ou en infligeant des amendes et autres peines. 

C.     ROLE DU SYSTEME FINANCIER DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT 

DE CAPITAUX 

8. Les recommandations 10 à 29 de ce rapport devraient s'appliquer non seulement aux banques 

mais également aux institutions financières non bancaires. Même pour les institutions financières 

non bancaires qui ne sont pas soumises à un régime de surveillance prudentielle formelle dans tous 

les pays, par exemple les bureaux de change, les gouvernements devraient s'assurer que ces 

institutions sont assujetties aux mêmes lois et règles anti-blanchiment que toutes les autres 

institutions financières, et que ces lois et règlements sont appliqués effectivement. 
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9. Les autorités nationales concernées devraient envisager d'appliquer les recommandations 10 

à 

21 et 23 à l'exercice d'activités financières, à titre commercial, par des entreprises ou professions 

qui 

ne sont pas des institutions financières, lorsqu'un tel exercice est autorisé ou non interdit. Les 

"activités financières" comprennent, de manière non limitative, les activités énumérées dans 

l'annexe ci-jointe. Il appartient à chaque pays de décider si certaines situations ne donneront pas 

lieu 

à l'application des mesures anti-blanchiment, par exemple lorsqu'il s'agit d'une activité financière 

occasionnelle ou limitée. 

Règles d'identification des clients et de conservation des documents 

10. Les institutions financières ne devraient pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous 

des noms manifestement fictifs : elles devraient être tenues (par des lois, des règlements, des 

accords entre autorités de contrôle et institutions financières, ou par des accords d'autodiscipline 

entre institutions financières) d'identifier, sur la base d'un document officiel ou d'une autre pièce 

d'identité fiable, leurs clients habituels ou occasionnels, et d'enregistrer cette identité, lorsqu'elles 

nouent des relations d'affaires ou effectuent des transactions (en particulier lorsqu'elles ouvrent des 

comptes ou des livrets, lorsqu'elles réalisent des transactions fiduciaires, lorsqu'elles louent des 

coffres, lorsqu'elles procèdent à des transactions importantes en espèces). 

Afin de satisfaire aux exigences d'identification concernant les personnes morales, les institutions 

financières devraient, si nécessaire, prendre des mesures telles que : 

• (i) vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant de celui-ci ou à partir 

d'un registre public, ou bien grâce à ces deux sources, une preuve de la constitution en 

société comprenant des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son 

adresse, les dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne 

morale; 

• (ii) vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire et 

identifier cette personne. 
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11. Les institutions financières devraient prendre des mesures raisonnables pour obtenir des 

informations sur l'identité véritable des personnes dans l'intérêt desquelles un compte est ouvert ou 

une transaction est effectuée, s'il y a le moindre doute sur le fait que ces clients pourraient ne pas 

agir pour leur propre compte, par exemple dans le cas de sociétés de domicile (c'est-à-dire des 

institutions, des sociétés, des fondations, des fiducies, etc. qui ne se livrent pas à des opérations 

commerciales ou industrielles, ou à toute autre forme d'activité commerciale, dans le pays où est 

situé leur siège social). 

12. Les institutions financières devraient conserver pendant au moins cinq ans toutes les pièces 

nécessaires se rapportant aux transactions effectuées, à la fois nationales et internationales, afin de 

leur permettre de répondre rapidement aux demandes d'information des autorités compétentes. Ces 

pièces doivent permettre de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants et les 

types d'espèces en cause, le cas échéant) de façon à fournir, si nécessaire, des preuves en cas de 

poursuites pour conduite criminelle. 

Les institutions financières devraient conserver une trace écrite de la justification d'identité de 

leurs clients (par exemple, copie ou enregistrement des documents officiels comme les passeports, 

les cartes d'identité, les permis de conduire, ou des documents similaires), les livres de comptes et 

la correspondance commerciale pendant cinq ans au moins après la clôture du compte. 

Ces documents devraient être à la disposition des autorités nationales compétentes, dans le 

contexte de leurs poursuites et de leurs enquêtes pénales. 

13. Les pays devraient apporter une attention particulière aux menaces de blanchiment de 

capitaux inhérentes aux technologies nouvelles ou en développement, qui risquent de favoriser 

l'anonymat, et prendre des mesures supplémentaires, si nécessaire, pour éviter l'utilisation de ces 

technologies dans les dispositifs de blanchiment de capitaux. 

Diligence accrue des institutions financières 

14. Les institutions financières devraient apporter une attention particulière à toutes les 

opérations 

complexes, inhabituelles, importantes, et à tous les types inhabituels de transactions, lorsqu'elles 

n'ont pas de cause économique ou licite apparente. l'arrière-plan et l'objet de telles opérations 

devraient être examinés, dans la mesure du possible ; les résultats de cet examen devraient être 

établis par écrit, et être disponibles pour aider les autorités de contrôle, de détection et de 

Répression, les commissaires aux comptes et les contrôleurs internes ou externes. 
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15. Si les institutions financières suspectent que des fonds proviennent d'une activité criminelle, 

elles devraient être obligées à déclarer rapidement leurs soupçons aux autorités compétentes. 

16. Les institutions financières, leurs dirigeants et employés devraient être protégés par des 

dispositions législatives contre toute responsabilité, pénale ou civile, pour violation des règles de 

confidentialité - qu'elles soient imposées par contrat ou par toute disposition législative, 

réglementaire ou administrative - si elles déclarent de bonne foi leurs soupçons aux autorités 

compétentes, même si elles ne savaient pas précisément quelle était l'activité criminelle en question, 

et même si l'activité illégale soupçonnée n'est pas réellement intervenue. 

17. Les institutions financières, leurs dirigeants et employés ne devraient pas avertir leurs clients, 

ou, le cas échéant, ne devraient pas être autorisés à les avertir, lorsqu'ils portent à la connaissance 

des autorités compétentes des informations qui sont relatives à ces clients. 

18. Les institutions financières déclarant leurs soupçons devraient se conformer aux instructions 

en provenance des autorités compétentes. 

19. Les institutions financières devraient mettre au point des programmes de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, qui devraient comprendre au minimum : 

(i) des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris la désignation de 

personnes responsables au niveau de la direction générale, et des procédures adéquates 

lors de l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères 

exigeants ; 

(ii)    un programme continu de formation des employés ; 

(iii)   un dispositif de contrôle interne pour vérifier l'efficacité du système. 

Mesures pour faire face au problème des pays dépourvus totalement ou partiellement de 

dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux 

20. Les institutions financières devraient s'assurer que les principes susmentionnés sont également 

appliqués par leurs succursales et leurs filiales majoritaires situées à l'étranger, particulièrement 

dans les pays qui n'appliquent pas ou trop peu ces recommandations, dans la mesure où les lois et 

règlements locaux le permettent. Lorsque ces mêmes lois et règlements s'y opposent, les autorités 

compétentes du pays où est située la société mère devraient être informées, par les institutions 

financières, que celles-ci ne peuvent pas appliquer ces recommandations. 
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21. Les institutions financières devraient porter une attention particulière à leurs relations 

d'affaires et à leurs transactions avec les personnes physiques et morales, y compris les sociétés ou 

les institutions financières, résidant dans les pays qui n'appliquent pas ou trop peu les présentes 

recommandations. Lorsque ces transactions n'ont pas de cause économique ou licite apparente, 

leur 

arrière-plan et leur objet devraient être examinés dans la mesure du possible les résultats de cet 

examen devraient être établis par écrit, et être disponibles pour aider les autorités de contrôle, de 

détection et de répression, les commissaires aux comptes et les contrôleurs internes ou externes. 

Autres mesures pour éviter le blanchiment de capitaux 

22. Les pays devraient songer à la mise en œuvre de mesures réalistes destinées à détecter ou à 

surveiller les transports physiques transfrontaliers d'espèces et d'instruments au porteur, à 

condition que l'utilisation de cette information soit strictement limitée, et que la liberté des 

mouvements de capitaux ne se trouve en aucune façon restreinte. 

23. Les pays devraient réfléchir à la faisabilité et à l'utilité d'un système dans lequel les banques et 

d'autres institutions financières et intermédiaires déclareraient toutes les transactions nationales et 

internationales en espèces au-dessus d'un certain montant, à une agence centrale nationale 

disposant d'une base de données informatisée, cette information étant accessible aux autorités 

compétentes dans les affaires de blanchiment de capitaux, et son utilisation strictement limitée. 

24. Les pays devraient davantage encourager, de façon générale, le développement de techniques 

modernes et sûres de gestion des fonds. Un usage accrû des chèques, des cartes de paiement, des 

virements automatiques de salaires, et de l'enregistrement automatisé des opérations sur titres 

serait un moyen d'encourager la réduction des transferts d'espèces. 

25. Les pays devraient prêter attention aux possibilités d'utilisation abusive de sociétés écrans 

par les auteurs d'opérations de blanchiment de capitaux, et ils devraient considérer s'il faut prendre 

des mesures supplémentaires pour prévenir une utilisation illicite de ces entités. 

Mise en œuvre, rôle des autorités de réglementation et d'autres autorités administratives 

26. Les autorités compétentes chargées du contrôle des banques ou d'autres institutions ou 

intermédiaires financiers, ou d'autres autorités compétentes, devraient s'assurer que les institutions 

contrôlées disposent de programmes adéquats pour éviter le blanchiment de capitaux. Ces autorités 

devraient coopérer avec, et apporter leur concours, soit spontanément, soit sur demande, à d'autres 

autorités nationales, judiciaires, ou de détection et de répression, dans les enquêtes et les 

poursuites relatives au blanchiment de capitaux. 
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27. Des autorités administratives compétentes devraient être désignées pour assurer la mise en 

œuvre effective de toutes ces recommandations, par un contrôle et une réglementation des 

professions non bancaires recevant des espèces, telles que définies par chaque pays. 

28. Les autorités compétentes devraient établir des directives pour aider les institutions 

financières à détecter les modes de comportement suspects de leurs clients. Il est clair que de telles 

directives devront évoluer dans le temps, et n'auront jamais un caractère exhaustif. De plus, de telles 

directives seront surtout utilisées pour former le personnel des institutions financières. 

29. Les autorités compétentes qui assurent la réglementation ou la supervision des institutions 

financières devraient prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour éviter 

que des criminels ou leurs complices ne prennent le contrôle d'institutions financières, ou n'y 

acquièrent une participation significative. 

D.    RENFORCEMENT DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Coopération 

administrative 

Echange d'informations de caractère général 

30. Les administrations nationales devraient envisager d'enregistrer, au moins sous forme 

agrégée, les flux internationaux d'espèces en toutes devises, afin de rendre possible, en combinant 

ces données avec celles émanant d'autres sources étrangères et avec les informations détenues par 

les banques centrales, des estimations des flux d'espèces entre pays. Ces informations devraient 

être 

mises à la disposition du Fonds Monétaire International et de la Banque des Règlements 

Internationaux pour faciliter les études internationales. 

31. Les autorités internationales compétentes, peut-être Interpol et l'Organisation Mondiale des 

Douanes, devraient être chargées de rassembler puis de diffuser aux autorités compétentes les 

informations relatives aux évolutions les plus récentes en matière de blanchiment de capitaux et de 

techniques de blanchiment. Les banques centrales et les organes de réglementation bancaire 

pourraient également le faire vis-à-vis du secteur dont ils ont la charge. Les autorités nationales 

dans différents secteurs, en consultation avec des associations professionnelles, pourraient alors 

diffuser cette information auprès d'institutions financières dans chaque pays. 

Echange d'informations relatives à des transactions suspectes 

32. Chaque pays devrait s'efforcer d'améliorer un échange international d'informations spontané 

ou "sur demande" entre autorités compétentes, relatif à des opérations suspectes, et à des 

personnes 

ou des sociétés impliquées dans ces opérations. De strictes garanties devraient être instituées pour 
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assurer la conformité de cet échange d'informations avec les dispositions nationales et 

internationales en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données. 

Autres formes de Coopération 

Fondements et moyens de la coopération en matière de confiscation, d'entraide judiciaire et 

d'extradition 

33. Les pays devraient essayer de veiller - dans un cadre bilatéral ou multilatéral - à ce que les 

différents critères pris en compte dans les définitions nationales au titre de la connaissance de 

l'acte commis - c'est à dire les critères différents concernant l'élément intentionnel de l'infraction -

n'affectent pas la capacité ou la volonté des pays de se prêter mutuellement assistance en matière 

judiciaire. 

34. La coopération internationale devrait s'appuyer sur un réseau d'accords et d'arrangements 

bilatéraux et multilatéraux fondés sur des concepts juridiques communs, destinés à mettre en œuvre 

des mesures pratiques au bénéfice d'une entraide mutuelle aussi large que possible. 

35. Les pays devraient être encouragés à ratifier et mettre en oeuvre les conventions 

internationales appropriées sur le blanchiment d'argent, telles que la Convention de 1990 du 

Conseil de l'Europe sur le blanchiment de capitaux, la recherche, la saisie et la confiscation des 

produits d'activités criminelles. 

Orientations pour l'amélioration de l'entraide judiciaire dans le domaine du blanchiment 

36. La coopération entre les autorités compétentes appropriées des différents pays devrait être 

encouragée dans le cadre des enquêtes. A cet égard, une technique d'enquête valable et efficace est 

la livraison surveillée relative aux actifs connus ou présumés d'être le produits du crime. Les pays 

sont encouragés à soutenir cette technique, lorsque cela est possible. 

37. Il conviendrait de prévoir des procédures d'entraide judiciaire en matière pénale pour le 

recours à des mesures de contrainte telles que la production de documents par des institutions 

financières et autres personnes, la fouille de personnes et de locaux, la saisie et l'obtention de 

preuves destinées à être utilisées dans des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment et 

dans des procédures connexes devant des juridictions étrangères. 

38. Il serait souhaitable que l'on puisse prendre des mesures rapides en réponse à des requêtes 

émanant de gouvernements étrangers demandant d'identifier, de geler, de saisir et de confisquer les 

produits, ou d'autres biens d'une valeur équivalente à ces produits, tirés du blanchiment d'argent ou 
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des délits sur lesquels repose l'activité de blanchiment. 

39. Afin d'éviter les conflits de compétence, il conviendrait d'étudier la possibilité d'élaborer et de 

mettre en oeuvre des mécanismes permettant de déterminer, dans l'intérêt de la justice, le lieu de 

saisine le plus approprié pour le jugement des personnes mises en cause, dans des affaires sujettes 

à poursuites dans plusieurs pays. De même, il devrait exister des mesures visant à coordonner les 

procédures de saisie et de confiscation, pouvant inclure le partage des avoirs confisqués. 

40. Les pays devraient mettre en place des procédures permettant d'extrader, lorsque cela est 

possible, des individus accusés de blanchiment de capitaux ou d'infractions connexes. Dans le 

respect de son système juridique national, chaque pays devrait reconnaître le blanchiment de 

capitaux comme une infraction pouvant donner lieu à extradition. Sous réserve que leurs structures 

juridiques le permettent, les pays pourraient envisager de simplifier l'extradition, par la 

transmission directe des demandes d'extradition entre les ministères appropriés, l'extradition des 

personnes sur le seul fondement de mandats d'arrêt ou de jugements, l'extradition de leurs 

ressortissants nationaux, et/ou l'extradition simplifiée de personnes acceptant de renoncer à la 

procédure formelle d'extradition.
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Annexe à la Recommandation 9: Liste d'activités financières entreprises par des professions 

ou institutions qui ne sont pas des institutions financières 

• 1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du publics. 

• 2. Prêts
1
. 

• 3. Crédits-bails. 

• 4. Services de transmission monétaire. 

• 5. Emission et gestion de moyens de paiement (par exemple, cartes de crédit et de paiement, 

chèques, chèques de voyage et lettres de crédit,etc.). 

• 6. Octroi de garanties et souscription d'engagements. 

• 7. Négociation pour le compte de clients (marché au comptant, marché à terme, swaps, 

opérations à terme, options...) sur : 
 

• (a) instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt etc.) 

• (b) le marché des changes 

• (c) les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices 

• (d) les valeurs mobilières ; 

• (e) négoce sur les marchés à terme de marchandises. 
 

• 8. Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers 

connexes. 

• 9. Gestion individuelle et collective de patrimoine. 

• 10. Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le 

compte de clients. 

• 11. Opérations d'assurances sur la vie et les autres produits de placement. 

• 12. Le change manuel. 

1
 Y compris notamment: 

- le crédit à la consommation, 

- le crédit hypothécaire, 

- l'affacturage avec ou sans recours, 

- le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus). 
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NOTES INTERPRÉTATIVES 

• Recommandation 4. 

•  Recommandation 8. 

•  Recommandation 8 et 9 - Bureaux de Change. 

• Recommandation 11. 

• Recommandation 11, 15 à 18. 

• Recommandation 14. 

• Recommandation 22. 

• Recommandation 26. 

• Recommandation 29. 

• Recommandation 33. 

• Recommandation 36 - Livraison surveillée. 

• Recommandation 38. 

• Reports d'arrestations et de saisies. 

Recommandation 4 

Les pays devraient envisager d'introduire un délit de blanchiment de capitaux se 

rapportant à toutes les infractions graves qui génèrent un montant important de 

produits. 

Recommandation 8 

Les recommandations du GAFI devraient s'appliquer en particulier à l'assurance-vie 

et aux autres produits de placement offerts par les compagnies d'assurances, alors 

que la recommandation 29 s'applique à tout le secteur de l'assurance. 
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Recommandations 8 et 9 (Bureaux de change) 

Introduction 

1. Les bureaux de change constituent un maillon important de la chaîne du 

blanchiment des capitaux, car il est difficile de retrouver l'origine des fonds 

après que ceux-ci aient été changés. Les exercices de typologies menés par le 

GAFI ont révélé une progression du recours aux bureaux de change dans les 

opérations de blanchiment. Il est donc important de prendre des contre-

mesures efficaces dans ce domaine. La présente note interprétative précise la 

mise en œuvre des recommandations du GAFI concernant le secteur financier 

et les bureaux de change et, lorsque c'est opportun, définit les options en la 

matière. 

Définition des bureaux de change 

2. Aux fins de la présente note, les bureaux de change sont définis comme des 

institutions effectuant des opérations de change manuelles (en espèces, par chèque ou 

au moyen de cartes de crédit). Les opérations de change qui ne constituent que 

l'accessoire de l'activité principale d'une entreprise sont déjà couvertes par la 

recommandation 9. Ce type d'opérations est donc exclu duchamp d'application de la 

présente note. 

Contre-mesures nécessaires applicables aux bureaux de change 

3. Pour lutter contre l'utilisation des bureaux de change à des fins de blanchiment 

de capitaux, les autorités concernées devraient prendre des mesures leur permettant 

de connaître la totalité des personnes physiques et morales qui, dans leur activité 

professionnelle, se livrent à des opérations de change. 

4. Les membres GAFI devraient, au minimum, disposer d'un système efficace par 

lequel les bureaux de change seraient connus ou déclarés auprès des autorités 

concernées (autorités de contrôle ou services opérationnels). l'un des moyens d'y 

parvenir pourrait consister à imposer aux bureaux de change de transmettre à une 
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instance désignée une simple déclaration comportant des informations appropriées 

sur l'institution elle-même et ses dirigeants. l'instance en question pourrait alors soit 

délivrer un reçu, soit accorder une autorisation tacite : l'absence d'objection étant 

considérée comme une approbation. 

5. Les membres du GAFI pourraient également envisager l'introduction d'une 

procédure d'autorisation formelle. Les personnes souhaitant ouvrir un bureau de 

change devraient alors déposer une demande auprès d'une instance désignée 

habilitée à accorder les autorisations au cas par cas. La demande d'autorisation 

devrait contenir les informations réclamées par les autorités et comporter au moins 

des renseignements détaillés sur l'institution candidate et ses dirigeants. l'autorisation 

serait accordée sous réserve que le bureau de change satisfasse aux conditions 

précisées concernant ses dirigeants et ses actionnaires et, notamment, aux critères 

"de compétence et d'honorabilité". 

6. Une autre formule envisageable consisterait en une combinaison de procédures 

de déclaration et d'autorisation. Les bureaux de change devraient notifier leur 

existence à une instance désignée, sans avoir pour autant à attendre une autorisation 

avant de pouvoir entamer leurs activités. l'instance 

en question serait libre d'appliquer les critères "de compétence et d'honorabilité" à la 

gestion des bureaux de change après que ceux-ci aient entamé leurs activités et, le 

cas échéant, de leur interdire de poursuivre celles ci. 

7. En cas d'obligation par les bureaux de change de se soumettre à une 

déclaration d'activité ou de déposer une demande d'enregistrement, l'instance 

désignée (qui pourrait être soit un organisme public soit une organisation auto-

réglementée) pourrait être habilitée à publier la liste des bureaux de change 

enregistrés. Il lui faudrait, au minimum, tenir un répertoire (informatisé) des bureaux 

de change. Cette instance serait également habilitée à engager des actions contre les 

bureaux de change exerçant leur activité sans avoir déposé de déclaration ou avoir 

été enregistrés. 
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8. Comme il est envisagé dans les recommandations 8 et 9 du GAFI, les bureaux 

de change devraient être soumis à la même réglementation contre le blanchiment de 

capitaux que les autres institutions financières. Les recommandations du GAFI en 

matière financière devraient donc être appliquées aux bureaux de change. Celles 

concernant les obligations d'identification, la notification des transactions suspectes, 

l'obligation de diligence et la conservation des documents revêtent une importance 

particulière. 

9. Pour s'assurer de l'application effective par bureaux de change des 

prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, il conviendrait 

de mettre en place et de maintenir des mécanismes de contrôle du respect de ces 

prescriptions. Lorsqu'il existe un organisme d'enregistrement des bureaux de change 

ou un organisme qui reçoit les déclarations d'activité des bureaux de change, celui-ci 

pourrait assurer cette fonction. Mais le contrôle pourrait être également confié à 

d'autres instances désignées (qui l'exerceraient soit directement, soit par 

l'intermédiaire de tiers tels que des sociétés d'audit privées). Des mesures appropriées 

devraient être prises à l'encontre des bureaux de change qui ne respectent pas les 

prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment. 

10. Le secteur des bureaux de change tend à être inorganisé et dépourvu 

(contrairement aux banques) d'organismes représentatifs nationaux qui puissent 

servir d'intermédiaire dans les relations avec les autorités. Il importe donc que les 

membres du GAFI prennent des mesures efficaces pour veiller à ce que les bureaux 

de change soient au fait de leurs responsabilités en matière de lutte contre le 

blanchiment et assurer la transmission à cette profession les informations, telles que 

les lignes directrices relatives aux transactions suspectes. De ce point de vue, il serait 

utile d'encourager le développement d'organisations professionnelles. 

 

Recommandations 11, 15 à 18 

Lorsqu'il apparaît nécessaire de connaître la véritable identité du client et afin de 

faire en sorte que des entités juridiques ne puissent pas être utilisées abusivement par 
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des personnes physiques comme méthode pour opérer en réalité par des comptes 

anonymes; les institutions financières devraient, si cette information n'est pas 

autrement disponible à partir de registres publics ou d'autres sources fiables, 

demander au client des renseignements relatifs aux principaux propriétaires ou 

bénéficiaires. Ces renseignements devraient être mis à jour. Si le client ne dispose pas 

d'une telle information, l'institution financière devrait lui demander des 

renseignements sur le détenteur du contrôle réel. 

Si l'information adéquate n'est pas disponible, les institutions financières devraient 

prêter une attention particulière aux relations d'affaires et aux transactions avec le 

client. 

Si, à partir des renseignements fournis par le client ou d'autres sources, l'institution 

financière a des raisons de croire que le compte du client est utilisé dans des 

opérations de blanchiment de capitaux, l'institution financière devrait respecter la 

législation, les règlements, les directives ou les accords relatifs à la notification des 

soupçons ou la cessation des affaires avec de tels clients, qui sont applicables. 

Recommandation 11 

Une banque ou une autre institution financière devrait connaître l'identité de ses 

propres clients, même s'ils sont représentés par des avocats afin de détecter et 

d'empêcher les transactions suspectes et d'être en mesure de répondre rapidement 

aux demandes d'informations ou de saisie des autorités compétentes. En conséquence, 

la recommandation 11 s'applique aussi au cas où un homme de loi agit comme 

intermédiaire en matière de services financiers. 

 

Recommandation 14 

(a) Dans l'interprétation de cette recommandation, il est nécessaire d'examiner avec 

une attention particulière non seulement les transactions entre les institutions 
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financières et leurs clients, mais aussi les transactions et/ou les livraisons, en 

particulier de devises et instruments équivalents, entre les institutions 

financières elles-mêmes ou même les transactions au sein de 

groupes financiers. Comme les termes de la recommandation 14 laissent entendre 

qu'en fait "toutes" les transactions sont couvertes, elle doit être interprétée comme 

s'appliquant à ces transactions interbancaires et intra bancaires. (b)    Le mot 

"transactions" doit être entendu comme désignant le produit d'assurance lui-même, le 

paiement de la prime et les prestations. 

Recommandation 22 

(a) Pour faciliter la détection et la surveillance des transactions portant sur des 

espèces sans entraver en aucune manière la liberté des mouvements de 

capitaux, les membres pourraient examiner la possibilité de soumettre tous les 

transferts transfrontières, dont le montant dépasse un seuil donné, à une 

vérification, une surveillance administrative, une déclaration ou à l'obligation 

de tenir des comptes. 

(b) Si un pays découvre un transport international anormal de devises, 

d'instruments monétaires, de métaux ou de pierres précieuses, etc. il devrait 

notifier, le cas échéant au service des douanes ou aux autres autorités 

compétentes des pays d'origine et/ou de destination de la livraison, et coopérer 

afin de déterminer la source, la destination et l'objet  

(c) de cette livraison et de prendre des mesures appropriées. 

Recommandation 26 

En ce qui concerne cette recommandation, il faut noter qu'il serait utile pour détecter 

efficacement le blanchiment de capitaux que les autorités compétentes mettent à la 

disposition des enquêteurs les informations statistiques disponibles, en particulier si 

ces informations contiennent des indicateurs spécifiques d'activités de blanchiment de 

capitaux. Par exemple, si les statistiques des autorités compétentes font apparaître un 

déséquilibre entre le développement des activités de services financiers dans une zone 

géographique donnée d'un pays et le développement de l'économie locale, ce 
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déséquilibre pourrait constituer un indice de l'existence d'activités de blanchiment de 

capitaux dans la région. Un autre exemple serait constitué par des modifications 

manifestes des flux de monnaies nationales sans cause économique légitime 

apparente. Toutefois, une analyse prudente de ces données statistiques est nécessaire, 

notamment lorsqu'il n'y a pas nécessairement une relation directe entre les flux 

financiers et l'activité économique (ce peut être le cas pour les flux financiers d'un 

centre financier international où une part importante de service de gestion des 

placements est assurée aux clients étranger, ou qui possède un important marché 

interbancaire sans lien avec l'activité économique locale). 

 

Recommandation 29 

La recommandation 29 ne peut donc pas être interprétée comme visant à l'introduction 

d'un système de réexamen périodique des autorisations données aux prises de 

contrôle du capital d'institutions financières uniquement à des fins de lutte contre le 

blanchiment de capitaux. Mais, elle souligne, du point de vue du GAFI, la nécessité 

d'un réexamen des autorisations données aux actionnaires qui contrôlent le capital 

d'institutions financières (en particulier des banques et des établissements non 

bancaires). Par conséquent, lorsqu'il existe des critères d'aptitude (ou d'honorabilité) 

des actionnaires, l'attention des autorités de surveillance doit être attirée sur leur 

adaptation aux objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux. 

Recommandation 33 

Sous réserve des principes du droit national, les pays devraient s'efforcer de veiller à 

ce que les différences dans les définitions nationales retenues pour l'infraction de 

blanchiment de capitaux --par exemple, les critères différents concernant l'élément 

intentionnel de l'infraction, les différences ayant trait aux infractions de base et les 

différences touchant à l'accusation de perpétration de l'infraction de base en cas de 

blanchiment de capitaux -- n'affectent pas la capacité ou la volonté des pays de se 

prêter mutuellement une assistance en matière judiciaire. 
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Recommandation 36 (Livraison surveillée) 

La livraison surveillée des fonds provenant de façon certaine ou présumée d'activités 

criminelles est une technique opérationnelle valable et efficace pour obtenir des 

renseignements et des preuves sur les opérations internationales de blanchiment de 

capitaux. Dans certains pays, les techniques de livraison surveillée peuvent aussi 

comprendre la saisie des fonds. Elle peut être d'une grande utilité dans la poursuite 

d'enquêtes pénales particulières, et peut aussi faciliter l'obtention de renseignements 

plus généraux sur les activités de blanchiment de capitaux. l'utilisation de ces 

techniques devrait être encouragée fortement. Les dispositions appropriées devraient 

donc être prises, de sorte qu'aucun obstacle n'existe dans les systèmes juridiques pour 

empêcher l'utilisation des techniques de livraison surveillée, sous réserve des 

exigences légales, y compris des autorisations judiciaires, pour que de telles 

opérations puissent être effectuées. Le GAFI se félicite et soutient les engagements de 

l'Organisation Mondiale des Douanes et d'Interpol d'encourager leurs membres de 

prendre toutes les dispositions appropriées pour faire progresser l'utilisation de ces 

techniques. 

Recommandation 38 

a) Chaque gouvernement doit envisager, lorsque c'est possible, de créer un fonds 

pour les actifs saisis dans chaque pays, dans lequel seront déposés tout ou 

partie des biens confisqués, pour des motifs opérationnels, de santé, d'éducation 

ou pour toute autre raison. 

(b) Chaque gouvernement devrait envisager, lorsque c'est possible, de prendre les 

mesures nécessaires pour lui permettre de partager avec ou entre d'autres pays 

les biens confisqués, en particulier lorsque la confiscation est le résultat direct 

ou indirect d'actions opérationnelles coordonnées. 

Reports d'arrestations et de saisies 

Les pays devraient envisager de prendre des mesures, y compris législatives, au 

niveau national, pour permettre à leurs autorités compétentes enquêtant sur des 
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activités de blanchiment de capitaux, de différer l'arrestation de suspectes et/ou la 

saisie de fonds ou de ne pas procéder à de telles arrestations et saisies dans le but 

d'identifier les personnes impliquées dans ces activités ou de rassembler des preuves. 

Sans ces mesures, il n'est pas possible de mettre en œuvre certaines procédures, 

comme les livraisons contrôlées et les opérations nous couverture. 
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  2002:أحمد بن فتحي سرور 
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2002 
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  المكيليعزيز: 

2002 

 علي راشد:

2691 

  الشربيني غادة عماد: 

2666 

 فخري عبد الرازق الحديثي:
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 2693 :مأمون محمد سلامة  .   
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2666 
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2699. 

 محمود محمد مصطفى:

2693 
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  مروك نصر الدين: 

2003 

 2001 :مصطفى محمد الدغيدي 

 2002 :مصطفى كمال طه 

 هاني محمد دويدار:

2669 

 

 إبراهيم عيد نايل: 
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  2003:مباركإبراهيم 
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2002  
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 2003:جميل عبد الباقي الصغير 

 جلال وفاء محمدين:
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2669   
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II 

  511:092699-66الأمر 

  516:092699-66الأمر 

 19:29-51لأمر ا 

  66:3226602662-99القانون رقم 

  51:2926622662 – 95القانون 

  55:0626690302 – 96الأمر

 



 

 
- 251 - 

 

  96:022000-95القانون

 

 292003 55:-96لأمر ا 

  50:20200199222-90القانون رقم

 

  20200199229 :51-90القانون رقم

 

  092002: 95-91قانون

  

  55:20200999222-96القانون رقم

 

  56:20200999229-96القانون رقم

 

 95:2320220202-55مر الأ

 

 

III  
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 91:062009-96 تنفيذي رقمالمرسوم ال

 



 

 
- 252 - 
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:ملخص مذكرة تقنیات التحري في جریمة تبییض الأموال

و ما یشھده في إن ما شھده القرن  العشرون في السنوات الأخیرة من تقدم ھائل

فالتقدم التقني في میدان القرون السابقة، كل ق ما تم على مدى وفبدایة القرن الحالي ی

الاتصال والمواصلاتوسرعة والدخول في عصر العولمة تطور الآلة والصناعة 

فقد .المال والإثراء غیر المشروعجمع ، في سبیل جرامالإأنواعا جدیدة من تولَّد عنھ

لأطراف مرتبطة امترامیة قریةتالعالم أضحدول ترتب عنھا أن وظھرت العولمة

فضلا  عن زیادة حجم التبادل التجاري ، مع بعضھا البعض في ظل ثورة الاتصالات

یة بلدان العالم نحو سیاسة الاقتصاد الحر، كلھا بوال واتجاه غالو تدفق رؤوس الأم

ومن أخطرھا تبییض جرامالإعوامل خلقت بیئة ملائمة لظھور أنواع مستجدة من 

.لأموالا

والتي لأھمیة بما كان، اوالبالغة موضوع دراستنا ھذا یعد من المواضیع الشائكة إن 

بالغَل تَشْمت حبر أقلام فقھاء القانون والاقتصاد، ولا تزال  دْأسالت إن لم نقل أ

فتیل نھضة جدیدة لاستحداث مفاھیم القانون الجنائي بما شعلتأ،فحكومات  الدول

الذي تجاوز العدید من المفاھیم الكلاسیكیة العصر الحدیثیتماشى ومعطیات 

قلیمیة والسیاسیة إلى مفاھیم اضمحلال الحدود الإالتحري عنھاوتقنیات للجریمة

والحدیث عن الجرائم الدولیة التي أخذت مفھوما متطورا مع تطور فكرة العولمة 

.، واستحداث تقنیات للتحري  تتماشى وطبیعة الإجرام المنظمفي جمیع میادینھا

:الكلمات المفتاحیة

؛المراقبة؛التسرب؛السریة؛التحري؛ البنوك؛الأموال؛تبییض؛الجریمة

.العقوبةالمشرع؛


